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Al‏ مؤسسة هنداوي غير مستولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


AVA ۱ oYVY ۲٤۹۸ o الترقيم الدولي:‎ 


صدر أصل هذا الكتاب باللغة الفرنسية عام MAAN‏ 
صدرت هذه الترجمة عام AAY.‏ 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام Y. YY‏ 
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المحتويات 


معدمهة 


الباب الأول: النظم والمبادئ التي نشأت عن حقوق إنكلترة 

-١‏ كيف صار دستور إذكلترة من عناصر الحرية في الوقت الحاضر 
-Y‏ الحكومة التمثيلية 

-Y‏ نظام المجلسّين الاشتراعيين 

-E‏ مسئولية الوزراء 

0- الحكومة البرلمانية 


الباب الثانى: المبادئ التى استنيطها فلاسفة القرن الثامن عشر 
وأعلنتّها الثورة الفرنسية 

-١‏ فلاسفة القرن الثامن عشرء مذهب الحقوق الطبيعية وحقوق الناس 

-Y‏ السيادة القومية 

-Y‏ فصل السلطات 

:- الحقوق الفردية 

-o‏ نظرية الدساتير المكتوبة 


الأستاذ محمد عادل زعيتر أستاذ قانون المراقعات الجزائية» وأستاذ ale‏ السياسة في مدرسة 
الحقوق في فلسطين. 


البروفسور آيسمن مؤلّف هذا الكتاب. 


يه مهد 


موضوع الحقوق الدستورية 


)١(‏ الدولة وشكلها - مبدأ الدولة ومبداً السيادة - شخصية الدولة وديمومتها 
- أشكال الدول - الدول البسيطة - الدول المركبة - الدول الاتحادية - 
الدول المتعاهدة - دولة أوستراليا - اتحاد أفريقيا الجنوبية - نظام الاتحاد 
في الإمبراطورية البريطانية والحرب العامة - Lus‏ الحكم الذاتي في أيرلندا - 
SE alay SN E Gs‏ اإطلقة 
والحكومة المقيدة - السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية - التدابير الإدارية - 
الحكومة المباشرة والحكومة التمثيلية - الحكومة تعني السلطة التنفيذية على 
الخصوص — نظرية جان جاك روسو. (Y)‏ حدود حقوق الدولة - الدولة في 
الأزمنة القديمة والدولة في الأزمنة الحديثة - الحقوق الفردية. )£( بحث في 
بعض النظريات التي ظهرت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين - علماء 
الاجتماع والزمر البشرية - نظريات المسيو دوغي - نظرية برودون في 
الحقوق الاقتصادية - النقابية - الاتحاد الاقتصادي في روسياء حكومة المجالس 
(السوفيات) - مجلس الإمبراطورية الاقتصادي المنصوص عليه في دستور ألمانيا 
الذي Gas‏ سنة NANA‏ 
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الحقوق الدستورية في العالم المتمدّن ركن الحقوق العامة الأساسي؛ ففروع الحقوق العامة 
تفرض وجود الحقوق الدستورية» وكذلك الحقوق الخاصة عندما تلبّس ثوب القانون 
المكثوت: 


)١(‏ الدولة وشكلها 
الدولة شخص الأمة المعنوى وأقصد به مصدر السلطة العامة ودعامتها. 

والأمة من الجهة الحقوقية GS‏ بسُلطة أعلى من عزائم الأفرادء فهذه السلطة التى لا 
تعرف في الأمور التى تهيمن عليها قدرة تعلو أو تزاحم قدرتها تَسمّى «السيادة»» وللسيادة 
نوعان: السيادة الداخلية وهي حق قيادة الأفراد الذين تتألّف منهم الأمة والأفراد الذين 
يسكنون بلادهاء والسيادة الخارجية وهي حق تمثيل الآمة لدى الأمم الآخرى وربطها بتلك 
الأمم بمختلف العلائق 

والحقوق العامة — لكي يُستقيم أمرها — تقضي باعتبار تلك السيادة شخصية غير 
شخصية الأشخاص الذين يقومون بها ويجعلها موضوع a‏ ل وديعومة مشخصًا للأمة 
جميعهاء وهذا الشخص المعنوي هو الدولة» على هذا الوجه تمتزج الدولة بالسيادة وت 
السيادة صفة الدولة الجوهرية» ولم يُستخلص ذلك التجريد المتين إلا بفعل P‏ 
التدريجيٌء فالناس خلطوا مدةً طويلة السيادة بالرئيس أو الّجلس الذي يقوم بهاء على 
أنَّ رجال القرون القديمة المتمدّنة وصلوا إلى مبدأ الدولة الحقيقي» oaiiy‏ بالذكر منهم 
الرومان الذين استنبطوه بفضل ما اتصفوا به من الروح القضائيةء وقد غاب نجم المبداً 
المذكور في أثناء الانحلال التدريجي الذي أدَّى إلى تكوين المجتمع الإقطاعيء وما Suul‏ 
موقعه في ميدان S’‏ ن تطوّر تطورًا جديدًا. 
أشخاص وأشياءء وقد x‏ مبدأ السيادة في الممالك التي نشأت عن النظام الإقطاعي في 
أوربة إلى الأراضي فقط مشتقا من حق الملك عليها وعلى مَنْ يقطنها من السكان» ومن هذا 
ظهر لقب «ملك فرنسا» ولقب «ملك إنكلترة», ومع ان السيادة في فرنسا أصبحت قومية 
لا تزال السيادة الُستندة إلى الأراضي سائدة لممتلكات فرنسا التى لم يكتسب سكانها صفة 
الوطنيين الفرنسويَّين وحقوقهم» على هذا الوجه نرى في بعض مُستعمّرات فرنسا رعايا 
aiig‏ بجانب glih‏ فرنسويّين. 


Hia 


مقدمة 


ويُستنبّط من ذلك المبدأ نتيجتان مهمّتان؛ وهما: 

: يجب أن لا تباشر السيادة — وأعنى بها السلطة العامة — أمرها إلا في منفعة الجميع. 
نيّا: Í|‏ الدولة دائمة بطبيعتها ولا يَطرأ على حياتها الشرعية انقطاع؛ وهي لما كانت 
مشخْصة للأمة وجب بقاؤها ما دامت الأمة باقيةٌ» ولا ريب في أن شكل الدولة قد يتغير 
بتغير الأحوال وبفعل الفتن والثورات» غير OÍ‏ ذلك لا يؤّثر في جوهر الدولة ولا يقطع 
حياتها المتصلةء كما أن هذه الحياة لا تنقطع بتعاقب الأجيال» وعن هذه الديمومة ينتج 
ما يأتى: 


(أ) أن المعاهدات التي عُقدَت باسم الدولة مع الدول الأجنبية JES‏ إلزامية معمو 
بها على رغم ما قد يطرأ على هذه الدولة من تبدّل في الشكل. 

(ب) أن القوانين التي تمّ فيا ونشرها باسم الدولة — حسب الأصول — تبقى 
مَرْعيّة وإن تغير شكل تلك الدولة إلا أن ZË‏ هذه القوانين أو يُصبح التوفيق بينها وبين 
القواتين الجدودة 53582 | 

GLS (=)‏ العقود المالية التي عُقَدَت باسم الدولة مُعتبرة إلزامية وإن غيرت الدولة 
شكلها الذي عُقدَت في أيامه تلك العقود. 


ولكن الذولة إذا ظلت داكفة خان :ها دامح" الآمة باقية قان GES‏ قد بعر كما بيذت 


ذلك آنقاء وماذا يعنى ذلك؟ 


لما كانت الدولة — وهي صاحبة السيادة - ALS‏ عن شخص sia‏ وفرضية 


شرعيةء اقتضى أن يباشر أمورها أشخاص حقيقيُونء أي Ól‏ من الطبيعي أن يكون بجانب 
الدولة — وهى صاحبة السيادة الدائمة — صاحب سيادة عتيد Ja‏ يقوم بأمور تلك 
الاد وها :هذا العا ف اة المستووية بول و a‏ هذا لمن 
تعريفٌ لشكل الدولة. 


تنقسم الدول من حيث الشكل ومن حيث السيادة الداخلية إلى دول بسيطة ودول مركّبة 
من de>‏ وإلى دول موحّدة ودول اتحادية من جهة أخرى. 


فالسيادة في الدولة البسيطة لا تكون مجرّأة بل هى ذات وحدة تامة» وقد يكون 


liala‏ رجلا واحدًا أو جماعة من الناس صغيرة أم كبيرة» وبهذا يظهر الفرق الأساسي 
نين الأنظمة usq Qua Sei‏ الدولة اق السمادة (o a Lael‏ 


NA 
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واحدء وفي الدولة الجمهورية تكون السيادة في قبضة جماعةء وهذه الجماعة هى الأمة في 
الجمهورية الديموقراطيةء وطبقة واحدة في الجمهورية الأريستوقراطية. ‏ - 

وللدول - ما عدا هذه الأشكال البسيطة المتناقضة - أشكال أخرى؛ وهى: «الدول 
المركّبة» فإلى هذه الأشكال تنتهى الدول الملكية الدستورية في gedi yae‏ 
فيها لا ass‏ فين عامل واجد سواء: آفرة| كان آم delas‏ وإنما يقوم بها أناس يعفيرودها 
جملة لا تقبل التجزئةء ويتفقون عند النظر في شتونها؛ وهؤلاء هم: الملك وأعضاء المجالس 
الممثلة للأمة. 

وللملّكية الدستورية شكلان مختلفان؛ فأحيانًا تشرك الأمة — صاحبة السيادة — 
الملك هو وذريته في مباشرة هذه السيادة مباشرة جزئيةء وأحسن مثال على ذلك ما جاء في 
دستور بلجيكا الذي سُنَّ في ۷ فبراير سنة ١١۱۸ء‏ وأحيانًا يَعدل الك عن ÜI‏ العضوض 
ويُشيرك الأمة من عنده في مباشرة السيادة التي في قبضته؛ وذلك بأن يفوّض إلى المجالس 
التفكيلة القيام يحض ا طا رمق ا هد اها ق asua‏ ا ای شن 
سنة AANE‏ ودستور بروسيا الذي وضع في "١‏ يناير سنة AAO»‏ 

والدول التي فرضت وجودّها حتى الآن هي الموحّدة — أي التي يكون في كل واحدة 
منها سيادة واحدة فقط وإن أمكن أن يتعدّد القائمون بها — ويجانب هذه الدول نذكر 
اول EE e‏ السعادة ا sasa y skua su‏ كرفي لكل 
واحدة مذها معاد الدلخلية taka,‏ الاه ووا عل أن وع الس 
الاتحادي بعضًا من وظائفها وينقلها إلى الدولة الاتحاديةء ومتى قامت الدولة الاتحادية 
بعمل من مقتضيات سيادتها الخاصة وجب على الأمة وعلى أبناء الوطن أن يخضعوا al‏ 
وهكذا تستطيع الدولة الاتحادية أن تسن في بعض المسائل قوانين عامة تناقض اشتراع 
all‏ الخاضصة a sy e‏ سلطا tasqi‏ التنقيزية الحمية يمن خضافصها وتؤسين ماك 
اتحادية لتقضي حسب القوانين المذكورةء والدول الخاصة لما حرمت السيادة الخارجية 
أصبح تمثيل الأمة لدى الأمم الأجنبية من حقوق دولة الاتحاد. ويظهر أن الشكل الاتحادي 
يلائم الجمهوريات على الخصوصء» ومنها: ولايات أميركا الشمالية المتحدة» وجمهوريات 
أميركا الوسطى والجنوبية التي نسجت على منوال تلك الولايات» ومملكة كنداء وسويسرة 
التي أصبحت جمهورية اتحادية منذ دستورها الذي 75 في سنة VAEA‏ بعد أن كانت دولا 
سا aa;‏ اا مقن وها الى أغلق ١١3:‏ أي 5 تقول هذا 
ونحن نرى الدستور الألاني يشهد بتطور ألمانيا نحو النظام الموحّد المركزي» وقد أوشكت 


NY 


الوحدة الألانية التي أرادها بسمارك ودافع عنها أنصار القيصرية الألانية أن giai‏ 
فقد اعتاض دستور سنة ١119‏ الأقاليم عن الدول القديمة التي كانت تتألّف منها أجزاء 
الإمبراطورية الألمانية» وجعل عقد المُعامَدات والتمثيل السياسي وإدارة الجيش وقيادة الجند 
من وظائف الإمبراطوريةء وقرر شمول اشتراع الإمبراطورية للمصالح العامة الكبرى كلها 
ولا سيما المالية. 

وقد يُلاتم الشكل المذكور الدول الملكية أيضًا؛ فقد كانت الإمبراطورية الألانية التي 
aan‏ كدولة اتعادية حيبي سور .54 أبريل SSS‏ 141/6 ,دولا ملكية:. ومن لم تشتمل 
على غير المدن الحرة القديمة: لوبك وبريم وهمبرغ كدّوّل ذات شكل جمهوري. 

وما عدا الدول الموحّدة والدول المتحدةء نذكر الدول المتعاهدة الني هي كناية عن 
اتفاق عدد من الدول المستقلّة على توحيد قواها للوصول إلى غرض oas‏ كالمحاقظة على 
بعض المنافع والمبادئ التي تتطلّب Le‏ واحدًا سواء أفي الداخل أم في الخارج؛ وتتمثّل 
الدول المتعاهدة في مجلس يُتفاوض فيه مندويوها على أن لا يكون له سلطان على رعايا 
تلك الدول وقدرة على محاكمتهم وفرض الضرائب عليهم وإلزامهم قوانين يسذَّهاء ولا تنفذ 
مقرراته في الدول المتعاهدة إلا بعد أن يُمليها من جديد ملوك هذه الدولء وإذا رُفضت 
إحداها تلك المقررات لم يبق للأخرى إلا أن تلجأ إلى تهديدها بشهر الحرب حتى تخضع 
لهاء والدول المتعاهدة في التاريخ الحديث هى دول الجرمان التى دام تعاهُدها من سنة 
كما إل Ba‏ 535+ ودول سويسشرة المتقاهدة S‏ ينه ۱۷۹۸ ودول الولايات sait‏ 
الأميركية الشمالية التي تقرّر أمرُها سنة ۷۷۷٠ء‏ ولو نظرنا إلى الدول المتعاهدة من الوجهة 
التاريخية لرأيناها — وهى شكل قديم — سبقت في تأسيسها الدول الاتحادية التى هى 
لر خد وة لقاب فكو غا ف اف مده ولك "كما اق وات اة 
ولسويسرة وألمانيا وما يتفق الآن لأوستراليا. 

لقد جاوزت دولة أوستراليا الأدوار التي جاوزتها ولايات أميركا الشمالية المتّحدة 
ولكن على وجه als‏ وأول مرحلة بلغثها dan‏ في قانون سنة ٠۸١١‏ الذي نظر 
إلى كل واحدة من المستعمّرات الأوسترالية على انفراد» وسمح لها ob‏ اقرا 


وتن كاك تولك وزارات مسئولة» ويّعني ذلك اعترافًا لإنكليز أوستراليا 
السكسونيّين بحق تقرير مصيرهم الخاص وبتعديل دستورهم تعديلًا PLK‏ يكون دعامة 
الاتحاد في المستقبل. 


والحكومة الإنكليزية هي التي wafe‏ سبيل الاتحاد في البداءة على ما يظهر؛ فقد عينت 
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المستعمّرات الأخرى نائبين عنه» غير أنه وإن كان أكثر هذه المستعمرات متجهًا نحو الاتحاد 
ورتساك 2 Sasa‏ عفن موك 111611 بو السو بهو أن aba upas‏ 
تجاريٰ كان يدفع بعضها إلى فرض رسوم جمركية ثقيلة على البعض الآخر ويجعله يرجّح 
العزلة. 

وقد تجدّدت الحركة في سنة ۱۸۸١‏ يتأثير رئيس وزراء «نيوساوث ويلس» السر 
«هنري باركس» ' الذي عرض مشرو ع التعامّد على مجلس عهد أسترالي 332 في سنة ١/15‏ 
فاستصوبه هذا المجلسء وقد درج المشروع المذكور في قانون Éu‏ البرللان الإنكليزي في 
س ١148‏ موا فيه مؤتمر أوسغزاليا الاتحادى الذى BLS‏ ف الحقيقة مجان الدول 
المتعاهدة. 

قال كيركباتريك:* «يّكثر شبه ذلك الدور في تاريخ الدول الاتحادية بالدور الأميركي 
3 مه ين جداءة القورة ودستؤي سذة 0۷۸۷ حبك كانت الدؤل الأميركية فة az‏ 
بعضها من بعض بحبل التعاهد الرخوء ولم يكن لمؤتمراته مالية مشتركة وجيش مشتركء 
وكان حضور الفوضين جلساتها أمرًا اختياريًاء وكان يُمكن إحدى الدول المتعاهدة 
أو بعضها أن تمتنع عن تنفيذ مقرّراتها وأن تخرج من دائرة التعامُدء وكذلك كانت 
وظيفة مجلس الاتحاد في أوستراليا استشاريةء وكان لا يشترك فيه سوى Aka‏ ثلاث من 
ala qha asna‏ ا لتماهدة إسماء وعان اعضاو ة معني د قبل سمتعهر ادي SS‏ 
للتعليمات التى كانت تزوّدهم إياهاء غير مُنتخْبِين من الأمة عاجزين عن تأسيس وحدة 
دستورية حقيقية.» 

لم تَدُمْ تلك الحال طويلًا؛ فقد استؤنف العمل بتأثير السر «هنري باركس» في مؤت 
استعماري 332 في لندن سنة ١۱۸۸ء‏ وفي سنة VAAN‏ اجتمع مجلس عهد أوستراليء فقرّر 
في «سدناي» قبول دستور اتحادي لم يلبّث أن عاقت الأزمة المالية التي أصابت أكثر 
المشكفهوات da 424517 uu TAE‏ يك ا کی يعمل الشف ن 
عمل المجالس التي عُقدت قبلهء 582 هذا المجلس في «أديلاييد» فاستصوب اللائحة التي 
a 2‏ عليه» ثم اقتضى عرضها على كل مستعمّرة؛ ليقول الشعب كلمته فيها بطريقة 
الاستفتاء العام وقد طت المسألة على حالها حتى شهر ala‏ سنة +15 Sas‏ وافق de‏ 
المشروع خمس مستعمرات وهي: «نيوساوث ويلس» و«فيكتوريا» و«أوستراليا الجنوبية» 
و«كوينلاند» و«تسمانيا»» ولم GiS‏ أوستراليا الغربية عليه إلا في شهر أغسطس سنة 
اي بعد أن عرض على البرمان الإنكليزي» ولكي تبقى حائزة صفة الدولة أدخلت 
إليه عددًا من التحفظات. 
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ودستور كالذي ستّه ولاة الأمور في أوستراليا ووافق عليه الشعب لا يَكسب قوة القانون 
SS Aš eN‏ يسنه البرلمان الإنكليزي؛ فالسيادة في الْممتلكات الإنكليزية جميعها تخص الملك 
الإمبراطور الذي لا يشاركه فيها غير مجلس اللوردات ومجلس النواب في إنكلترة. 

تلقى البرلان الإنكليزي دستور الاتحاد الأوسترالي بحماسةء وذلك في زمن أثبتّت فيه 
الكتائب الأوسترالية — التي اشتركت في حرب الترنسفال — شدة تضامُن الأنغلو 
المفرّقين في الإمبراطورية البريطانية الفسيحة؛ غير أنه كاد يَقضي عليه للسبب الآتي؛ وهو: 

أن الدستور الجديد حفظ للتاج البريطاني سُلطانه على سير الاشتراع adisi‏ فيهذا 
Sispa Lau‏ العام الم akak‏ أن يزفضن كل قاتون asss‏ يلها الاتحان Jiasi‏ 
أى يؤجل تنفيذه إلى أن يوافق عليه التاج» ويحقٌ للملك أن يُلغي القوانين التي يوافق عليها 
الحاكم العام ف مده 25 إلة أذ tai saya Si‏ إلى الفا أن جتن ل عن شيء 
من خصائصه في السلطة القضائية التي تقول بإمكان استثناف كل حكم لدى الملك في 
مجلس لورداته أو في مجلسه الخاصء وقد hal‏ الإنكليز على وجهة نظرهم وتمسّكت 
أكثرية مندوبي أوستراليا بمطاليبهاء ولكن الاختلاف انتهى بتساهل من الطرفينء فنال 
الأوستراليون ما 439392 على وجه التقريب» وذگرت المواد الدستورية ما حُفظ للتاج» وأعلنت 
المبداً الأساسي مع استثناء خفيف. 

على هذه الصورة ÍË‏ الدستور الأوستراليء وقد مضى عليه عشرون سنةء ولم يخل 
تطبيقه من صعوبات كبيرة» ويَظهر أنَّ النظام الاتحادي الذي أوجبه غير متين العُرَى؛ 
فإهدئ الذول الأوستزالية = ¿els‏ يا أوستزاليا القويية كا ف شه ل وة 
۷ ميلد إلى ترك الاتحادء ولك تصل إلى هذا الغرض نظّمت في سنة ۱۹١١۷‏ لاتثحة 
لاستفتاء الشعب الذي لم يشرع 2g‏ فعلدء وإنى إذا Sugai‏ في بيان هذه الحوادث فذلك 
لا للأهمية التي ibs‏ الشكل الاتحادي في أيامنا فقطء بل لما في الدستور الأوسترالي 
الى عو انح su‏ ك السنافة یک يرن E‏ يقد نظرية 
الدولة الاتحادية وحدهاء بل أتى بتطبيق جديد لنظام المجلسّين الذي يهم أمره النظّم 
الديموقراطية جميعهاء وقد مرج الشكل الاتحاديٌّ بالحكومة البرلانيةء الأمر الذي أتت 
بمثله كنداء وهو جدير بالالتفات أكثر من دستور كندا؛ بسبب البيئة الكثيرة الديموقراطية 
التي نشأ فيها. أضف إلى ذلك قبوله طريقة الدساتير المكتوبة الشديدة التي لم تَسلّكها أية 
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وبعد الاتحاد الأوسترالي نشأ في الإمبراطورية البريطانية اتحاد أفريقيا الجنوبية 
مشتملًا على المستعمرات: الكاب والناتال والترنسفال والأورانج» فعندما ضمت الترنسفال إلى 
الإمبراطورية البريطانية في المرة الأولى وْضِعٌ أول مشروع اتحادي للمُستعمّرات الإنكليزية في 
جنوب أفريقياء وقد أجازه البرلمان الإنكليزي سنة ۱۸۷۷ء ثم استردَّت الترنسفال استقلالها 
وحَبط المشروع المذكورء وبعد حروب دامية قامت بها إنكلترة ضد البوير ضمت دولة 
الأورانج والترنسفال إلى الإمبراطورية البريطانية 456 وقد نالت هاتان المستعمّرتان 
دستوريهما في سنة ١6١71‏ وسنة ۱۹۰۷ء ثم بدت أفكرة اتحادهما بمستعمَرة الكاب 
ومستعمرة الناتال» فعقدَ لهذا الغرض مؤتمر اشتر كت گت فيه المستعمّرات الأربع» ووضع 
دستور للاتحاد l‏ & له في 4 فبراير سنة ۹٠۱۹ء‏ ولما اقترّح برلمان الكاب تعديله 382 
المؤتمر المذكور ثانية ووافق على صيغة جديدة للدستور أجازها البرلان الإنكليزي في شهر 
أغسطس سنة ۹٠۱۹ء‏ ووقتما أبدى مجلس النواب البريطانى اعتراضاته عليه >e‏ = المستر 
أسكويث بوجوب الموافقة عليه كما هو مبين أنه وليد تفاهم بين الطرفين» وقد تمَّ نشره 

ويقول دستور اتحاد أفريقيا الجنوبية بسلطة اتحادية قوية» ويُسمّى الدول الخاصة 
التي تتألّف منها دولة الاتحاد بالأقاليم» sbg‏ بتأسيس مجلسين اتحاديّين على أن يتم 
تأليف مجلس الشيوخ بعد عشر سنوات ما لم ترّ سلطة الاتحاد الاشتراعية غير ذلك. 

ويُحتمّل أن يكون اتحاد أوستراليا واتحاد أفريقيا الجنوبية مُقَدُّمتَين لاتحاد أكثر 
sas‏ وإن شئت فقل: إنهما LLS‏ عن اتحادين جزئيين قد ينشأ عنهما اتحاد ai‏ 
للإمبراطورية البريطانية. 

وهنا نذكر EÍ‏ الأقطار الفسيحة التي تخضع للإمبراطورية البريطانية LLS‏ عن كتلة 
متكدّسة, والصلة بين أبنائها كونهم من رعايا ملك إنكلترة وخضوعهم من الجهة الحقوقية 
لسيادة البرلمان الإنكليزي» يظهر ذلك عند النظر إلى «مُستعمّرات التاج» الخاضعة لسلطة 
التاج خضوًا تاماه كما أنه يَظهر عند البحث في المستعمّرات المتمتّعة بأنظمة تمثيلية 
أي بسلطة اشتراعية خاصة: والتي يحق للتاج أن يرفض القوانين التي تسنها ويُراقب 
es‏ 
ا جه جرد ووه رسي ارم 
تسن مجالسها التمثيلية القوانين التي ليس للتاج سوى Š=‏ رفضها بالاسم فقطء P‏ 
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الاتحادية «بالممتلكات»؛ وهي: كندا وأوستراليا وأفريقيا الجذوبية ونيوزلندا ونيوقاوثدلنداء‎ 
مدة طويلة غير مشتركة في شئون الإمبراطورية التي احتگر البلمان الإنكليزي‎ cib وقد‎ 
علائقها بالإمبراطورية البريطانية إلا بطريقتَين تقليديتين:‎ ahi أمر النظر فيهاء وهي لم‎ 
إحداهما أنَّ لكل واحدة منها مندوبًا ساميًا في لندن يُبلّْ الحكومة الإنكليزية رغائب‎ 
الستعمرة ومطاليبها. والثانية أنه يَنعقد في لندن في كل أربع سنوات مؤتمر إمبراطوري‎ 
دراس ركس الوزارة ال رطاخ و الف من روساء الور ارات ق ا لواف ذات الحكويات‎ 
أعضاؤه ويتباحثون‎ AIL البرمانية» أو ممّن ينتدبه هؤلاء من الوزراءء وفي المؤتمر المذكور‎ 
من غير أن يتخذوا مقرّرات قاطعة.‎ 

ذلك غير كاف عند بعضهم؛ فهؤلاء يرون تأسيس تعاون أكثر وثوقًا بين الممتلكات 
والمملكة المتحدةء وبعضهم يرى أن mai‏ الإمبراطورية دولة اتحادية؛ من حيث السياسة 
الخارجية وتقرير الحرب والسلم وعقد المعاهدات» ومما يَقضي بالعجب حال الممتلكات عند 
وقوع الحرب بين إنكلترة ودولة usoa‏ فمن جهة تعد هذه الممتلكات محاربة LAÍ‏ لأنها 
من الوجهة الدولية دول تابعة لإنكلترة معدودة من أراضيهاء ومن جهة تراها غير مُكرّهة 
قانونًا على مد يد المعونة إلى إنكلترة. 

وبعضهم فگر في إيجاد oll‏ أو مجلس إمبراطوري di‏ من مندوبي إنكلترة 
ومندوبى الُمتلكات» ومنح هذا المجلس حق النظر في أمور السّلم والحرب وإمضاء المعامّدات 
وإذارة دنة مبواسة ا طووية لار وقد رة اح ع الک 
مقالة في هذا المعنى» فاقترح كاتبها أن تّختار السلطة التنفيذية أعضاء ذلك الّجلس الكبير 
كما تختار حكومات الإمبراطورية الألانية أعضاء مجلس (البوندسرات).7 ثم قال: وبذلك 
تحافظ الحكومة الإنكليزية على سلطانها الحقيقي ومسئوليتها التامة. 

ولقه هنع الست ا كر ف اة ارهن ا راورن اة ق 0 واو a‏ 
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١‏ أنه تلقى مذكرة موقعة من Jš‏ عدد كبير من أعضاء مجلس النواب البريطاني 
ls‏ هارن الموحعين ف ¿[ST‏ بت أعكاء التلاق اللمكلين ا الخطقة كت نين أنه 
حان الوقت الذي تشترك فيه الممتلكات في إدارة أمور الإمبراطورية اشتراكًا دائمّاه وذلك إذا 
أمكن بتأسيس مجلس تمثيلي استشاري مُستند إلى الرأي العام في نواحي الإمبراطورية.» 
mt‏ ف PPS‏ نيو لهذا الس حكن ينك وره اة gas‏ 
إمبراطوري منتخبء وإليك ما قاله: «إن الإمبراطورية بلغت درجة كافية من الرقي السياسي 


NV 


أصول الحقوق الدستورية 

تتطلّب بها تأسيس مجلس إمبراطوري موَلّف من ممثلي أجزاء الإمبراطورية التي تتمتّع 
بالحكم الذاتي لتبليغ الحكومة الإمبراطورية جميع المسائل التي تهم ممتلكات جلالته.» 
غير أن المشروع الذي عرضه السر «جوزيف ورد» يتجاوّز حدود ذلك الاقتراح؛ إذ يقول فيه 
بأنه يقتضي انتخاب أعضاء المجلس الذين سيكون عددهم بنسبة السكان من Jš‏ ناخبي 
أجزاء الإمبراطورية» وبأن يساوي بين إنكلترة والممتلكات» وأن لا تمتاز تلك من هذه إلا 
بكثرة مُمتليها الناشئة عن زيادة سكانهاء وبأن يُستشار المجلس في أمر الحرب والسلم 
وفي عقد المعاهدات» oby‏ تكون له مالية خاصة aÉ‏ حسب شكل معيّنء وبأن يكون 
وزراء إنكلترة مسئولين إزاءه في المسائل التي من خصائصه. ولم يُشاطر أحد من وزراء 
الممتلكات هذا المشروع المتطرّفء كما Š]‏ المستر أسكويث بين أنه لا يمكن التوفيق بينه 
وبين سلطة الحكومة الإنكليزية. ومما يستوقف النظر كون الاقتراحات التي عرضها السر 
«جوزيف ورد» في جلسات المؤتمر الأولى أقل تطرّفًا؛ فقد كانت ترمي إلى منح الممتلكات 
إدارة منفصلةً عن إدارة المستعمرات الأخرى وزيادة شأن المندوبين السامين. Uy‏ أعرب 
السر «جوزيف ورد» عن فكره الأساسيء قال: «إِنَّ الإمبراطورية كناية عن جمعية من الأمم 
الحرة.» وما كان بعيدًا منه أن يُعتبر المندويين الساميّين سفراء للمُمتلكات لدى الحكومة 
الإنكليزيةء فقد جاء في مُقترحاته أن يُدْعَى هؤلاء إلى كل اجتماع تعقده لجنة الدفاع 
الإمبراطوريء وأن يفاوضوا وزير الخارجية في المسائل التي تهم ممتلكاتهم» وأن يُصبحوا 
الصلة الوحيدة بين الحكومة الإمبراطورية وبين حكومة الممتلكات» وقد اعترض الوزراء 
البريطانيون على ذلك» ثم اقترح وزير المستعمرات تأليف لجنة دائمة يكون المندويون 
الساميُون من أعضائهاء فلم يلاق هذا الاقتراح قبولًا Ute‏ في المؤتمرء والعلة أن الممتلكات 
- وهي المغتبطة باستقلالها — كانت ترجّح الحالة الراهنة على نظام جديد 355 إلى تكوين 
مجلس قادر على إلزامها خططًا وأناظيم. 

a‏ أن الحرب العامة وصلت بين المستعمّرات الكبرى وبين إنكلترة بصلة أشد وثوقا؛ 
فالدم الذي أراقه أبناء الممتلكات shy‏ التحام الإمبراطورية. وف أثناء تلك الحرب عاونت 
هذه الممتلكات إنكلترة fyl‏ حربية Q JU‏ فساقت ISS‏ وأوستراليا ونيوزلندا رجال 
وحبوبًا 1552 إلى ساحة الحرب» وافتّتحت أفريقيا الجنوبية — التي انتهت من إطفاء فتنة 
التفشيال بت سراف افر كنا ار ا و ان فق ع رقنا Qu‏ 
بذلته الممتلكات من الضحايا المهمة جعل لكلام ممثّليها وَقَعَا أعظم من ذي قبل» وحث 
هؤلاء على المطالبة بأن يكون لهم شأن في إدارة سياسة الإمبراطورية العامة. وكان من 
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الأعمال الأولى التي أتت بها وزارة لويد جورج أن دعت في سنة ١917‏ إلى عقد مؤت 
إمبراطوري حربي في لندن» مؤْلّف من وزير الهند ورؤساء الوزارات في كندا وأوستراليا 
ونيوفوندلندا وجنوب أفريقيا؛ وذلك «للبحث في الأمور المستعجلة التي تمس سير الحرب» 
وفي الشروط التي يمكن بها إنهاؤه بعد موافقة الحلفاءء وفي المسائل التي تُطْرّح بتلك 
المناسبة على بساط البحث.» وهذا يعني ال EE E E E‏ 
مندوبو المستعمّرات في المؤتمر المذكور كحكام» وجعلوا منه سُلطة تنفيذية وإن لم ينص 
عليها دستور إنكلترة ودستور المستعمّرات, 5 ثم أدى عقد المؤتمر الإمبراطوري - الذي 
اجتمع في YA‏ مارس سنة ۱۹١١‏ - إلى إحداث هيئتين وهما: وزارة الحرب الإمبراطورية 
وتتألّف من وزراء بريطانيا ورؤساء الوزارات في المستعمّرات على أن يرأسها المستر لويد 
جورج ووظيفتها البحث في الشئون الحربية» ثم المؤتمر الإمبراطوري للبحث في الأمور 
الماليةء ويرأسه وزير المستعمراتء وقي ١ AV‏ مايو سنة ۱۹١١‏ قال المستر لويد جورج في 
مجلس النواب: Sb‏ الوزارة البريطانية تعترف بأن مناقشات وزارة الحرب الإمبراطورية 
من النفع بحيث لا برغب في عدم الرجوع إليها؛ ولذا قرّرت أن تجتمع في كل سنة.» 

وقد اجتمعّت وزارة الحرب الإمبراطورية في سنة ۱۹۱۸ شهرين كاملين فقرّرت أنه 
وحن افا وزارات الممتلكات أن يُخاطيوا رئيس الوزارة البريطانية لا وزير 0 
في المسائل التي تمس وزارة الحرب» وأنه يحق لكل ممتلكة أن ترسل G5‏ عنها AAU‏ 
في وزارة الحرب عند غيبة رئيس وزارتها. 

ومما O25‏ على مؤتمر سنة ۱۹۱۷ اقتراح قاض بتأسيس اتحاد جمركي بين أجزاء 
الإمبراطورية البريطانية» وقد 0235 لما ينشأ عنه من النتائج الاقتصادية الخطرة à‏ 
العالم, وقد حاول المؤتمر المذكور في سنة ۱۹۱۸ أن يقرّر نظامًا جمركيًا قائمًا على 
مبدأ الأرجحية القائل ob‏ الإمبراطورية مسيطرة على بعض المواد الأولية الضرورية لإصلاح 
ما أوجبته الحرب من النكبات ولانتعاش الصناعات. 

وهكذا يتدرّج المؤتمر الإمبراطوري إلى أن يكون سلطة الإمبراطورية التنفيذية 
ولا ريب في الوصول إلى تأسيس هذه السّلطة بالتدريج Jail‏ المشاكل الاقتصادية العامة. 

يظهر مما تقدّم كيف تنمو مبادئ الاتحاد في الإمبراطورية البريطانيةء ولسوف bas‏ 
EAEE‏ لناموس تظون الأمور الطبيعي. والسبب في إسهابي في بيا الا الاتحادية 
الجديدة ومشاريعها هو أنها - وهي التي استوقفث أنظار فلاسفة فرنسا في القرن الثا 
عشر — صار لها Jle alis‏ في العالم المتمدّن؛ فقد اتخذتها سويسرة والإمبراطورية e‏ 
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وأكثر دول أميركاء ولم يقم الدستور الذي أجازه مؤتمر السوفيات الوطني الثاني في 
٠١-7‏ نوفمير سنة ۱۹۱۷ على غير نظام الاتحاد. 

ومن جهة أخرى ترى إنكلترة أن النظام الاتحادي يستولي عليها؛ فاليوم 000 

من أجزاء المملكة المتحدة نفسها في نقل السلطة الاث شتراعية إلى مجالس dilas‏ على أن 
يبقى للبرلان الإنكليزي سوى حق الاشتراع في المسائل التي تمس المصلحة العامة È‏ 
65535 هذه الحركة إلى أسباب كثيرة؛ منها أن في إنكلترة — مع السلطة الاشتراعية المركزية 
الحاضرة — سلطات اشتراعية مختلفة ALLS‏ أيرلندا وسلطة اسكتلندا الاشتراعيتين. 
ومنها أنَّ واجب البرلمان الحكومي 35 في الغالب سلطته الاشتراعية المضطرّة إلى الاشتراع 
الزائد المعقّد إلى الصف الثاني. ومنها مسألة الحكم الذاتي الأيرلندي على الخصوص 
asha, Sb‏ من الساض لتيل :هذا المكم اخ شعون كراعم أخري aaa‏ 
الغال «ويلس». | | 

وقد زادت المسألة الأيرلندية خطورة منذ بضع سنوات؛ فانقلب الاضطراب القانوني 
hos a‏ الحكم skal‏ إل اضطراب وري يسبل الاستقلال وما أضاب نمزب الاتحاد 
من الفشل في انتخابات سنة AAA.‏ أدى في Yo‏ مايو سنة ١515‏ إلى اقتراع البرلمان للائحة 
الحكم الذاتي الأيرلندي» ولكن الحرب الأوربية عاقت تطبيق ذلك الحكم» وفي وقت أعلن فيه 
phullu a‏ نك أي :قم" ANE rg‏ 
المتطرّفُون - الذين يتألّف منهم حزب (السن فين) - يدعون الناس إلى عدم الانخراط في 
سلك الجيشء وقد أحدثوا في Y£‏ أبريل سنة VANI‏ فتنة أعلنوا فيها الجمهورية الأيرلنديةء 
وبعد أن رفض رجال هذا الحزب أن يشتركوا في مجلس العهد الذي áa‏ في دبلن في 
۱۹۱۸-۷؛ نظرًا لأن أعضاءه معينون من قبّل الحكومة ويعد أن حالوا دون تطبيق 
قانون الخدمة العسكرية في أيرلندا؛ نالوا نجاحًا باهرًا في الانتخابات الاشتراعية التي تمت 
في شهر ديسمبر سنة AAVA‏ وعلى أثر امتناعهم عن تبؤّء مقاعدهم في البرلان الإنكليزي 
اجتمعوا في YA‏ يناير سنة 1111 في دبلن ليعلنوا الجمهورية الأيرلنديةء وهم على ما لاقوه 
من حت الأيرلنديّين الأميركيين ومجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركيين لهم لم يقدروا 
على بسط قضيتهم أمام مؤتمر الصلح, وإنا لذكتب هذه السطور - أي في شهر ماي سنة 
۰ - والفوضى KÈ‏ أيرلندا؛ فالتُظام العرفي يسودهاء والاغتيال السياسي يزيد فيهاء 
وقد أصاب الشلل وظائفها العامة» والحل الذي يُرَى - بعد أن اعتبر حزب السن فين 
الجمهوري نظام الحكم الذاتي غير كافٍ ‏ أن 25 أيرلندا نظام الُمتلكات فبذلك تبقى 
b=‏ من الإمبراطورية البريطانية له aab‏ النيابية والمدنية والمالية والتجارية الخاصة. 


yà 


مقدمة 


ويُحتمل أن يَنتشر نظام الاتحاد بعد تطبيق معاهدة فرساي التي odii‏ في سنة 
65 والتى تنص على ضمانات سياسية وإدارية في مصلحة الأقليات القومية التابعة 
لدول أوزية الونتطى أو كدؤل الشترق» قها S‏ دولة تشيكوسلوفاكيا مخضت ولاية «روتينياء 
استقلالا ذاتيّه وفي دولة اليوغوسلاف فريقان؛ فريق المركزيّين» ويودٌون تأسيس حكومة 
مركزية في بلغراد. وفريق الاتحاديّين» ويسعون في أن يكون في كل ناحية من نواحي الدولة 
— وهي كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك ودالماسيا — مجلس مُستقلٌ وحكومة 
مسكولة أمامه. 


(Y)‏ الحكومة وشكلها 


سنرى أن كلمة «حكومة» تدل في الحقوق الدستورية على معان كثيرةء وأهم هذه المعاني: 
مباشرة ولي الأمر للسيادة؛ أي قيامه بوظائف الدولة التى تتجلّى في الدفاع عن الأمة 
از ترف atau E E‏ ال sal E‏ بن E‏ 
وللحكومة أشكال مختلفة يجب أن لا LÍ‏ بينها وبين أشكال الدولة؛ فقد يكون شكل 
الحكومة الواحد متخدًا في الدول ذات الأشكال المتباينة» خذ شكل الحكومة البرلمانية مذلا تره 
ساتدًا في هذه الأيام لكثير من الدول الملكية الدستورية وللممتلكات الإنكليزية وللجمهورية 
Tai‏ 


C 


0 


وإذا اعتبرنا الأمر من أساسه رأينا — لمباشرة السيادة ‏ طريقتين؛ وهما: إما أن يباشر ولي 
الأمر (سواء أملكًا كان أم مجلسًا شعبيًا) تلك السيادة كما يريد 22333 الأمور ويقود أبناء 
البلاد حسبما توحيه إليه الأحوال» وهنا تكون الحكومة مستبدّة مطلّقة. وإما أن يكون هنالك 
مبادئ ثابتة معروفة قبلا 42 على ولي الأمر مقرّراته» وحينتذ تكون الحكومة دستورية. 

ولا حرية حقيقية إذا كان مجلس الشعب يقدر على اتخاذ تدبير مُنافٍ للقوانين العامة 
ضد أحد أبناء البلادء والذي يحمي القانون ويحفظ حرمته هو القانون نفسهء ويمكن 
تعريفه بأنه كناية عن قاعدة آمرة ناهية يضعها ولي الأمرء لا للبت فيما تقتضيه المنفعة 
الخاصةء بل للحكم في منفعة الجميع؛ ولا فيما يتعلّق بشخص واحدء بل فيما يخصٌ الكل 
حال ومستقبَلًاء والقانون إذا حاز هذه الشروط لا يكون جائرًا ولا سيما يكون بها معلومًا 
مقدَّمًا من G‏ الذين قد يّخرقون حرمته» نعم تقتضي السيادة أن يكون ولي الأمر قادرًا 
على تعديل القوانين وإلغائهاء ولكن القوانين ما دامت موجودة وجب عليه أن يُباشر سلطته 


۲١ 
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حسب نصوصهاء ومما يُحظر عليه أن يمتنع عن تطبيق قانون لم ¿Ë‏ بعد وأن Qk‏ 
قانونًا على أمور Eiaa‏ قبل سنه إذا كان ذلك يضر مصلحة مشروعة. 

وقد علم الناس شكتي الحكومة المذكورّين منذ قرون كثيرة» ومن غير أن نرجع إلى 
الأزمنة القديمة نرى في القرون الوسطى القدّيس توما داكن يشير في إحدى رسائله إلى 
أن الحكومة القانونية أدنى من الحكومة المطلّقة؛ حيث حكمة الأمير الطالقة من سلطان 
القوانين تسير حرة كحكمة الله» وقد وقع عكس ذلك في إنكلترة؛ فقد نما فيها مبدأ قائل 
بالملكية الدستورية؛ حيث يكون الأمير خاضعًا للقوانين» وفي فرنسا نرى الكُتّاب الذين 
شرحوا في النصف الثاني من القرن السادس عشر مبادئ الحرية السياسية ناضلوا عن 
الملكية القانونية بحماسةء غير أن حقوق فرنسا العامة في العهد السابق قالت قسمًا بميداً 
يخالف ذلك؛ أي قرّرت أنه إذا كان يجب على موظّفي الملك وقضاته أن يسيروا ويّحكموا 
ماج ë‏ الملك في Ja‏ من ذلك عندما يتدخّل مباشرةٌ فيأمُر SE‏ أو يحكم. 

وبعد ما تقدّم يسهل علينا أن ندرك أهمية السلطة الاشتراعية بين وظائف السيادة؛ 
فبها تتقيّد هذه السيادة وترتدع» وقد انفصّلت السلطة الاشتراعية عن وظائف السيادة 
الأخرى باكرًا ويُمارسها في كل وقت هيئات خاصّة حسب أسلوب معيّنء هذا ما وقع عند 
الأمم DÁI‏ جميعها منذ قرون كثيرة؛ أي قبل أن ن يفكّر في فصل السلطات» وأما وظائف 
السيادة الأخرى - التي هي كناية عن Š=‏ القيادة والقهر = :فقن ظلت دة ويتألّف 
منها سلطة CË‏ السلطة التنفيذيةء وعلى رغم اتباع السلطة التنفيذية للسلطة الاشتر تراعية 
نراها تَفضل هذه من الجهة الآتية؛ وهي: أن السلطة الاشتراعية تباشر أمورها على وجه 
اطع حت :لي دول الوقت الحا حيت وريه وضع القوانين كل يوم أكثر من ذي قبلء 
مع Sf‏ السلطة التنفيذية تمارس وظائفها بصورة دائمة دوام حياة الأمةء ونُضيف إلى ذلك 
أنه يَنفصل عن السلطة التنفيذية في أكثر الأوقات وظيفة من وظائف السيادة؛ وهي | إقامة 
العدل المدني والجزائي عل كو a sisata any apay‏ 
هل ذلك أمر مسلّم به عقلًا وحقوقًا أم لا؟ 

aalo‏ ما تسعى إليه الدساتير في الوقت الحاضر هو اختيار شكلٍ للدولة ونظام 
ta‏ مة يُمكن بهما سَنَّ قوانين صالحة وتحقيق احترامهاء ويكفي لتوطيد دعائم الحرية 
ن EA E E‏ فته اعمال SS TE EA‏ إلا أنه يَبعد ذلك» فأهم الأعمال 
المذكورة E E EE A‏ أن EEE E a‏ 
فيه شهر الحروب» وشروط الصلح ووقته» ووجه تسيير دفة الحرب» وكيفية المفاوضة في 


۲۲ 


تنظيم المعامّدات» وماذا يجب أن تحتويء أجلء يستطيع القانون أن 3353 سن الولف 
العام وشروط الكفاءة التي يجب أن تَحِتمِعٌ فيه ولكن تعيين الموهلّف - بعد أن يكون 

حائرًا تلك الصفات — يقتضي اختيارًا شخصيًا لا يستطيع المشترع أن ينظّم أمره» فحق 
الإتيان بتلك الأعمال وما Kan‏ 482285 من حل وعفد dpa‏ — بحكم الطبيعة - إلى السلطة 
التنفيذية الدائمة» وحيث لا تكون هذه السلطة ول الأمر - بل Íb‏ عنه - يكون أضمن 
شيء إزاء سوء تصرّفها تقرير مسئوليتهاء وسنرى أن دساتير الزمن الحاضر القائلة بأن 
تاشر السلطة ع مجالسن نة a Wa‏ الخال أن افق هته احالس 
على تلك الأعمال أو تأذن فيها. 

وفي رسائل الحقوق الإدارية الفرنسوية يَقصدون بأعمال الحكومة — في الغالب - 

الأعمال المطلقة الضرورية التي أشرث إليها LET‏ والسبب في البحث فيها وتقسيمها هو 
أنها L<‏ تتخلّص من ربقة القانون لا تنالها يد اكحاكم؛ ولا يُمكن التقاضي في شأنها أمام 
محكمة إدارية. 
وللحكومة - وهي مباشَّرَةٌ ولي الأمر للسلطة العامة — شكلان؛ وهما: إما أن يُباشْرّ ولي الأمر 
السلطة العامة بنفسه وتُسمَّى الحكومة إذ ذاك الحكومة المباشرة . وإما أن يفوّض مباشرتها 
إلى مَنْ ينوب “e‏ وتسمى الحكومة u=‏ الحكومة التمثيلية» وللحكومة التمثيلية وجهان؛ 
وهما: Ll‏ أن يفوض U‏ الأمر خصائص السيادة كلها أو بعضها إلى مملين يَختارهم على 
أن يسيروا أحرارًا لا يُعرّلونء وهنالك الحكومة التمثيلية الحقيقية. وإما بالعكس أن يكون 
مُملو ولي الأمر كناية عن وكلاء يستطيع أن يُملي عليهم مقرّراتهم قبلّاء ويقدر على عزلهم 


متى أراد» وهنالك الحكومة التمثيلية ظاهرًاء المباشرة حقيقةً. 

sss‏ كانت أم تمثيلية - هي للقيام بشئون السيادة؛ أي بالسلطات 
الاشتراعية والتنفيذية والقضائيةء ويتطلّبٍ فعل السلطة التنفيذية ‏ أي م 0 
وفرض الضرائب وإجراء الأحكام ... إلخ - تعيين موظفينء وهؤلاء الموظّفون الذين 
يقبضون على زمام السلطة العامة هم وكلاء الحكومةء ويُسمى فعلهم الإدارة. 

والحكومة المباشرة رمز الملكية 223J‏ إذ بها يُمارس الملك السلطة الاشتراعية بنفسه 
بعد أن يسترئي مَنْ يختاره من الُستشارينء وهو وإن كان يباشر السلطة التنفيذية بواسطة 
وزرائه لا يقرّر هؤلاء شينًا لا يُريدهء وهو يّقدر على عزلهم وإبطال أعمالهم كما یشاء ثم 
إذا ¿ee‏ قضاةً لتوزيع العدل فإنه يّحفظ لنفسه حق القيام مقامهم» وهو يستطيع نقض 
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أحكامهم على الدوام» بَيْدَ أنه يستحيل إنجاز كثير من أمور السيادة في الحكومات المباشرة 
التي يكون الشعب فيها ولي الأمر؛ لأنه إذا أمكن الشعب أن يضع مقرّرات فإنه يتعذر عليه 
أن ينفذها بنفسه» وحينئذ يضطرٌ إلى تفويض ذلك إلى وكلاء داكمين» وهنا تتدخّل الحكومة 
التمثيلية في ممارسة السلطة التنفيذية. وأما توزيع العدل فيُمكن الشعب أن يقوم به بنفسه 
ما دام صغيرًا والحقوق بسيطةء ولكن متى زادت القضايا وتعقد أمر الاشتراع امتنع ذلك 
ويّمتنع ذلك تمامًا إذا كان s sr‏ راان توطنا ن 
الحكومة التمثيلية أيضًا. وأما السلطة الاث شتراعية لسَنَّ القوانين فلا شيء gias‏ الشعب من 
القياح بها إلا أن الشّعب DJ‏ كان Pus‏ وكان ذا حضازة راقية كتطلب سن قوانين معقدة 
حكيمة وجب عليه أن يفوّض أمر تحضيرها وترتيبها إلى وكلاء يتعرضونها عليه ليُجيزها. 


قلت T‏ إنَّ لكلمة «حكومة» galaa‏ كثيرةء ومنها المعنى الخاص القائل بأنها JS‏ على 
EEE SS O‏ الس العف y il‏ عل السكة العامة قن كسب ass ila‏ 
الدستوريةء يشهد بذلك E usa s‏ وو والسي هق 
أولًا: إِنَّ السلطة الاشتراعية — وإن كانت ناظم السيادة الحقيقي - يبدو تأثيرها لأبناء 
الوطن بواسطة السلطة التنفيذية المستمرةء ثم ألم تثبت السلطة التنفيذية دعاقم السلم 
في الداخل وتقرّر أمر الصلح أو الحرب في الخارج؟ 
ثانيًا: J‏ جان جاك روسو الذي SS QÍ‏ في نظرية الحقوق الدستورية قصد بالحكومة 
السلطة التفيدية وتفصيل ذلك أن روس ذهب إل أن سيادة اله قحل al sia‏ 
أن اله لا تستظيع غتر الاشترام فى الواضيم التي تمش المصلحة العامة وأنها لا 
لا ا ل ا كان تنفيذ القوانين يتطلّب 
- بحكم الضرورة - مقرّرات خاصة يُقصّد بها أناس معيّنون» يرى روسو أن O25935‏ 
الأئة = a halls sus,‏ و ا ف الک satis‏ 
والسلطة الاشتراعية عند روسو Sia‏ متزادفتان» وكذلك الحكومة والسلظة التتفيذية: 
وإذا اعتبرنا كلمة الحكومة دالّة على المعنى المذكور وحده صَّعُبٍ علينا أن نفرّق بينها 
وبين الإدارةء والفرق بينهما يتجلّى في الملاحظة التاريخية الآتية؛ وهي: إِنَّ الثورات الكثيرة 
التي اشتعلت في فرنسا منذ مائة سنة مع تأديتها إلى تغيير شكل الحكومات الفرنسوية 
وإقامتها — في الغالب - حكومات مؤقتة غير مشروعة مقامها لم توجب وقوفًا في سير 


٤ 


الإدارة ولو يومًا واحدّاء وقد داومت هذه الإدارة على سيرها السابق دوام القوانين الناظمة 
لها. 


(Y)‏ حدود حقوق الدولة 
É S‏ المبدأ الذي كان سائدًا للعالم اليوناني الروماني القديم هو المبدأ القائل بأنه لا =3 
للسيادة ولحقوق الدولة» وما كان Jih‏ في الجمهوريات القديمة من سعي إلى الحرية كان 
يرمي إلى قبول أبناء الوطن الأحرار في مجلس J| aan hdi‏ تقييد سلطة الحكام فقطء 
ولكنه ما كان يدور في خَلَدِ أحد أن ذلك المجلس — الذي هو صاحب السيادة - لا يقدر 
على التصرف في حياة أبناء الوطن وأموالهم وحريتهم كما يريدء REg‏ ذلك المبداً الحديث 
المتين القائل بأن للفرد حقوقًا أقدم من حقوق الدولة وأسنى منهاء وأن على الدولة أن 
تحترمها. وسنبحّث في فصول آتية في تبرير مبدأ الحقوق الفردية المذكورة وفي مصادره 
وفي القواعد التي 222 بها ¿e‏ وأما الآن فيكفي أن نبين أن هذا المبدأ من مواضيع يع الحقوق 
الدستورية الجوهرية؛ فهو s‏ يعيّّن حدود السيادة أكثر من أي قانون» ويَحظر على ولي 
الأمر أن يسن قوانين قاضية على حقوق الأفراد ويأمرُه بأن يضع قوانين حافظة لها. 
ومن شكل الدولة وشل الحكومة والاعتراف بالحقوق الفردية وضمانها تتأف 
ضيع الحقوق الدستورية» وليس لدينا مواضيع أخرى يُمكن أن تكون من مباحثهاء إلا 
t. òl‏ قد يُجاوز تلك الدائرة» ولذلك سببان: 
الأول: إِنَّ المبدأ السائد للعالم الغربي المتمدّن يقول SG‏ القوانين الدستورية تَختلف 
بطبيعتها عن القوانين العادية $93 ودوامًاء ولهذه العلّة Ë‏ في الدساتير المكتوبة 
Ris‏ قضائية أو إدارية حتى تَكتسبّ قوة القوانين الدستورية. 
والثاني: | asua‏ خن العلماء:التاأخريق د طون عمد إل ساكل الحفوق Taaa‏ 
مسائل من فصيلة الحقوق الإدارية» وغايتهم إبراز صورة كاملة لنظام الأمة السياسي. 
والحقوق الدستورية - مهما gui‏ مداها — تختلف عن علم الاجتماع لاختلاف 
وجهة نظر العلمَين؛ فأما ale‏ الاجتماع فغايته اكتشاف النواميس الطبيعية التي تَنشأ 
بها المجتمعات البشرية وينتظم أمرها وتنمو ثم تنحلٌ وهو إذا بحث في تكوين الدول 
والحكومات فغايتّه من هذا البحث تطورها حيويًا لا حوادثها التاريخية. وأما الحقوق 
الدستورية فغايتها البحث في شكل الدولة أو الحكومة المعيّن الذي ثبّت بفعل العادة أو 
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الاشتراع» ثم استخراج مبادئ هذا الشكل ونتائجه. ولكن الحقوق الدستورية إذا لم تكن 
ale‏ الاجتماع فإِنَّ تاريخها عند مختلف الأمم من ial‏ الوسائل التى يستعين بها هذا العلم 
على استنباط النواميس الطبيعية التى تتطوّر بها الدول والحكومات. 


)£( بحث في بعض النظريات التي ظهرت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين 


تتجلى مبادئ الدولة والحكومة والقانون في ما 335 a‏ وقد قامت أمامها في هذه الأيام مبادئ 
مخالفة ألخصها لنقدهاء وعلماء الاجتماع لا الفقهاء هم الذين قالوا بها في الحقيقة. 


يأبى slale‏ الاجتماع أن يعتبروا الدولة شكل المجتمعات البشرية الخاص» وأول ما يستندون 
إليه نظرية الزمر البشرية؛ فهم يُحصون الزمر الكثيرة التي يوْلّفها الناس لمختلف المقاصد 
ويحلّلونها ثم يعلنون أنها كناية عن حوادث ذات طبيعة واحدةء وأن الدولة إحداها. قال 
العالم الألماني جيلينك:” D‏ يبقى بعض الناس بجانب بعضء بل مُقتضيات النفس توجب 


عليهم جميعهم أن liss‏ زمرًا ذات قوة واتساع» والزمر التي هي عنوان الصلات بين 
البشر كثيرة إلى الغاية» ونذكر منها: العائلة والبلديات والكنائس والدولة وطبقات العمال 
والأحزاب السياسية والمحافل الدينية ... إلخ.» 

ذلك ما يقوله الكاتب المشار إليه الذي كان بالأمس أول حامل للواء الحقوق الدستورية 
في ألمانياء وإليك ما جاء في كتاب aifi‏ زميلي الفاضل العزيز المسيو دوغيء" الذي daai‏ على 
انتقالدى له Sy samo‏ الدولة عند خوك وبروين؟ شكل احتماعي #الأشكال التجتمامية 
الأخرى» وإن الحقوق وليدة تلك JANI‏ فهذه الآراء هي SP‏ حفن الك ومن Sas‏ 
الحظ أن يكون جيرك حجة لناء وتكون قاعدة السير موجودة وجود الزمر البشرية؛ لأن 
الزمرة مصدر تلك القاعدة الضروري.» ويقول المسيى دوغي في مكان آخر: «يُنتهى إلى 
النتيجة الآتية؛ وهي: يقتضى بحسب نظرية الدولة أن تكون الدولة جماعةٌ قابضةٌ على 
زا اة العلا وهنا رسال :يا" كل :هذا التعريف هخ ا كان فا 
وجب أن لا يكون بجانب الدولة أية جماعة لها ما للدولة من سلطة شرعية dille‏ 
والواقع ç Sus‏ لنا عند النظر إلى تكوين الدول في الحال والماضي أن نسأل: alsi‏ يظهر 
- أو أوَلا يّزال - في العالم زمر مختلفة تساوي الدولة أو تعلوها؟ وعلى سبيل المثال يذكر 
ريم الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثالث عشر والجمعية الدولية الحاضرة كزمرتَين أعلى 
من الدولة.» 
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تلوح لي هذه النظريات - التي ترمي إلى اعتبار الدولة من فصيلة الزمر الأخرى 
S. On‏ وحم الحقوق العامة #الطاوق تسق مد 
ظهورها إلى السلطة الحاكمة التي 5 تتّصف بها الدولة والتي لا يُمكن أن تكون لغيرهاء نقول 
ذلك ونحن لا نشك في أنَّ الدولة تُشبه الزمر البشرية من جهات أخرىء أعني بها سعي 
الوقن ف نميل اة الان وت GUDE‏ 

وإذا صرفنا النظر مؤقنًا عن مبدأ السيادة — أي المبدأ الذي يَعترف للدولة بسلطة لا 
وها سلطة نت واا الدؤلة خف عن الزن winaa eaa‏ 


وهي: 
أولا: sasha gas NS‏ ب علي 
S‏ الدولة أن تمسك به وإن أراد الانفصال عنها. نعم تسمح الدولة المتمدنة 


لرعاياها بأن يتجنسوا في البلدان الأجنبية بجنسية أخرىء ولكنها تقدر على منعهم إذا 
اقتضت المصلحة ذلكء ثم إنها لا تحتمل أن تستأثر زمرة منهم بجزء من أراضيها ليؤلّفوا 
ا 
Š‏ الدولة — وحدها — هي التي تستطيع أن تقود أعضاءها قيادة الآمر الناهيء 
أ رل وا اترات لدي عل ن sean‏ 
É‏ 1¿ الدولة حادثة اجتماعية لم يد يتفق مكلها لزمرة بشزية أخرىء قمع أن الأمة نفسها 
تالف هن عتاضر ورمز «مستفلة تفكى هذه العتاهس. والزفن: 3 هة أك dial‏ 
وهذا في الدولة الموحّدة» ويمتزج بعضها ببعض» وتخضع لسلطان أعلىء وهذا في الدولة 
الاتحادية. 
فلن الضنفات E basta Si‏ غيرهاء و إنا له تدك أن الكئيسة الكاذولكية 
في القرن الثاني غشر والقرن الثالث عشر كانت - كما لاحظ ريم - مهيمنة على الأمم 
والأفرادء غير أننا نقول: إنها لم تحتو على واحدة من الصفات الثلاث المذكورةء وقد كان 
سلطانها سائدًا ا 35a‏ النظام الإقطاعي الدولة وجعلها 
مفقودة في ديار الغرب. 85 إن الجمعية الدولية - التى يود بعضهم أن يراها أعلى من 
n pass m‏ كد وى ف iss OS‏ 
عليها رجال هذه الدول. 
والنتائج التي تنتهي إليها الحقوق العامة هي ما ذكرناء ومنها يتألّف المذهب الذي 
ثبت أمره منذ وَحِدَ ale‏ السياسةء والذي لا يزال أشد خطبائنا تطرفا يعلنونه في المجالس؛ 
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وهنا نذكر أن بين الذين يتمسّكون بشوارد 0 الع الحديث > J‏ إلى تقر 5 


يهجم الموسيو igs‏ على مبدأ الدولة ومبدأ السيادة ‘La‏ فهو يعتبر شخصية الدولة 
فرضية محضة لم توجبها الطبيعة ويأباها العلم الصحيح» ويقول: ÉJ‏ ما نراه من أناس 
جمعتهم احتياجاتهم الواحدة وتألفت الأمم منهم لأسباب تاريخية واحدة» وإن بعض 
الناس حاكمون ويعضهم محكومون» وإنه ليس عند الحاكمين عقد شرعيء وإنما هم 
واضعون أيديهم على المحكومين وضعًا فعليًاء وإنهم لا يُباشرون حق سيادةء وهذا الحق 
غير موجود» وهو بهذا يُنكر وجود عزيمة أعلى من عزائم الأفرادء والمبداً الوحيد عنده هو 
Las‏ الحقوق» وبه يعني كل قاعدة تلائم التضامن البشريء وقد زعم وجود شعور بهذا 
التضامن عند الرجل الفطري. 

وعند الموسيو دوغى أن كل إنسان يتم عملا ملائمًا لذلك التضامن Sai‏ حال مشروعة 
يحمل الكل على احترامهاء وكذلك إرادة الحاكمين تُصبح مشروعة إلزامية متى وافقت مبدأً 
الحقوق. 

ويقول الموسيو دوغي: إن عاطفة التضامن الاجتماعي وما ينشأ عنها من النتاكج تنمو 
وتكمل بالتدريج» وتتحوّل بحسب الأزمنة والبيئات» وليست القوانين التي يُذيعها أرباب 
الحكم إلا معيرةً عن هذه العاطفةء ويهذا يرى العالم المشار إليه أن القانون يكون في شعور 
الأمة قبل إملائه» وأن أصحاب الحكم لا يفعلون سوى إعلانه ووضع ما عندهم من قوة في 
خدمته. 

وقد انتهى الموسيو دوغي إلى إنكار بعض المبادئ المهمة التي تستند إليها الحقوق 
العامة في فرنسا وقسم كبير من العالم المتمدن منذ الثورة الأميركية والثورة الفرنسوية؛ 
ومنها: ssa‏ السيادة القوميةء ومبداً المساواة أمام القانونء ومبدأ الاقتراع العام الخالص 
البسيط. ثم اتخذ رأي روسو القائل بأن الحكومة التمثيلية أمر ظاهر ويتعدّر تمثيل الإرادة. 
ولم تهر s as‏ السقضوي بدا skay]‏ الأ الام المناشى. 

ذلك هو مذهب الموسيو دوغيء ومَنْ يُدقق يلاحظ فيه تأثير بعض slale‏ الاجتماع 
as‏ 2 كان ااا رسيت الفار ج ي عضو هذا الان دات اك اا 
التي يجادل فيها زميلي المشار إليهء والتي لا أزال أؤمن بهاء إلا i‏ هنالك جهات أرى بيانها 


منذ الآن. 
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مقدمة 


فلنشرع في نظرية شخصية الدولة التي يظهر أن الموسيو دوغي يحقد عليها بوجه 
خاصء تلك النظرية التي يلوح لنا بالعكس أنها أسمى مبدأ استنبطته الحقوق العامة 
الحديثة؛ لتضمنها وجوب مباشرة السلطة العامة في مصلحة الكلء واعتبار ولاة الحكم 
خدم المجتمع. يرى الموسيو دوغي أن عيبه كونه فرضية شرعية محضةء وإني أصرّح أيضًا 
بأنه فرضية شرعية محضةء ولكن الفرضيات الشرعية تنم في بعض الأحيان على أسمى 
الحقائق» ومنها الأمة والوطنء ثم أين هي الحقائق - التي هي أمتن من حقيقة الدولة في 
حياة البشر — والدولةٌ كشخص عام رمز الأمة الشرعي؟ 

Laag‏ يُدهش: منح الموسيى دوغي الجمعيات التي تتألّف في ضمن الدولة شخصية 
AE TE‏ بمطلقة لھا عدم اعترافه بهذه الشخصية 
Ql al!‏ وهي osie‏ أوسع الجمعيات. 

وعندي ليس لإنكار حق السيادة نتيجة غير تأييد سلطان القوة والاعتراف لها gan‏ في 
إنشاء الحكومات» وقد أدحض حق القوة منذ العهد السابق ونَقَضَهُ مبدأ السيادة القومية. 
نعم يقول الموسيو دوغي: O|‏ أولياء الحكم لا يُصبحون شرعيّين إلا إذا ساروا حسب مبدأ 
الحقوق واكتزهوا اللخوال المشروعة الفاعلةء ولكن هذه الأفكار المجرّدة المقتبّسة من المعجم 
الألاني لا تستحق أن تجاوز غُرفة المطالعة لتتسرّب في أذهان المتعلمين وفي الحياة العامة. 

I Ps onn ريا‎ ES 
التاريخ والعلم على اختلافهما اختلافًا جوهريًا؛ أحدهما: القانون — أي «أمر صاحب‎ 
وهي‎ Bll السيادة» — وينال قوته الإلزامية من السلطة التي يَصدر عنها. والثاني: هو‎ 
تعبّر عن إرادة السكان تعبيرًا مضمّرًا اجتماعيًاء وتقوم على سوابق مكرّرة مؤدية — كما‎ 
يرى المسيو دوغي - إلى حدوث أحوال مشروعة فاعلة؛ وعليه يكون القانون عند زميلنا‎ 
عن عادة أجازتها إرادة أولياء الحكم الاشتراعية» ولا ريب في أن الذي يحرّك‎ ÁLS الحترم‎ 
السلطة الاشتراعية فيحملها على الاشتراع هو الضرورات المشاهدة ومبادئ السكان» وأن‎ 
أحسن القوانين هو ما رسمه الرأي العام الناضج الشاعر قبلا ولكن لا سبب لإفساد مبادئ‎ 
الحقوق العامة وخلط الرأي الذي يوحي بالقانون بالسلطة التي تملل القانون.‎ 

وهنالك مبادئ مماثلة لمبادئ sal‏ دوغي يقوم بإذاعتها أناس معدودون من حماة 
النظام الاجتماعي؛ ومنهم الموسيو شارل بنوا“' الذي انتقص مبدأ السيادة في كتابه المسمى 
«أزمة الدولة في الوقت الحاضر»؛ حيث قال: «ما هى قيمة مبدأ السيادة في الدولة الحاضرة؟ 
نعلم من أين أتى ذلك المبدأ الديني اللاهوتي الذي لا نرى فيه نفعًا ويبدى að nå‏ لعيونناء» 
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ومما Y‏ شك فيه أن المؤأّف المذكور لم Jš,‏ هذا إلا ليدفع كل اعتراض عن النظام الذي يقترح 
منحه للانتخاب العام؛ إذ يود أن تباشر الجمعيات وطوائف العمال والطبقات الخاصة 
- وهي بهذه الصفة — حق الانتخاب؛ فقد سأل: «ألا تستطيع هذه الزّمّر الاجتماعية أن 
تجدّد بنفسها النظم التي SÍA‏ بوقاحته؟ وهل تعجز عن وضع نظام انتخابي عام لها؟» 

ولكنه إذا لم Ja‏ سلطة ما تلك الطوائف والطبقات سادت البلاد فوضى مشابهة 
للفوضى الإقطاعيةء وحينئذ يتم النصر للقوة لا للحق الذي يوحي به العقل الإنساني 
ويحلٌ تنازع القوى والطبقات محل سلطان الحق؛ فحقوق الفرد لا تكون حصنيةً ولا 
يسيطر القانون ما لم يُعترف بسلطة أعلى من الأفراد والزمر والطبقات, وإِنًا لنرى الولايات 
المتحدة — التي هي أكبر دولة قراط tada‏ ادامر S s‏ السيادة 
المذكور الذي agi‏ بأنه <= لاهوتي؛ قال بورجيس:*' «أعني بالسيادة سلطة أصلية 
Ále filha‏ غير محدودة تهيمن على الأفراد والجماعات.» 


نقلت بأمانة نظريات زميلي الموسيو دوغي كما عرضها في كتابه الكبير ثم انتقدتهاء 
وقد lai‏ حديتًا في مقالة نشرها سنة ١6١7‏ في المجلة السياسية النيابية» ورد فيها على 
أولتك الذين أساءوا استعمال مذهبه في سبيل نقابات الموظفينء ثم عاد إليها في كتابه 
الذي طبعه في سنة ١401‏ وسمّاه «موجز الحقوق الدستورية»» وقد كانت تظهر حتى 
ذلك التاريخ غير مضرَّة؛ لأنها — وإن أنكرت سيادة الدولة — تركت للسلطة العامة 
— أي لأولياء الحكم - امتيازات جوهرية ضروريةء إلا أن الموسيو دوغي”” اتصل منذ 
ذلك الحين بمذاهب شديدة الخطر على المجتمع السياسي؛ أي بمذاهب ا القضاء على 
الدولة فعلًّا وحقوقاء ونرى من المفيد أن نقف عند هذا Žal‏ قليلًاء وأن نذكر من أي منجم 
giil‏ ذلك المعدن الذي Sai‏ منه هذه الآلات الحربية. 

إن برودون”/ - وهو ربٌّ تلك المذاهب — هو الذي صنع هذه الأسلحةء وقد عرضها 
في رسائله المسماة: «العدل في الثورة والكنيسة» و«مبدأً الاتحاد» و«قابلية طبقات العمال 
السياسية». 

بنى برودون مذهبه على مبداً المجتمع الاقتصادي؛ فقد بين أن المجتمع لا يكون 
باستناده إلى وجوب السيادة ولا إلى مبداً الدولةء بل إلى ما بين الناس من العلائق الاقتصادية 
التي هي مصدر العلائق الأخرىء ويسمّيها برودون «الحقوق الاقتصادية». 

م روو هدر اا ن كرو أن الوطاكت اتا دة ف الحسهاف ار أف 

من الوظائف السياسية؛ ومن Š‏ أعلى منهاء وإليك ما قاله بنصه: «تخضع الوظائف 


Ys 


السياسية نفسها لوظائف أخرى ذات شأن أكبر من شأنهاء وهي الوظائف الاقتصادية؛ 
فالأمة قبل أن تشترع وتدير وتبني القصور والمعابد وتشهر الحرب؛ أَسّست العائلة» وقرّرت 
الزواج» وأقامت امد و قات su‏ القماك وراك ولو R‏ إل الان ¿ls ral t‏ 
السياسية اختلطت بالوظائف الاقتصاديةء وأصبح كل شيء يخص الحكومة والدولة غير 
غريب عن الاقتصاد السياسي» وإذا استخلص الناس 35325 نظام الحكومة» وأسندوا إليه 
الأقدمية» فَلِوَهُم تاريخي لا ننخدع به بعد أن Liwy‏ السلسلة الاجتماعية ووضعنا كل شيء 
A Susa‏ 

لا ريب في أنه ليس لدى الزمر البشرية الفطرية سوى احتياجات اقتصادية وعائلية 
وأنه لا أثر للسلطة السياسية عندها؛ bl‏ على ذلك حال همّج أوستراليا المركزية الشماليةء 
الذين لا يهمهم سوى الأكلء ولا يعرفون نظامًا سياسيّاء ولكن كيف يجوز اتخاذ طور 
الهمجية المذكور مثالا يجب على المجتمعات المتمدنة أن fas‏ لتلتئم به؟ أجلء إن الغذاء 
232 الحياة المقدرة والعمل المقدس الذي يُنال به يجب أن يكون S=‏ ولكن النظام السياسي 
وحده هو الذي يقدر على ضمان هذه الحرية وغيرهاء والعدل الذي يقول به زعماء العمال 
هو ثمرة الحضارة والمجتمعات السياسيةء لا ثمرة الإنتاج الاقتصاديء والدين أول ما oai‏ 
ثم جاءت السلطة السياسية فأيّدته على وجه أكملء فالاحتياج إلى العدل والحرية ثم ضمان 
ذلك LLS‏ عن تدرّج طبيعة البشر إلى الكمال» وقد ارتكز في الدولة في آخر الأمرء وهكذا 
تفرض الحقوق الوضعية التي تنظم العلائق الاقتصادية وغيرها وجود gaias‏ سياسي 
وسلطة عامة. 

على أن برودون لم يجادل في شرعية النظام السياسي وضرورته؛ وقد أعلن of‏ الدولة 
أمر حقيقيء وإنما كان يودٌ أن يتبع النظام السياسي النظام الاقتصاديء وهو لما تعلّق 
sat‏ الاتحادى اتكذة لحل الدول الحاضرة T‏ نخان دول دات SGU‏ صهيرة saq‏ 
أن النظام الاتحادي ال ها من ر مشترعة ال لأجل الإنتاج والمقايضةء 
a E a nae‏ أن :يدق ليا SENS‏ ترود وهو حو إن قال sua‏ 
هذه الزمر — يرى أن تكون البلديات والأقاليم أجزاء دولة الاتحاد الحقيقية» وللبلدية على 
الخصوص يهب السيادةء ومنها يرجى توزيع العدل. 

ويؤيد برودون وجود سلطة مركزية أو اتحادية» على أن تكون ذات سلطان محدودء 
ë= sas‏ على مبداً السيادة» وعند سؤاله عن الكيفية التي يثبت بها أمر النظام العام 
والسلامة العامة والعدل الاجتماعي يجيب أن ذلك كله يتم بسلطان الحقوق الاقتصادية. 
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وعند برودون أنَّ الذي يسود النظام الاتحادي المذكور هو السَّلّم والاتفاق والحريّة» غير 
أنه يرى أن طبقات العمال هي التي ستقبض على ناصية الحكم؛ فقد قال: «هنالك لا تكون 
سيادة مجرّدة بيد الشعب؛ كما في دستور سنة 1741 والدساتير التي isie‏ أو كما جاء 
في عقد روسو الاجتماعي» بل تكون سيادة حقيقية بيد جموع العمال تتجلّى في مؤسسات 
¿Al‏ وغُرّف التجارةء ونقابات الحرّفء وجمعيات Aall‏ والمصافق والأسواق؛ والمدارس, 
والمجامع الزراعيةء والاجتماعات الانتخابية» والمجالس النيابيةء ومجالس الشورىء» والحرس 
الوطنيء والكنائس والمعابد.» إلى أن قال: «تكون السيادة الحقيقية بيد جموع العمالء 
وكيف لا تكون بيدهم بعد أن يقبضوا على النظام الاقتصادي جميعه - أي على العمل 
ورأس المال والاعتبار والملك والثروة — وتتبع الحكومة والسلطة والدولة سلطان الإنتاج؟» 

ونع هذا تكله :تزه رو اوو ك وم الك انيس القديع = واا فق 
قال: Ép‏ الشعور الوطني كالشعور العائلي» وحب استملاك الأراضيء وعاطفة تأسيس 
النقابات الصناعية من شعور الشعب الدائم» ولا نبالغ إذا قلنا: إن مبدأ الوطن يتضمّن 
مبدأ الاستقلال.» تلك هي أحلام برودونء وقد رأى أنها ستحقّق في القرن العشرين. 


والبذر الذي بذره برودون نبَتَ؛ ففضلًا عن أن نظام الكومون”' في باريس أراد سنة 
١‏ أن يطبق بعض مبادئه» نرى للحقوق الاقتصادية š <š,‏ الاتحاد الخاص التى 
wa] awa‏ ی وليسة التلدياف a‏ االزة الان القن ققوم عليها 
نظم الاتحاد؛ فالبلديات كما قال الموسيو دوغي: «لم تبق زمرًا اجتماعية ملتحمة.» وإنما 
قو الدولة"ق siyasi suttu N‏ أشان إلدها Sal saa‏ 
يرون هذا الرأي لا يتصوّرون بالضبط حال الدولة المقبلة» قال الموسيى برتود:”" «إننا لا 
نتطوف فى الزسم مل 226 إلى الأسسس التي “قن 'فيضرها من الآن» kasa dic‏ هى gil‏ 
ينوب عنا في تحديد الفروع.» وأما الموسيو دوغي - ومذهبه محدد معيّن أكثر من ذلك 
- فيقول: lia»‏ إنه سيكون في المستقبل — وسيراه شبان هذا الوقت - بجانب تمثيل 
الأحزاب النسبي تمثيل المنافع المهني؛ أي تمثيل مختلف الطبقات الاجتماعية المنظّمة على 
شكل نقابات زا نقايات.» 

ولكن أكثر القائلين بالمذهب النقابي يزهدون في التمثيل المذكورء وإنما ogis‏ عقد 
مؤتمرات تكون نقابات العمال ممذَّلة فيها كدول صغيرة حاكمةء قال مكسيم لروا:8! رلا 
شيء أقل تحكمًا من نظام الاتحاد» فكل حركة تظهر فيه لا تنشأ عن اللجان المدبرة ولا عن 
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المفوضين بل عن مجالس النقابات؛ إن JS‏ مداولات هذه المجالس إلى المؤتمرات الاتحادية 
بواسطة المفوضينء ولا يقرر شيء في هذه المؤتمرات من غير أن aa‏ به إلى المجالس 
es sssi‏ :زؤقال Sawa sal‏ وسيخالف نظاح الاتحان من زم ى متوسطة اة متجدة 
ما دامت ترى في الآمر فائدة؛ وذلك حسب عهود اتحادية تنظمها مختارة.» وقد قال برودون 
مثل هذا. 

وبعضهم يرى - ÚS‏ لبرودون - أن تلك الزمر ستكون كناية عن نقابات 
العمال فقطء وأن اتحاد هذه النقابات لن يبالي بالوحدة القوميةء قال مكسيم لروا: D‏ 
شبه بين اتحاد العمال واتحاد الدول الذي أوجب تأليف الإمبراطورية الألمانية والولايات 
المتحدة؛ فاتحاد العمال — بعكس هذه الزمر الجغرافية ‏ قائم على المهن وقوة الإنتاج» 
والمهنة والمنفعة الاقتصادية هى التى تعيّن وجهة ذلك الاتحاد لا مصادفات النسب والأنهر 
والجبال.» 0 

ومن ai‏ يرى أولتك وجوب زوال الدولة والسلطة العامة ما عدا سيادة النقابةء فاسمع 
ماذا يقول الموسيى مكسيم لروا: «تؤدي حركة اتحاد النقابات إلى إلغاء مبدأ السلطة بحكم 
الضرورة» وأين تكون الدولة حينتذ؟ لا دولة حيث لا حاكم ولا محكوم ولا إرادة عامة 
تعن علاقات الأفراد بالجماعة ولا عزائم خاصة تخضع للأوامر.» ثم قال الموسيو مكسيم 
لروا: ,]15 تظهر سلطة الاتحاد كنظام قرطاسي محدود يجمع أبناء النقابات المتحدة للبحث 
فيهاء أي تكون مركرًا لأخبار الإنتاج تديره المؤتمرات الاتحادية رأسّاء وكل شيء يسمى قرارًا 
أو اقتراحًا أو شغلًا يكون من عمل المنتجين أنفسهم» وكل شيء يسمى وثائق وإحصاء 
يكون من عمل موظفي الاتحاد والنقابات.» 

ولا يبحث أولئك في الأمن العام وتوزيع العدل؛ لأنه لا يكون في النقابات التي ينتمي 
إليها أبناء البلاد عُنفٌ وطمعٌ وحرصٌء قال الموسيى مكسيم لروا: «لا محل في ذلك النظام 
لاختلاف الإدارة المركزية والمصالح الفنية الذي يحول دون سماعنا نتائجه المخلّة بالأمن 
ss‏ اک هليه برل من فل E‏ ون افوص مرا b‏ ون الوطفية: 
ويفضّلون نظامًا يأمر ob‏ يقوم كل فرد بوظيفة حتى لا يبقى أحد Libh‏ على الإنتاج.» 

وكثيرًا ما يستشهد الموسيو برتود والموسيو مكسيم لروا — وهما إماما ذلك المذهب 
تواك الوسيئ زوفي الشرييعة s‏ :قلعا تو زهيلنا الحم شفة لكلاف Esa‏ 
شايع مذهبهما Úle‏ فاش حجة لهماء وإليك ما قال: «تشعر طبقات المجتمع المختلفة 


باستقلالها؛ فهي تصنع Jais‏ المذهب النقابي كيانًا شرعيًا Giao‏ لنفسهاء وهي ترمي إلى 
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إدارة المصلحة الاجتماعية؛ فقد حددت تأثير الحكومة المركزية الذي سوف يكون كناية 
عن مراقبة بسيطة في المستقبل القريب» وهكذا أعتقد أن الحركة النقابية ستمنّح المجتمع 
السياسي الاقتصادي القادم ارتباضًا لا عهد للمجتمع الفرنسوي بمثله منذ قرون كثيرة. 
وإن كان من المحتمّل أن ينشأ عنها دور اضطراب وعنف في أول الأمر.» 

ولكن يجدر بمن هو مثل الموسيى دوغي Laig Lle‏ أن يكون ذا فكر خاص في 
النقابات» فهو لا يقول بنقابات العمال فقطء بل يرى أن تنتسب طبقات المجتمع إلى 
نقابات؛ فقد قال: «إن تأليف نقايات قوية مشتملة على أفراد الطبقات الاجتماعية جميعها 
مرتبطة بعهود جامعة هو أكبر ضامن أمام جبروت أولياء الحكم؛ أي جبروت الطبقة أو 
الحزب أو الأكثرية القابضة على زمام السلطة.» وقول مثل هذا يذگرنا بدستور سنة ٠۷۹۳‏ 
الفرنسوي» الذي اعتبر السلطة العامة والحكومة مضرتين بحكم الطبيعةء فقال بضرورة 
مقاومتهما. 

إلا أن النقابات المذكورة المتحالفة ضد الحكومة على الوجه المذكور ليست سوى قوى 
منحلّة لا تلبث أن تقتتل عندما لا يكون على رأسها سلطة قادرة على كبحها وردعها عن 
أعمال العنف, ثم 2 الذي يوجب في النقابة نفسها احترام حقوق كل عضو من أعضائها 
وحريته؟ cfs‏ التجربة على أن الأكثرية تكون مستبدّة بنسبة ضيق المجتمع الذي تعبّر 
عن إرادته» فاستبداد النقابة المهيمنة بأعضاتها أشد من استبداد الحكومة التى يراقبها 
في البلدان الحرة المجالس التمثيلية والصحافة والرأي العا و ا ا ا 
استخبار فقط تسن النقابة القانون الذي تطبقه أو تحكم من غير قانون. على أن الموسيو 
دوغي لم يخش فناء الفرد على هذه الصورة؛ فقد قال: «وماذا يضر إذا عنى ذلك فناء 
الفرد في النقابة؟ فالإنسان — كما قيل منذ القديم — حيوان اجتماعي» ومن ثم يزيد الفرد 
إنسانية كلما زادت اجتماعيته - أي كلما توثقت صلته بزمر اجتماعية كثيرة - QÍ Las‏ 
الرابطة العائلية تنحلٌ بالتدريج وعادت البلدية لا تكون زمرة اجتماعية مُلتحمة لن يجد 
رجل القرن العشرين تلك الحياة الاجتماعية القوية في غير نقابات المهن.» وإني ليتعدّر علي 
أن أذ رك قوف sa al E‏ 3 الوطرة الكستماعية Sosis as SEATE‏ 
بأعضائها؟ كما أني لا أرى كيف ينتسب الرجل الواحد إلى نقابات كثيرة والنقابات وليدة 
TETES RA,‏ 

ولو أن مجتمعاتنا التي هي بَنَتْ حضارة قامت في ألوف السنين تنحلٌ وتتفسّخ على 
الشكل المذكور لأوجب ذلك ما يأتي: وهو أن الزمر التي تتألّف على تلك الصورة تضطهد 


v£ 


EE EE القند عر‎ E pusay وعدن‎ E 
يَبقون مُنفردين» ولكن هؤلاء الأفراد الذين لا يرون سلطة عامة عالية مشتركة بينهم‎ 
تحميهم وتحافظ على حقوقهم وحريتهم يتألّيون إن ذاك ليدافعوا عن أنفسهم بالقوة,‎ 
افد نا الس ا‎ Sa B والقوة و‎ N و هذ ف الناية‎ 
قصّ علينا الكيفية التى تألّف بها النظام الإقطاعی الأوربی أيام الفوضى التى سادت‎ 
Ña دوغي النظام الإقطاعي‎ ll القرن التاسع والقرن العاشرء وعلى رغم هذا يَعْد‎ 
فاسمع ماذا يقول: «ثبت تاريخيًا أنَّ تناع الطبقات كان‎ ¿SI أعلى يحسّن الرضى به منذ‎ 
قليل الشدة في المجتمعات بنسبة تباين هذه الطبقات وكونها محدّدة تحديدًا قانونياء إذ‎ 
بذلك خضع بعضها لبعض خضوعًا خف به تنازعها الاجتماعي» وأصبح الفرد — وهو في‎ 
— s زمرته - بمأمن من استبداد السلطة المركزيةء وإني حي كك عن الود كن‎ 
أعتقد أن النظام الإقطاعي أتى — بعد كثير من العنف والنزاع — بمجتمع مشترك اتحدت‎ 
فيه طيقاته المتسلسلة حسب عهود اعترفت للطيقات المذكورة بحقوق وواجيات متقايلة,‎ 
على أن يكون الملك رقيبًا على تطبيقهاء وهو المكلّف بحفظ النظام والسلم حسب مبادئ‎ 
العدل.» ويذا نرى كيف يستصوب الموسيو دوغى ي الرجوع إلى الدور الإقطاعي» فما أبعدنا‎ 
من فلاسفتنا الذين آملوا الثورة الفرنسوية الكبزى ولم يفكّروا في غير توطيد دعائم السلم‎ 
والمساواة والحرية بين الناس بفعل العقل والسيادة القومية!‎ 
ويعد أن فشلت الحكومة الدستورية في‎ AANV ولقد اشتعلت الثورة الروسية سنة‎ 
البلشفيون ما أصاب الشعب في الحرب العامة من المتاعب والآلام» فأقدموا‎ aiul جهودها‎ 
على تقويض دعائم المجتمع السياسي» وسعوا في إقامة مجتمع اقتصادي في روسيا حسب‎ 
مبادئ برودون على ما يظهرء ومهما تكن الأخبار التي انتهت إلينا عن نتائج الاشتراع‎ 
لدينا منها ما يدل على أن البلشفية جدَّت في تحقيق المبدأ‎ SU الشيوعي المذكور ناقصةء‎ 
التدابير السياسية والاقتصادية ضمن دائرة نقابة المهنة‎ EEE ab القائل‎ 
قال لابري:”” «إن البلشفية نظام إقليمي اقتصادي سياسي مستند إلى سلسلة من المجالس‎ 
فقن تسمل رسكو ا ور وميا فاع ع ا ا‎ Qasni 
والمجالس القروية هي التي‎ aaa Se عر لزي عق باحو‎ 
تنتخب مجالس الكورء وتعين هذه مندوبين يؤْلّفون — مع مندوبي البلدان — مجالس‎ 
ادن الأقاليم» ويعلى‎ ss امُقاطّعات: وفوق مجالس المقاطعات تجيء حالس‎ 
الجميع مؤتمر المجالس الوطني القابض الأعلى على زمام السلطةء ويقوم مقام هذا المؤتمر‎ 
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بين دورتي انعقاده لجنة مركزيةء والهيئة التنفيذية - أي مجلس وكلاء الشعب — 
مسئولة أمام اللجنة المذكورةء ويُعاون هذه الهيئة مجلس الاقتصاد الوطني الأعلى املف 
من مندوبيها ومندوبي مجلس المراقبة الروسي» ومجلس المراقبة نفسه يتألّف من معدي 
a‏ ومتذوبى لكان العمال ق الات والعامل» والذى يديرم مجلين الاقتصاد 
الوطني الأعلى هو الإنتاج والتوزيع والمقايضات. 

واخ قل فلك uusha‏ و :514 aibi dadia‏ 
فقيل شراق مكاي الفاظدات ومن ان او رة وهات فى :هذه لحان 
— بعد انضمام ممثلي المستصنعين إليها — مجالس المقاطعات الاقتصادية ومجلس 
الإمبراطورية الاقتصادي» ووظائف هذه المجالس استشارية؛ أي تستشيرها الحكومة في 
لوائح القوانين التي تمس الاقتصادء ثم إن لها حق الاقتراح في مسألة الاشتراع فإذا 
لم ترت الك التراهاتها و عرضها عل Suay‏ وخب ب مجلس 
الإفيراظون اا اا أعضاكة. 
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النظم والمبادئ التي نشأت 


»و »و + وو 


الفصل الأول 


كيف صار دستور إنكلترة من عناصر 
الحرية فى الوقت الحاضر 


دستور إنكلترة الذي لم تقدّره فرنسا حق قدره في القرن السادس عشر والقرن 
السابع عشرء شهرته وأهميته في القرن الثامن عشر - مونتسكيو - دولولم - 
بلاكستون - الثورة الفرنسوية والإمبراطورية الأولى - المبدأ الإنكليزي أيام إعادة 
الملكية وثورة سنة VAEA‏ والإمبراطورية الثانية - نهضة المذهب الإنكليزي - 
أهم المؤلفات في الدستور الإنكليزي. 


داوم الدستور الإنكليزي — ووجهته الحرية - على نشوئه قرونًا كثيرة من غير أن 
يستوقف نظر بقية أوربةء ولا يعني ذلك أنه ظل مجهولًا خارج BASI‏ بل كان له 
نظريون يشرحون قواعده ويبينون فوائده باللاتينية التي 555 لغة العلم في عصرهم؛ 
ومن وولا فورتسكو' في القرن الخامس عشر وتوماس سميث” في القرن السادس عشرء 
وقد csá‏ مؤلفاتهما ومؤلفات shale‏ آخرين في فرنساء وكان PÉ‏ فرنسا من كاثوليك 
وبروتستان يجيدون معرفة حقوق إنكلترة السياسية عندما سعوا في النصف الثاني من 
aos‏ السادس عفن ف إقامة ‏ مبادئ لحري 'الشياسية ف فرخيناء فكانوا يسشهدون 
بها ويودٌون أن تصبح حقوق الأمم النصرانية العامة» غير أن بودان” انتقص الدستور 
الإنكليزي - الذي كان يعرفه أحسن من كل رجل - في كتابه العجيب الذي وضع 
فيه نظرية السيادة التامة الُطلَّقةء oas‏ أنها مثل علم السياسة الأسمىء وذكر Ó]‏ الدول 
والحكومات المركّبة جميعها LLS‏ عن أشكال فضولية منافية للمبادئ» وقد ساد هذا 
المذهب الذي كان يلائم روح الجمهور أكثر من قرنء وبعد بودان ظهر تلميذه لوازو“ 
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fiati‏ بالنظم الإنكليزية واستشهد بتوماس سميثء ولكنه أي في الوقت نفسه مذهب 
أستاذه ai‏ الملكية المطلقة متمّمة alal‏ السياسة. 

ومما Y‏ ريب فيه أن الحرية الإنكليزية كانت — أيام أظهر بودان مذهبه — سائرة 
إلى الفناء في نظام ملكي مطلقء وما كانت اليقظة الشديدة التي أظهرتها في القرن السا 
عشر وأوجبت حدوث ثورتين gail‏ لعيون مُعاصري لويس الرابع عشر سوى ضلال مبين» 
ولكن الأمر تبدّل في القرن الثامن عشر؛ فالروح الفلسفية — وقد عُنيت إذ ذاك بسعادة 
البشر وعلم السياسة — لم تناج نور العقل وأوليات العدل فقطء بل أخذت تبحث في الدول 
القديمة والحديثة وحكوماتها التي ظهرت في الغرب والشرقء وعلى ما أدى إليه هذا البحث 
مق وكوف E‏ عات قالخا رمف - وذلك لمقارنته نظمًا متفاوتة نشأت في sty‏ 
مختلفة — ظهر الرجل العبقري مونتسكيو الذي هو بحق واضع تاريخ الحقوق eles‏ 
الاجتماع؛ فاستخرع — بثاقب نظره — فكرة لم تليث أن رضي الكل بها؛ وهي أن الدستور 
الإنكليزي أفضل دعامة للسياسةء وأن الحكمة تقضي على أمم الغرب بأن تقلّده بقدر ما 
تسمح به أخلاقها القومية» وقد بدا لآخرين يرون النظم الإنكليزية ناقصةٌ أن يحكُموا 
العقل وأن يبحثوا عن نماذج في pels‏ أخرىء ولا سيما في جمهوريات روما واليونان 
القديمة» ومن هؤلاء: جان جاك روسو الذي كان يعرف النظم الإنكليزية معرفة جيدة — 
ومنهم مابلي -” إلا أن تأثير إنكلترة هو الذي ساد المذهب السياسي في نهاية الأمر. 

والذين عرَّفوا الدستور الإنكليزي فرنسا وأوربة في القرن الثامن عشر ثلاثة؛ أولهم: 
مونتسكيو الذي اتخذ الأنظمة الإنكليزية مدارًا للبحث في كتابه الذي نشره سنة ٠۷٤۸‏ 
وسمّاه «روح القوانين»» ولقد كان للفصل الذي خصّصه للدستور الإنكليزي تأثير كبير 
في حقوق الغرب الدستورية. والثاني: جنفواد ولولم* الذي نشر سنة ١71١‏ رسالته في 
الدستور الإتكليزي وعلى . ما تضمّنته تلك الرسالة الواضحة الدقيقة من تشويه للحقوق 
الإنكليزية نالت حظوة عظيمة. والثالث: بلاكستون” الإنجليزي» الذي نشر سنة ٠۷١١‏ 
as lieg‏ وقد کل كان هذا الفقية — الذي ash a‏ مونو 
— إلى اللغة الفرنسوية لإبرازه مبادئ بلاده الدستورية على شكل يسيغه الفرنسويون. 

وقد أصاب حقوق إنكلترة الدستورية في تلك الأثناء تحريف طاول إذ رأى الخارج 
فيها عناصر لم تكن فيها؛ كمبداً توزيع السلطات توزيعًا تاماه ولم dug‏ فيها عناصر 
أخرى كانت فيها؛ كمبدأ الحكومة البرلانية. ولا شيء في ذلك يقضي 6 ase‏ لظن 
إلى النصوص الاشتراعية والأمثال التقليدية التي كانت شائعة في BAGI‏ ولم يبد ذلك 
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التحريف في المؤلّفات الفرنسوية التي ظهرت في القرن الثامن عشر فقطء بل تسرّبت في 
رسالة بلاكستون الإنكليزي L‏ 

وقد ابتعدت الروح الفرنسوية أيام الثورة الكبرى من المبادئ الإنكليزية الدستورية 
بالتدريج» وأصبح ابتعادها منها جليًا في الدور القنصلي والإمبراطورية الأولى؛ حيث أصاب 
الحرية في فرنسا ما أصابها. 

وعندما انتبه الرأي العام في فرنسا اقتضى رجوكًا إلى الأنظمة الإنكليزيةء فإلى هذه 
الأنظمة استند مرسوم دساتير الإميراطورية الإضافي ودستور سنة VANE‏ ودستور سنة 
AAY.‏ وقد جدَّت الملكية - التى استمرت منذ سنة ١8١5‏ حتى سنة ۱۸٤۸‏ — في 
تقليد الحكومة البرمانية الإنكليزية ويتصف هذا الدور بسير الحكومة على الطريقة 
الإنكليزية ما دامت حال الأحزاب تسمح بذلك» وباستمرار الإدارة على النهج الذي رسمته 
الإمبراطورية الأولى» وبدرس حقوق إنكلترة الدستورية ونشرها بهمة ونشاط من قبّل كثير 
من العلماء كبنيامين كنستان” وغيزى” وروسي"' على الخصوص. 

ثم حدكت ثورة سنة 18448 À‏ فرنساء فكان بها لحقوق فرنسا الدستورية اتجاه 
جديد؛ إن ساد المجلس التأسيسي إذ ذاك مبادئ عقلية مجردة طبعت طابعها على 
gaa‏ الذي و وا اة انان الاي م 00 نادت ا ااا 
الا ودا uapa‏ الإدكليوي. من أن يكوة له ف رسا اشيا وأنضان 
بين أعضاء البرلمان في ملكية سنة AAY.‏ وأن يُبحث فيه ويُستحسّن في المجلات والكتبء 
3255 دوفرجيه دوهوران"" والدوك دوبروغلي”' وبريفوست باردول”' من أولتك الأنصار؛ 
فبتأثير هؤلاء وبانتباه الرأي العام وبالنزوع إلى الحرية السياسية استردَّت مبادئ إنكلترة 
البرلمانية حظوتها السابقة في فرنساء ودخلت في دستور gla YA‏ سنة ۱۸۷١‏ الذي سثته 
الإمبراطورية الحرة. 

وق اشكة Ba‏ الحزياق :ف اللحديوزية القالكة: فطق الخ الوط rii‏ 
١‏ حتى سنة ۱۸۷١‏ - النظام البرلماني esj‏ وهذا النطام م الاي قاع عليه 
دستور سنة NAVO‏ 

وعن طريق الولايات المتحدة وفرنسا انتقلت مبادئ الحقوق الدستورية الإنكليزية 
إلى الأمم الغربية الأخرى؛ فقد قلدت أمم أميركا جميعها الولايات المتحدةء ويدلا من أن 
تتخذ الأمم الأوربية مبادئ الإنكليز الدستورية L|,‏ أقبلت عليها وهي لابسة في الغالب 
A‏ فرنسؤية وقذا يكون سيب ذلك كون المبادية الإنكيزية المذكورة التاشكة عن العاداث 
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والتقاليد لم تشب في قالب قانوني» مع أنها صيغت في فرنسا في نصوص معينة؛ ومهما 
يكق الامو ها لتهذالك بعاد كا بارا a‏ و الكقوى deissa‏ 
المتمدن مثالا على انتشار النظم بفعل التقليد. 

وفي أثناء ذلك التطور كانت الحقوق الدستورية الإنكليزية تسير في طريقها الخاص؛ 
وقد ظلّت جديرة بأن ثلقي دروسًا على العالم في كثير من الأمورء والآن يُبحث في نموها 
التاريخي أيضًا؛ٍ أي كما يُسعى في استنباط المبادئ الظاهرة منها يُسعى LAÍ‏ في الاطلاع 
على العوامل الخفية التي تديرها؛ وأعني بهذه العوامل تقاليد المجالس البرمانيةء وأخلاق 
SS | ush‏ بيخ ss kall‏ المختلفة: ومقوعات الخرية A‏ ومن ين اللؤلقات 
الكثيرة التي بحثت في ذلك كله أذكر كُتْبِ تود“ وباجوت”' S gug‏ وأنسن"' وليونارد 
كورتني”” وجنكس”" وسيدني al‏ ولول" في BASI‏ وغينست”” في ألمانياء وغلاسون P‏ 
وبوتمي““ وفرنكفيل” في فرنسا. 
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أضيابتحول اة العامة a‏ إمكترة usss,‏ تكو alba: = bu‏ 
الإنكليزي - تأليفه — حق الموافقة على الضرائب والسلطة الاشتراعية - المناشير 
- حق المعافاة - ثورة سنة ١7484‏ وتصريح الحقوق - الحكومة التمثيلية - 
مبادئها الإنكليزية - قانون تمثيل الشعب الذي 255 في ٦‏ فبراير سنة AAVA‏ 


afis‏ الدستور الإنكليزي من عناصر تقرب من العناصر التي نشأت عن الملكية الفرنسوية 
في العهد السابق» غير أنَّ فرنسا انتهت — من حيث النتيجة - إلى نظام ملكي مُطلّق 
قح» وتحوّلت إنكلترة إلى حكومة تمثيلية — أي حكومة تستند سلطاتها المختلفة إلى NI‏ 
وتسير باسمها وحسب إرادتها — وقد يفسّر هذا التحول المتباين بثلاثة أسباب؛ وهي: 
Yaf‏ الاختلاف بين النظام الإقطاعي في إنكلترة وفرنساء وبيانه أن الروح الإقطاعية 
والنظم الإقطاعية لم تدخل في بلد قبل دخولها في إنكلترةء وأنها اكتسبت منذ البداءة 
- أي منذ الفتح النورمندي — شكلًا منظمًا مُتسلسلًا حافظت السلطة الملكية به 
على قوتهاء وأن النظام الإقطاعي في فرنسا نما في وسط الفوضى وأصبحت ملكيتها 
ضعيفة بهء فالنظام الإقطاعي المرتب المتسلسل أدى إلى نشر الحرية في إنكلترة إذَا 
ا كط الوك عل E E‏ اديع والنطقة الوس EAA‏ 
مصلحتهما فاتفقتا ضدهم» وتوصّلتا بفضل ذلك إلى تحديد امتيازاتهم بالتدريج» ووقع 
نقيض هذا في فرنسا؛ حيث اتفقت الطبقة الوسطى والملك ضد النظام الإقطاعي القوي 
ال فا غ فلص مفوة الملطات الإقطافية زؤيادة اللكة ملظا نا وسطية: 
وحبوط الحرية العامة. وهكذا رأت إنكلترة بعد الفتح النورمندي ملكية مُطلقة تحوّلت 
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إلى ملكية تمثيلية في القرن السابع عشرء وشرعت فرنسا بملكية عاجزة انتهت إلى ملكية 
مطلقة في القرن المذكور. 

ثانيًا: يَعني تاريخ الدستور الإنكليزي تاريخ البرلمان» وعلى ما بين البرلمان الإنكليزي 
ومجالس فرنسا العامة القديمة من شبه في المصدر نشأت قوة البرلمان الإنكليزي منذ 
البداءة عن الأمر الآتي؛ وهو: 

usss‏ "كافك محالم Ga‏ العامة له مكل عير مو عق السقان ا كاده 

تالف مق الأمراء الإقطاعئين والإكلترئين. الذين كان املك يدعوهم: :ومن :واب المدن 
الممتازة فقط - كان البرلمان الإنكليزي Éa‏ الشعبٌ الإنكليزيّ جميعه من أول الأمرء 
والعلّة هي أنَّ إنكلترة التابعة للملوك النورمنديّين كانت مُنقسمة إلى مُقاطّعات منتظمة 
محتوية على كل عنصر من عناصر السكان مشتملة كل واحدة منها على نظام قضائيٌ 
galè‏ وإدارة مُستقلة بعض الاستقلالء فعندما Jad‏ الملوك على دعوة ممذّلي المدن إلى 
جانب الأمراء الإقطاعيّين والأساقفة دعوا بحكم الطبيعة Šas‏ المقاطعات LAÍ‏ 

ثالفًا: يضاف إلى ذينك السبيق اللذين يَخْضّان كارت السياسية yl‏ آخر بخص العرق: 
وهو أن الخلق الإنكليزيّ العنيد الرزين العمليء يجعل الإنكليزيّ في أعماله الشخصية 
يتطلّب حقه الشرعيّ بثبات وإصرار» ويتصف بشعور حقوقيٌ تام ويميل إلى احترام 
الحق الخالص والأشكال. وإِنَّ من مُقتضيات GUI‏ الفرنسوي تقليل قيمة القانون 
الوضحي: ف جيل لدل لكان Jusi,‏ الحووه المفروظة basah‏ فيفل جلك 
المواهب الطبيعية الإنكليزية أرادت الطبّقات العليا والوسطى في إنكلترة أن تكون حرةٌ 
في ظل القانون» فنالت غايتها بعد أن جاهدَّثْ قرونًا كثيرة وأتت بثورتين في القرن 
الاب قا 

تلك ملاحظات عامة» فلنبحث الآن في كيفية تأليف الحكومة التمتيلية في إنكلترةء وفي 

طبيعة هذه الحكومة. 


يسود إنكلترة مبدأ تقليديٌّ قائل: إِنَّ البرلان هو صاحب السلطة العلياء ويقصدون هنالك 
بكلمة «برلمان» اتفاق الملك ومجلس اللوردات ومجلس النواب» وهذا لم يكن منذ أول 
الأمر؛ فقد كانت السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية في قبضة الملك وحده» ولكن هذه 
السلطة الملكية المطلّقة ‏ التي سادت أيام كانت الدولة ذات شكل إقطاعيٌ — لم تلبّث 
أن خفت وطأتها؛ وذلك hap‏ اختماع أمراء إنكتزة الأقطاعئين العكيرية بالك في يعن 
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الأدوار الرسمية المهمّة؛ atus‏ كان في أثنائها يُبدي رغباته ويستشير أولي الشأن من أولثك 
الأمراء ومع خلقٌ هذه الاستشارة من الصبغة الشعبية كانت تفيد في j=‏ بعض القضايا 
المهمّة التي يقول العرف القديم SG‏ أمر النظر فيها من وظائف الملك. 

وقد استمرّت الحال على هذا الوجه حتى القرن الثاني عشر؛ حيث فرضت العادة 
على الملك أن يعرض في أول الأمر كل نظام مهم على مجلس ملف من الأساقفة وأكابر 
sl SN‏ الإقطاعيّينء وعلى ما لهذا المجلس من ضفة استشارية في الاشتراع JÚ‏ في الوقت 
نفسه وظائف مهمّة في القضاء؛ إن أصبح قضاة المحاكم العليا — التي صارت دائمةٌ في 
puki‏ وک عه خان ااانه I‏ 

ويظهر أن من الأسباب التي جعلت الملوك يَسلُكون هذا السبيل ما كانوا يلاقونه 
من المصاعب في مَنع تعدّي الإكليروس على السلطة المدنيةء فلكي يزيدوا أحكامهم قوة 
كانوا يُشركون فم ub‏ الشأن من الأمراء الإقطاعيّين. والأمر مهما يكن فإن ذلك 
lge us‏ حقوقيًا وطيدًا منذ عهد هنري الثاني» وقد ÁE‏ عن المجالس المذكورة باسم 
دبركان»: وكلما مر زمن عل هذا البركان كان يثيت أمره حتى صارت اجتماعاته دورية 
سنوية في القرن الثالث عشر - أي في عهد إدوارد الأول - ومن وظائفه ما sa‏ قضائي؛ 
فقد كان محكمة عدلية للحكم في القضايا التى يعرضها عليه الملك» والأحكام التى تصدر 
عق الماك لكر وق أناء إدوازه: الكالت Sata‏ را أن يساك bes aste‏ 
الموظفينء والبرلمان المذكور مجلس اشتراعيٌ LAÍ‏ فقد كان الملك يُستشيره في cal‏ القوانين 
0 غير أن ¿ يكون Sh‏ على اتباع آرائه ونصائحه؛ Ds‏ شان Kap‏ القافل” انالك الا 
يستطيع أ ن يُلغي من تلقاء نفسه قانونًا SUI Éu‏ إلا في أواخر عهد إدوارد الثالثء 
Lais‏ عن هذا صار البرمان يُدْعَى للمُوافقة على الضرائب التي يَحتاج إليها الملكه ولم 
تكن من الإتاوات الإقطاعيةء تلك حال البرلمان في أول الأمرء وهي مصدر مجلس اللوردات 
الذي هو فرح من فرعي البرلان في المستقبل» فلنبحث الآن في منشاً مجلس النواب. 

درق a‏ اک مير Qul‏ الى وجيت | شتراك ممثّي المدن في مجلس «الكورتس» ١‏ 
الإسباني assia dati‏ وت مد الديات الجرمانيء وكان في إنكلترة يُدْعَى 

- إلى جانب الإكليروس والأمراء الإقطاعيّين - Éa‏ المقاطّعات Ía‏ عن Éa‏ المدنء 

وأول ها كدت أنه اة sas]‏ القرافي :دعن ق Aap Sas‏ حاتت الساقفة 
والأغراء الاقطاعي ين وحيهان هن كل مقاطفة وق سد W‏ وة 1554 أضيك إن 
هؤلاء الوجهاء Éi‏ عن كل مدينة ممتازة» وسيمون مونتفورت“ هو الذي اقترح ذلك 
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وقد ŠE‏ لهذا السبب مُبيع البلمان الإنكليزي» على تلك السنّة سير فيما بعدء ولا سيما في 
البرلانات التي عُقدَت في سنة \YVÝ‏ وسنة ٠۲۷١‏ وسنة AYAY‏ وعند الإنكليز c SÍ‏ البرلان 
النموذجي هو البرلمان الذي عْقدَ سنة ۱۲۹١‏ ؛ أي في عهد إدوارد الأول؛ لاشتماله على Ja‏ 
طبقات الأمة الثلاث؛ أي: ممثلي الإكليروس والأمراء الإقطاعيّين والشعب. 

أرجئ البحثّ في الكيفية التي تلاشى بها تمثيلٌ الإكليروس» والكيفية التي تألّف بها 
من العناصن الباقة مجلسان» مكتفيًا الى ينان الصورة ال نال يها oia‏ اسان 
السلطة الاشتراعية. 

لم fÈ‏ مندوبى المقاطعات والمدن إلا ليُبدوا رأيهم في المسائل التي يطرحها الملك 
وقتما يريد» وليوافقوا على فرض الضرائب» وأما المسائل الأخرى فكان مندوبو الإكليروس 
والأمراء الإقطاعيون ينظرون فيها وحدهم» ولكنه حينما زادت أهمية المقاطّعات والمدن في 
الثلث الأول من القرن الرابع عشر مُنِحَت حق الموافقة على القوانين LAÍ‏ 

توطّد حق الموافّقة على فرض الضرائب في أواخر القرن الثالث عشر؛ فقد ربّطه فقهاء 
الإنكليز بقانون إدوارد الأول الذي هو في الحقيقة كناية عن عريضة خاطبه البرلمان بها في 
سنة AYAV‏ وكل ما فعله إدوارد الأول هو اعتناؤه عند Éa‏ القوانين بالمبداً المذكور الذي 
لم يُجادل بعدئذ أحد فيه» وقد مارس الأفراد حق تقديم العرائض للملك منذ أول الأمرء 
فلامرصان pudi‏ حع فق sasa su qi‏ ناك تان من aad‏ قرا 
في تلك العراتض» ثم لم يلبّث oG‏ الشعب أنفسهم أن ن¿ صاروا يُقدّمون عرائض للملك 
وتقديم العرائض كان م EEA‏ بعد حق الموافقة على فرض الضرائب» وعن طريق 
العرائض كانوا bsa Äi‏ أن تسشن قوانين جديدة š‏ حفظًا لأحد المقاصدء وقد كان يحف ذلك 
aaj‏ الخطرين الآتيّين؛ وهما: LJ‏ أن يَرفض الملك وضع القانون المطلوب» وإما أن يُوافق 
على سه حسب صيغة لا تُطابق رغبة نواب الشعب GUS‏ فلكي يَحملوا الملك على الإذعان 
لهم كانوا يُحاولون أن يجعلوه يسن القانون لقاء موافقتهم على الضريبة المفروضة. 

وعندما كان نواب الشعب يقدَّمون للملك عريضة كانت تسلم إلى اللوردات» وحينما 
كان هؤلاء يعترضون عليها كان الملك يتذرّع بذلك caai‏ عنها سليًا. على هذه 00 
ظهر مبدأ تعاون المجلسين في أمر الاشترا تراع كتعاونهما في الاقتراع للضرائب. نعم 
يحق للوردات أيضًا أن يقترحوا سَنَّ قانون حسب طريقة العريضة على أن ا 
الملك إلى ممتي الشعب ليُبدوا رأيهم فيهاء ولكنَّ Éa‏ الشعب كانوا يُدمجون في قائمة 
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عرائضهم الخاصة تلك العرائضء وكان ÉF‏ في مقدمة المرسوم تعبير «عريضة نواب 
الشعب وموافقة اللوردات عليها». 

كان الانتقال من هذه الأصول المعقدة الُبهَمة إلى طريقة تقسيم السلطة الاشتراعية 
بين الملك والمجلشين تقسيمًا حقيقيًا لا يتطلّب سوى تغيير في الشكلء liag‏ ما وقع» Jani‏ 
من أن 3— نواب الشعب أو اللوردات اقتراحهم في قالب عريضة: وأن يطلبوا إلى التاج 
أن يَصوغه في قالب قانون؛ أخذوا يضعونه في شكل لائحة قانون ويّعرضونه بعد أن 
sn‏ ا اي 
بمُوافقته عليه» وقد 223 هذه الطريقة في عهد هنري السادس (VETY EYY)‏ و 
ذلك الحين أصبح امتياز التاج في مادة الاشتراع ÁLS‏ عن حق الاقتراح عندما يكون التا 
هو مُقترح القانون» وعن حق الرفض عندما is‏ =4 المجلسان» وصار لا يُقال في a‏ 
المرسوم: a‏ واب N‏ الاو رداك عليها»» بل أصبح يُكتب فيها: ob‏ 
القانون وضع SU,‏ على سلطة البرلمان.» ومن هنا يظهر أن مبداً الحرية ثيّت في إنكلترةء 
Sis‏ ¿ السلطة الاث شتراعية انفصّلت عن السلطة التنفيذيةء مع أنه لم يتم ذلك بعد. 

شين goli‏ وحده هو الذي كان يتطلّب اتَّباع الطريقة المذكورة آنقًا؛ أي موافقة 

المجلسين. وأما الملك فكان يستطيع - بعد استشارة مجلسه الخاص - أن يضع مناشير 
ادليه والفرق بين الأمرين هو أن القانون — sas‏ دائم — كان يسجّل في سجل البرلمان 

أن المنشورء وهو مؤقت كان يُذاع بصفة خطاب» ومع أنه 5 تقرّر منذ القرن الثالث عشر 
ا لقا لا usss‏ بعد salsa‏ كان Jaz‏ على الملك أن يغيّر 
القانون بما يضعه من التدابير التنفيذية» وعلى ما أبداه الناس من توجع لهذه الحالة 
ا ل 

وكان للك يتمتع بسلطة يقدر بها على جعل القانون غير نافذ من دون أن ¿ Ab‏ 
وهذه السلطة هى حق المعافاة من تطبيق القانون في أحد الأحوال؛ فالحق المذكور كا 
عند الفقهاء TE‏ من خصائص السيادة الطبيعيةء وكان لا يعترض 3=Í‏ عليه في 
سدم السادس عشر. 

ن الملك يستطيع أن يتخلّص من سلطة البرلمان في مسألة الضرائب؛ إذ كان 
له 8 0 دائم وكانت التقاليد تجعل البرلمان AN‏ £ عند جلوس OK‏ ملك لضرائب 
غير مقرّرة مهمة تبقى بقاءً الملك» وكان الك يجبي ضرائب عن طريقة تنظيم التجارة 
الخارجية أو عن طريق الغرامات المالية الكبيرة التي يُحكم بها على كل š‏ يَخرق حُرمة 
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الأنظمة, أو عن طريق المطالبة بوسائل الدفاع عن البلاد؛ كالسفن الحربية والمعدات 
الأخرى. 

ومع ما بذله ملوك أسرة تيودور من المساعي في توسيع نظرية السلطة المطلّقة في 
مصلحتهم؛ عاشوا متفقين — اللذين تنزّلا عن شيء من سُلطتهما الاشتراعية أيام 
هنري الثامن الذي نال منهما Š=‏ وضع مناشير لاا لفاون من نفوذ وسلطان» ولكنَّ 
الأمر صار خلاف ذلك في عهد ملوك أسرة ستوارت. فلما أشي شارل الأول من مبدأً الملّكية 
الإلهية اصطدم والبرلمان الذي اضطرّ إلى سوقه إلى المشنقةء وقد أوجب ذلك إعلان السيادة 
القومية التامة والجمهوريةء وإلغاء مجلس اللوردات والملكيةء إلا أن كرومويل لم يلبث أن 
قال بإعادة مجلس اللوردات» وأن الملّكية لم تلبث أن قامت بعد وفاته. 

وبعد أن عادت الملّكية استأنفت أسرة ستوارت مزاعمها وأفعالها السايقة؛ فأدّى ذلك 
إلى حدوث ثورة سنة VIAA‏ حيث أعلّن المجلسان فيها سقوط جيمس الثانيء والمناداة 
بويليام أوف ورانج ملگا مع نقض مزاعم الملكية المطلقة» وجعل امتيازاتها في حال تكون 
بها تابعة للبرلمان» ذلك ما جاء في تصريح الحقوق الذي S‏ في ٠١‏ فبراير سنة AAAA‏ 
والذى 5 الجلساة عن :ويليام S‏ 85 أجاداف وها | کر للا يكارت 
للملك بقدرة على وقفٍ القوانين وعلى المعافاة منهاء كما أنه لا يقر للتاج بفرض أية ضريبة 
أو إبقاء أي جيش دائم في البلاد أيام السلم من غير موافقة البرلمان» على أن سلطة الملك في 
وضع المناشير لم ¿Ë‏ في ذلك الحين» وإثما تقرّر أن Zaa‏ أمرّها في تذكير أبناء الوطن 
باحترام القوانين من دون 3 = إليها أو تحذف منها شينًا. 

وبهذا التحوّل المديد لم تثبت دعائم الحرية البريطانية فقطء بل ظهر شكل الحكومة 
التمثيلية الحديثةء وإليك T‏ البارزة. 


أول ما نبدأ به هو أن مختلف السلطات التي اردق ysi‏ السنادة ZS I y a ST‏ 
AL,‏ 8 باسمهاء وقد اعترفٌ للبرلمان بأنه جامع لتلك السلطات منذ القرن السادس عشر. 
ولا غبار على الصفة التمثيلية galal‏ النواب المنتخَّبء ومع ما في أمر مجلس اللوردات 
- الذين يظهر أن ارول مدي حل جا so nt‏ لاا ا 
ا ی فاد الخ" قا كذلك اک هاعرت ممظة tava‏ 
الملك ينال سلطاته من الأمة ولا يقدر على مباشرتها قانونيًا إلا في مصلحة الأمة. 
أوضحت الحقوق الإنكليزية صفة الملكية التمثيلية باكرّاء وقام هذا الإيضاح على 
التفريق بين الملك وبين التاج» وعلى عزو خصائص السيادة إلى التاج ونسبة ممارستها إلى 
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املك وقد 32 التاج — وهو شخص saa‏ - عنوان الملكية الدائمة» بغضٌ النظر عن 
الأمراء الذين يتولون أمره بالتعاقب» قال المستر غلادستون: Ób‏ تاج إنكلترة كناية عن 
شخصية معنوية تُحسن القيام بوظائفهاء ولا شيءَ أصوبٌ من التفريق بين الملك والتاج 
عند تطبيق الدستور الإنكليزي أو الحكم š‏ فالتاج كالأثير الذي slale odas‏ الطبيعة في 
الوقت”الخاضي أهرًا مسلماءيه لتفسيز المادة والقوة. وليسة الشكوية فى إتكلتزة Guss‏ 
مُستبدٌ مستأله. بل إن الملك فيها ينال وظائفه وامتيازاته من التاج الذي قد تعر عنه 
بإرادة الآمة أو ما شابه ذلك.» 
ولكن إذ صارت فروع البرئان الثلاثة سلطات aÉ‏ للأمة أصبّح Jas‏ الك 
ومجلس اللوردات أمرًا معنويّه ومجلس النواب وحده هو الذي يُمثَّل الأمة حقيقةٌ؛ وذلك 
لتيله منها سلطاته بواسطة الانتخابات الدوريةء وقد أوجبت العادة في إنكلترة E‏ 
تسمية هذا التمثيل الخاصٌ الذي يتجلّى في النواب بالحكومة التمثيلية» وإليكَ نظرية 
الحكومة المذكورة وقواعدها — وهي التي لا علم للقرون القديمة بها — حسب ما تقرّرت 
عند الإنكليز في النصف الأول من القرن التاسع عشر: 
أولًا: ينال النوّاب سُلطاتهم من الشعب بواسطة الانتخابات» والشعب لما اعثّبر غير قاير 
عن جمارينة كك au altu‏ اس من الاب أن ل بى تارات ون 
ثانيًا: إن النواب وإن كانوا يُنتخبون من المدن والمقاطعات يمثل كل واحد منهم الأمة 
جميعهاء وهم بذلك يَستطيعون أن يتذاكروا في الأمور كلها - Ísle‏ كانت أم محلية — 
ويّحكموا فيها. 
ÉG‏ للنواب حرية تقدير تامّة في مباشرة سلطاتهم» فليس لناخبيهم أن يَعزلوهم 
ويُحدّدوا سلطاتهم بتعليمات يزودونهم إياها مقدمّاء ولا أن يُكرهوهم على السير حسب 
معنّى معيّنء ولي التواب حندويين عن الناخبين» بل هم - لوقت معن ولمباشرة بعض 
خصائص السيادة - ممثلون شرعيون للأمة التي plus‏ إليهم حقهاء ومن الواجب 
عليهم أن يّسيروا في سبيل المصلحة العامة كما توحيه إليهم ضمائرهم؛ ولكي يتم لهم 
ذلك EE‏ کا ع كل أو ها الها الغ E‏ 
انتخابات نواب المقاطعات gally‏ فقد كانت هذه الانتخابات تقوم على النيابة الجازمة 
المقيّدة وليس في ذلك ما يناقض الصوابء فالمقاطعات والمدن كانت جمهوريات صغيرة 
تنيب مفوضين عنها في مجلس إقطاعي على وجه التقريب. 
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وهكذا كانت وكالة نوراب المدن والمقاطعات 3385 بقيود خطية لا يستطيعون أن 
يجاوزوهاء وكانوا بعد دورة انعقاد البرلمان oyki‏ حسابًا عن أعمالهم لناخبيهم» 
ومتى زالت هذه العادة؟ وكيف زالت؟ لم id‏ علماء الإنكليز إلى ذلك» ولكننا نرى 
أن ای satu‏ وا الالام اة استراهزة اة ونو ا ومين اا 
القديم» وقد لاحظ بلاكستون قبلا أمر استقلال النائب التام فَعَرَاه إلى تمثيل النائب 
للمملكة جميعها لا لناخبيه وحدهم. والأمر المذكور من الأمور التي أسهب فيها slale‏ 
الإنكليز في النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ فقد فرّقوا بين الوكيل البسيط aag‏ 
الشعب في مجلس النواب» ولكي يُثبتوا ذلك استشهدوا بما وقع في سنة ١1/١7‏ عندما 
ASI‏ £ للقانون السبعيء وإليك البيان: كانت مدة النيابة ثلاث سنوات حسب قانون سنة 
54ل ركان لأ يمك تأحيل اتتكابات ملسن j 3 a‏ 84 رما وعد ANN BS‏ 
ولما كان الملك والوزراء إذ ذاك يعتقدون أن دعوة الناخبين — وأكثرهم من اليعاقبة ‏ 
إلى الانتخابات ,3182 راحة البلاد؛ جعلوا SUL‏ يقترع لقانون تصبح به مدة النيابة 
في مجلس النواب سبع سنوات» على أن يطبَّق هذا القانون على نواب ذلك الوقت LAÍ‏ 
وقد جلس هؤلاء على مقاعد النيابة أربع سنوات أخرىء قال المستر ديسي: «بهذا يبت 
أن البرلمان ليس وكيد عن الناخبين.» ولو كان SS,‏ عنهم ما استطاع أن يُطيل مدة 
وكالته من تلقاء نفسه. 

ومن SŠ‏ أخذ علماء الإنكليز يّعتبرون المبدأ القائل بعدم الوكالة الجازمة المقيّدة من 
الشروط الجوهرية للحكومة التمثيلية. أجلء يتطلّب سير النظام التمثيلي بانتظام مُراعاة 
النواب لرأي البلاد العام واقتفاء أثره. ولكي يتمَّ ذلك يجب أن يبدي اشح للناخبين 
رأيه في المسائل المهمة التي تشغل الأذهانء والتي قد O25235‏ على البرلمان» ثم Ó‏ الشرف 
يقضي على النائب الذي SS‏ انتخابه بأن لا يقترع لما يخالف ما أعلنه أيام ترشيحه نفسه. 
E a a‏ ارات 
وتحديديهم لسلطته. كما أنه لا يجوز له أن agai‏ لهم بمواثيق قاطعة. وقد أثيرت 
هذه المبادئ أيام انتخابات مجلس النواب الذي J‏ في شهر سبتمبر سنة ۱۹۰۰؛ فقد 
برّرت الوزارة — وهي قابضة على زمام أكثرية galai‏ النوّاب العظيمة - ذلك Jali‏ 
بأن قالت: إنها تحتاج إلى موافقة صريحة قاطعة من الشعب على تنظيم جمهوريات 
أفريقية الجنوبية التي ضُمَّت إلى إنكلترةء وعلى تجديد نظام الجيشء فاحتجٌّ المحارضون 
عليها بأن صرّحوا ob‏ المبادئ لا توجب أخذ الحكومة والبرلمان وكالة ¿Sus‏ لمثل ذلك. 
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شكال اكرجة الح bala, asss‏ الكترئ غل الاخ في Ska‏ ليره 
حل مض بعيدة من نظام الوكالات العادنة القكدة ونكام الاستققاء العام بتكن 
البعد» ومتى SS‏ الانتخاب على وجه معيّن وجّب على الكل احترام مناحيه» وزال احتمال 
مُقاوّمة مجلس اللوردات لها. 
رابعًا: يجب انتخاب النواب في أوقات معيّنة. فبهذه الواسطة وحدها يكون النظام تمثيليًا 
هذا ]نا يها تكله" ا اب وزرافق الف ا الذين ارذع ااه 
لزمن محدود مراقبةٌ لا Soat‏ معها النائب الذي خدع ناخبيه على ترشيح نفسه ثانية؛ 
وذلك خشية السقوط. 
خامسًا: قام النظام التمثيلي الإنكليزي في غضون التاريخ على قاعدة تمثيل الهيئات؛ 
كالمقاطّعات والمدنء لا على قاعدة تمثيل الشعب المباشر الذي يَفرض انتخاب النواب 
quas,‏ عذى كان ال رمات وك صحفي القاعدة الذكورة لش sus‏ اران 
التاريفئ ف ا تم :ليك أن غد طا ans‏ بلتحة ناون العون ف الاستكيلاه غل الذولة. 
ذلك ها اوش ببت” في سنة ١747‏ عندما قابل بين البرلمان الإنكليزي ومجلس العهد 
الفرنسوي» وقد قال اللورد بروغام” في كتابه المسمّى «قواعد الحكومة التمثيلية»: Óp‏ 
اتخاذ السكان وحدهم أساسًا لعدد النواب لا يخلو من خطرء فيجب رفض كل نظام 
من شأنه منح كل مدينة كبيرة حق انتخاب عدد من الممثلين بنسبة سكانها.» 
لم يَسهُل قبول المبدأ المذكور على الأمم الأخرى التى اقتبست نظام الحكومة التمثيلية 
من الإنكليز بعد أن أعلنت سيادة الشعب بصراحةء وقد أوشك في إنكترة نفسها أن يغب 
فمع أن قانون Yo‏ يونيو سنة ۱۸۸١‏ استند في الظاهر إلى قاعدة التمثيل حسب المقاطعات 
والمدن وقرر تمثيلًا خاصًا للجامعات: «أكسفورد وكمبردج ودبلن ولندن وغلاسكو وأبردين 
وأدنبرغ وسن أندروز»»“ أدخل في الحقيقة إلى المقاطعات والمدن قاعدة التمثيل بنسبة عدد 
السكان؛ إذ قسّم البلاد إلى دوائر انتخابية يقطن كل واحدة منها نحو 51٠٠٠١‏ شخص 
على أن تنتخب GG‏ عنهاء وقد حرم ÚS‏ مدينة يسكنها J‏ من ٠٠٠٠١‏ شخص ممثلًا 
خاصًاء كما أنه ثبّت لكل مدينة يتراوح عدد سكانها بين 50٠٠٠‏ و١٠٠100١‏ نائبين» وقال 
بأن يَكون لكل واحدة من الجامعات: أكسفورد وكمبردج ودبلن نائبان. 
لم يستطع قانون ١885‏ أن يحلّ تلك المسألة حلا نهائيّاه وقد أخذت فكرة تعديل 
الدوائر الانتخابية تسود مجلس النواب منذ ذلك التاريخ» حتى Ó)‏ أحد الخطباء بين في 
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سنة ۱۸۹۸ أن عدد الناخبين في بعض الدوائر الانتخابية ١595‏ (وهو العدد الأصغر)ء 
وفي بعضها sas) Y£ A AA‏ الحد الأعظم). وفي سنة 1105 قرّرت الحكومة أن تساير الرأي 
العام» فعرض رئيسها المستر بلفور على Gala!‏ لائحةٌ في الموضوع المذكورء وقد حبطت 
هذه اللائحة» فوضعت وزارة الأحرار التى عقبت تلك الوزارة ÉY‏ في الانتخاب الجمعىٌ 
الذي afi‏ مجلس النواب ورفضه مجلس اللوردات. U‏ 

غير أنَّ نمو المبادئ الديموقراطية في أثناء الحرب الكبرى ci‏ إلى تحقيق ذلك 
الإصلاح؛ فبعد أن ترگت الحكومة أمر اقتراحه للبرلان ألّف رئيس مجلس النواب لجنةٌ 
لم يُشرك فيها أحدًا من أعضاء الوزارةء وكان عدد أعضائها اثنين وثلاثين» منهم خمسة 
من مجلس اللوردات» وسبعة وعشرون من مجلس النواب» وقد رُوعيّ في تأليفها نسبة 
الأحزاب في البرلمان. 

استطاعت هذه اللجنة أن تقرّر نصائح مقبولة عند الأحزاب جميعهاء وفي 
Y‏ كاوس س 33537 aku‏ مجلس القؤات dir‏ الحكومة أن تحطم :مشروع انون 
حسب تلك النصائح» وقد عرضت الحكومة المشروع المطلوب عليه في ٠١‏ مايى من السنة 
المذكورة فاقترعَ له في فبراير سنة AAVA‏ وبجانب منح هذا القانون لليوتي رجل 
EA‏ امز اجى E E‏ رهه ماد غا واهذة: ابات à‏ ردكي 
وتعديله الدوائر الانتخابية» ومما قرّره أن تحتوي كل دائرة انتخابية على عدد اج هن 
السكان - أي سبعين ألف رجل - ولكنّه مع ذلك راعى تقاليد البلاد فحافظ على تقسيم 
المدن والمقاطّعات التي لها ممتلون» Bilag‏ على تمثيل الجامعات des‏ ا الانتخابية 
السابقةء وإنما جعل الدائرة الانتخابية التي لا يقطنها سبعون ألف شخص تنضم إلى 
دائرة أخرى حتى تشترك في انتخاب النائب. 

وا a‏ ا ری انمق برا ناشين كليل 
النواب لتنظّم ÁU‏ للدوائر الانتخابية» وقد وافق البرلمان عليها في شهر أكتوبر سنة 
AAVA‏ ومما جاء فيها أن يكون لإنكلترة واسكتلندا ويلاد الغال «ويلس» نائبٌ عن كل 
سبعين ألا من سكانهاء وأن لا يكون للمدينة أو المقاطّعة التي يقل سكانها عن خمسين 
ألفا نائب» وأن يكون لها نائب واحد عن كل سبعين L‏ من سكانها بالا ما بلغوا. 

وهكذا نرى قانون سنة ۱۹۱۸ يُقرّر مبدئيًا نظام تمثيل السكان المباشر من غير أن 
pai‏ تمامًا nis;‏ ذات الشخصية الخاصة. 

تبن ما تقدم أن الحكومة التمثيلية التي استنبط الإنكليز مبادتها ظلّت سال مة في 
الصف الأول من القرن التاسع عشرء ولكنها مع استمرارها على عملها في أواخر القرن 
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التاسع عشر وأوائل القرن العشرين طرأ على موازنتها ومبادئها الخاصة ضعفء فقد 
بُذلث جهودٌ عظيمة لإدخال عناصر مُتباينة إليها ومنها الوكالة الجازمة المقيّدة والاستفتاء 
elal‏ وهذه العناصر الجديدة هي في الحقيقة مُستعارة من نظام حكومة الشعب الْمباشرة, 
ويودٌ الذين يُصرّحون بها أن يُبدّلوا طبيعة الحكومة التمثيلية ويجعلوا النواب Éil‏ 
كنايةٌ عن وكلاء. 

وسرعان ما تسرّبت تلك الأفكار في BAS)‏ فاسمع ماذا يقول سيدني لو في كتاب 
مُهمٌ ألّفه حدينًا: Ób‏ من روح النظام SUL‏ الذي تطوّر في إنكلترة منذ بضع سنين 
أن لا يَنقلِب الاقتراع إلى خلاف المقصدء فعضو البرلمان يُنْتَخبٍ ليّقترع لوزارة معلومة أو 
عليهاء وهو بذلك يقوم بالوكالة التي أخذها من ناخبيه أو من قسم الناخبين الذي يُدير 
الشئون المحلية.» إلى أن قال: Ép‏ فالناخبون يُعيّنون رئيس الحزب بتسليمهم سلطتهم 
إليه JSS‏ معلوم» ويتم ذلك حسب طريقة الانتخاب على درجتين — أي الطريقة التي 
يُنتكّب بها رئيس جمهورية الولايات المتحدة — فمع أنه يحق نظريًا للناخبين في أميركا 
أن ينتخبوا الشخص الذي يروقهم رئيسًا تراهم ينتخبون بالحقيقة الرجل الذي أشير 
إليه في اجتماعات الحزب الكُبرى» وكذلك عضو البرلمان في إنكلترة يدخل مجلس النواب» 
وقد sále‏ ناخبيه على أن يقترع للرؤساء الذين استحبّهم حزبه في جميع الأحوال» والفرق 
بين الوجهين هو OÍ‏ وظيفة ناخبي رئيس جمهورية الولايات المتحدة تتم بعد انتخاب 
هذا الرئيس» Sis‏ المقترعين للوزارة يواظبون على وظائفهم حتى يّحين وقت انتخاب 
رئيس جديد لها.» وبين المؤلف المشار إليه في مكان آخر GSi‏ أحد الأحزاب في مجلس 
النواب وسلطان الناخبين في الانتخابات العامةء فرأى أن هذين الحادثين يُعادلان الحكومة 
ë SUAMI‏ وإليك ما يقول: «لنفرض أن المستر غلادستون وزملاءه انتّخبوا مباشرةً من Jš‏ 
الناخبين بدلا من انتخابهم من Jš‏ مجلس النواب» حسب طريقة الانتخاب على درجتينء 
فعِوّضًا من إرسال وكلاء إلى لندن كي يُعضّدوه حتى يبدو له أن يستعفي أو Jas‏ مجلس 
الا uska yu Sis pasu‏ والأخرانة أن رعو sl Su‏ لهوو الذي 
io‏ أن يعاونوه على إدارة البلادء وقد سأل بعضهم عن القرق بين الأمرّين من حيث 
النتيجةء فنُجيبه عن سؤاله بأنه إذا اعتبرنا الخطب البليغة في مجلس النواب عاجزةً عن 
تحويل بضعة أصوات إلى أحد المعاني =Š‏ لدينا قلة قيمة المذاكرات» وأن مجلس النواب 
كنايةٌ عن آلة للمُناقشة في السياسة ولوائح الوزراء.» 
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(1) Cortës. 

(2) Etats généraux. 
(3) Diète. 

(4) Montfort. 

(5) Pitt. 

(6) Lord Brougham. 
(7) Saint—Andrews. 
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الفصل الثالث 


نظام المجلسين الاشتراعيين 


نشوء نظام المجلسين في إنكلترة - لوائح تجديد مجلس اللوردات - تقرير بريس 
في سنة ۱۹١۸‏ - ذيوع نظام المجلسين: المجالس الأريستوقراطية - المجالس 
uu sal l‏ ف كل دو واي كانه قرا و — 
نظام المجلس الواحد: دستور سنة ١١1١‏ ودستور سنة VAEA‏ الفرنسويان - 
اختلاف المجلسين من حيث التركيب والوظائف. 


تقسيم الهيئة الاشتراعية إلى مجلسين Sa‏ ساد الأمم التى تمارس الحكومة التمثيلية في 
القرن العشرين» وسنرى قلة الدساتير التى قالت بالمجلس الواحد» وأن وجوب ذلك التقسيم 
هو المبدأ الذي تستند إليه الحقوق الدستورية في الوقت الحاضر على وجه التقريب» ثم 
s‏ ان الأمم التي اتخذت i‏ المجلسين اقتبسته ra‏ إنكلترة رأسًا أو ا ولم يكن 
غير محسوس» ذلك ما عرفه عنه رجال القرن الثامن عشرء 30 نفسّر إعراض لوو 
الفرنسوية عنه في تلك الأزمنة. 

فلننظر كيف نشا نظام المجلسين في إنكلترة» ولماذا انتشر في الخارج؟ 


عندما دُعيّ البرلان النموذجي في سنة ۱۲۹۰۵ كاز ن يشاب في تركيبه مجالس فرنسا العامة 
التي دُعيت في القرن الرابع عشرء وذلك بعد أن تستثنيّ منه تمثيل المقاطعات. فبجانب 
الأمراء الإقطاعيين والأساقفة الذين دُعوا إليه شخصيًاء وبجانب الذواب الذين انتخبتهم 
المدن والمقاطعات» تمثل الإكليروس فيه كجمعية خاصة بواسطة رؤساء الكاتدرائيات» 
ومن المحتمل أنه تألّف من هؤلاء جميعهم مجلس واحدء وإلى هذا المعنى ذهب كثير من 
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علماء BY‏ ومن الجائز أنه تألّف منهم أربعة مجالسء والواقع يدل على أن ذلك كان 
يحدث في بعض الأحيان» وإنما الشيء الذي يستبعده الظاهر هو انتهاؤهم إلى مجلسينء 
وقد وقع ذلك فعلاء وإليك البيان: 

فمن جهة Jie‏ رجال الإكليروس في القرن الرابع عشر عن أ ن bÉ‏ في البرلمان 
كجمعية iala‏ على أن Salas‏ الأساقفة على تبوء مقاعدهم فيه كمدعوين شخصيًاء 
والسبب هو أنه لما كان المقصد الحقيقي من عقد البمان فض الضرائب التي يحتاج 
إليها h‏ كان وال اكرون يرجّحون أن يُقرّروا ما يخصّهم منها في مجالس منفصلة 

تسمَّى الّحافل فنالوا ما يتمنون» وقد حافظوا على هذا الامتياز حتى سنة AVIE‏ حيث 

افق رئيس الأساقفة والوزارة على أن يخضع رجال الإكليروس لنظام الضرائب التي 
تلافدها aii‏ 

ومن جهة أخرى تجمّعت العناصر التي بقيت بعد حذف الإكليروس في كتلتين 
مختلفتين؛ الأولى هي aN‏ الإقظاعيون والأساقفة: والثانية هي نواب المقاطّعات والمدنء 
والتجانس بين أجزاء كل من الطرفين هو الذي أوجب ذلك التكثل. 

وأول انفصال جلي في مذكرات الفريقين حدّث في سنة oly AYYY‏ تكن قد أخذت 
تقع في مكان واحدء وف سنة ١١4١‏ أصبح لكل من المجلسين طابع wal‏ وفي سنة 
١‏ اتخذ مجلس النواب لنفسه مكانَ اجتماع خاصٌء وفي سنة ۱۳۷۷ صار لمجلس 
النواب رئيس مُنتخّب من قبّله. 

ولا انقسّم البرلمان إلى مجلسّين تَقرّر مبدأ مساواتهما والمبدأ القائل بأن أكثرية كل 
منهما ضرورية لإلزام البرلان جميعه؛ وقد ÉS‏ سابقًا كيف تمَّ ذلك لسنَّ القوانين» ومثله 
وقع لفرض الضرائبء ثم إِنَّ كل فريق كان يفرض ضراتبه على انفراد وحسب نسب 
مختلفةء ولكنه لما تألّف الّجلسان في غضون القرن الرابع عشر عدلا عن فرض ضرائبهما 
انفرادًاء م أن يَرسُما خطة لفرض ضرائب واحدة على جميع الطبقات. 

ومع OÍ‏ التاج كان يّعرض الضرائب على اللوردات | أصبحت الضرائب منذ 
أواخر عهد ريشارد الثاني (سنة aÉ (V Ya o‏ من قبّل مجلس النواب على أن يوافق عليها 
اللوردات» وفي سنة ١5٠1‏ تقرّر أن يسمع الملك من فم رئيس مجلس النواب قرار المجلسّين 
في شأن الضرائبء وفي ذلك اعتراف ob‏ وضع الضرائب من حقوق مجلس النواب. 

Ól ë‏ تكوين ála‏ البرمان أدى إلى نتيجة أخرى؛ وهي أنَّ انفصال مجلس اللوردات 

عق مدن الله e upya ss‏ | من البرلمان أوجّبا أن لا يأتي بشيء إلا إذا 
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كان البرلان جميعه في حالة السير والعمل؛ ولذا كان حل مجلس النواب أو عطلته يشل 
مجلس اللوردات حتى يجدّد انتخاب ذلك المجلس أو يَستأنف عمله» وهكذا نشأ المبداً 
القائل بأن أحد المجلسّين لا يقدر على الانعقاد ما دام الآخر غير مُنعقد. 

ذلك ما نراه في نشوء نظام المجلسّين في إنكلترة» فلنوضح الآن كيف ثبت مع الوقت 
تركيب مجلس اللوردات. 

كان مجلس اللوردات في البداءة Ula‏ من الأمراء الإقطاعيّين» ولكنه طرأ عليه في عهد 
إدوارد الأول (1717/7-/11017) شيء من التغيير؛ إن JÜ‏ هذا الملك عدد الأمراء الإقطاعيين 
الذين كانوا يُدُعون إليه» ومنذ ذلك الحين أصبح حق الاشتراك في المجلس المذكور منوصًا 
بإرادة الملك لا بالإقطاعاتء ثم أوجب العُرف الشرعيٌ في القرن الرابع عشر أن يُصبح من 
š=‏ كل شخص يُدْعَى مرة واحدة إلى البرلان ويُجيب الدعوة أن يُدْعَى في كل مرة» وأن 
pop e E sr n ms‏ وميه امار ا ao‏ 
التي ينعم بها الملك في sge‏ صريح قاطع لورديات إرثية لم يبق سوى خطوة واحدة وقد 

غر لك لضو دالت u‏ الل aras waaka aaa‏ هذا EER‏ - 
اسكتلندا وأيرلندا إليهاء فقد كان لهما مجلس i ls‏ وقد Dš,‏ على رغم = 
البلادين إليهاء إلا أنه لم akid‏ لغير عدد ينتخبانه بأن يّشترك في البرلمان البريطانيء 8 
العدد كنايةٌ عن ستة عشر لوردًا اسكتلنديًا يُجِدَّد انتخابهم في كل دورة انتخابية» وثمانية 
وعشرين لوردًا أيرلنديًا يُنتحّبون مدى حياتهم. 

وكان مجلس اللوردات يّحتوي أيضًا على أكابر رجال الدينء وتّعني بأولتك الرجال 
أساقفة اللملكة ورهبانهاء ومع O|‏ عدد الأساقفة قل منذ عهد إدوارد الثالث ظلوا من 
الكثرة بحيث يتألّف منهم ومن الرهبان ASÍ‏ ,2 مجلس اللوردات» safu asy‏ الأديار 
في عهد هنري الثامن وغاب الرهبان عن aA adl‏ نفوذ رجال الدين a‏ عددهم» 
وفي سنة ١175٠‏ - أي في عهد شارل الأول sasa i=‏ عورا إليه في سنة AVU‏ 
وقد Gi‏ أساقفة الإنكليكان جميعهم معدودين أعضاءً في مجلس اللوردات حتى سنة 
1 ؛ حيث أقيمت أسقفية مانجستر ر و o‏ لا يزيد عدد الأساقفة في البرلان 
عل ووا ا EAE‏ ا سنا e‏ 
وأسقفية تريورو” في سنة ١۱۸۷ء‏ وأسقفية ليفربول» وأسقفية نيوكاستلء” وأسقفية 
ساوثويلء* وأسقفية ويكفيلد” في سنة tX AVA‏ لم يطرأ على القرار المذكور تعديل» وهكذا 
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نرى للإنكليكان سبع أسقفيات لا تشترك في مجلس اللوردات» ولكل من رئيس أساقفة 
كنتربري“ ورئيس أساقفة يورك“ ولكل من أساقفة لندن ودرهام” وونيشستر” كرسي 
في مجلس اللوردات» وأما بقية الأساقفة فمتى خلا كرسي أحدهم Zl‏ لأقدم الأساقفة 
وظيفة من غير أن gói‏ بين الأسقفيات. 
وقد اكتسب مجلس اللوردات - مع الزمن — صفة محكمة استثئنافية عليا لتنظر 
في أحكام المحاكم الإنكليزية العلياء غير O|‏ هذه الصفة كادت تزول في الوقت الحاضر؛ إن 
ألفاها قانون سخ ۸۷۴ ولكن kus‏ كل إلى سنة ٤۱۸۷ء‏ ثم إلى اليوم الأول من شهر 
نوفمبر سنة ١۱۸۷ء‏ وقبل حلول ذلك اليوم Gs‏ قانون آخر قرّر بقاء الصفة المذكورة مع 
شىء من التعديلء وإذا بقيّث تلك الوظائف القضائية فلأنها لا تعود إلى مجلس اللوردات 
عع ودف لاهن مقط ده ليوف أن ن لا يكون مجلس اث شتراعىٌ كثير العدد هلا 
للقيام بأمور القضاء المدني أو لقنا وين أَجْل هذا نص قانون سنة ۱۸۷١‏ على Si‏ 
الذاكرة S uqi a‏ لا q ss‏ مجلس اللؤوذات إلا ق كر as‏ من الال 
الذين يَحملون لقب لورد الاستثناف على الأقل؛ وهم: m‏ القضاة الحالي واللوردات 
الذين نالوا منصبه في الماضيء واللوردات الذين كانوا — أو لا يّزالون قضاة - في لجنة 
الجلس الخاص القضائيةء والذين هم قضاة في H Ei‏ ومستشارو الاستئناف 
ويعنى هذا أن الاستئناف القضائى لدى مجلس اللوردات انتقل بالحقيقة إلى لوردات 
الاستقناف. نعم» يُكَد حقوقيًا أن ا اللوردات جميعه هو الذي يباشر تلك الوظيفة, 
ولكنه لا يُستحبٌ أن يشترك الأعضاء الذين ليسوا من لوردات الاستفناف في és‏ القضاياء 
ثم Š‏ قانون سنة ۱۸۷١‏ يسمح للوردات الاستئناف بأن يقوموا بوظائفهم في أثناء العطلة 
البرلانية» حتى في أيام انحلال مجلس النواب إذا أذن التاج لهم في ذلك. 
وقانون سنة ۱۸۷١‏ بنصّه على «لوردات الاستكناف» لم يفعل سوى تنظيمه عادة 
قديمة؛ إن كان من العَرْف السابق أن لا يُباشر أمور القضاء غير ذوي الاطلاع القانوني 
من اللوردات» حتى إِنَّ بقية اللوردات صاروا منذ سنة ٠۸٤١‏ عدون عدم التدخّل à‏ 
القضاء Galy‏ أدبيّاه Laag‏ جاء في القانون المذكور | ن التاج يستطيع أن يعيّن أربعة لوردات 
استئناف ليّخدموا في مجلس اللوردات» على أن يكون مرتب الواحد منهم ستة آلاف جنيه 
في السنة» وكان يُدْعَى هؤلاء إلى البرلمان كأعضاء في مجلس اللوردات على أن يَبقوا فيه 
ما داموا لوردات استئناف» وكان يمكن عزلهم بناءً على عريضة يقدَّمها المجلسان» وبقيّ 
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ذلك إلى أن 52 قانون سنة ۱۸۸۷ حيث مُنِحوا حق البقاء في البرللان مدى الحياة ols‏ 
استعفوا من لوردية الاستكناف. 

Jio 3‏ مجن وراه فاا عل :لأسن الغديمة: Ispa‏ عن eiia‏ 
وهو - إذا استثنينا ما فيه من اللوردات الروحانيّين ولوردات اسكتلندا وأيرلندا ولوردات 
الاستئناف — ELS‏ عن مجلس أريستوقراطي إرثيء وهنالك تبايّن حقيقي بين مجلس 
اللوردات والجو السياسي الذي حدث في إنكلترة في النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر وفي القرن العشرين؛ فعلى رغم زيادة الديموقراطية في إنكلترة وتسرّبها في أنظمتها 
واستيلائها على مجلس نوابها JB‏ مجلس اللوردات أريستوقراطيًا إرثيّاه وقد زادت هذه 
الروح فيه بتقريره أنَّ الملك لا gabius‏ إحداث لوردات عُمُريين ما عدا لوردات الاستئناف» 
وأمرٌ مثل هذا مود بحكم الضرورة إلى البحث في إزالة التباين المذكور أو تخفيفه بإصلاح 
مجلس اللوردات» وقد بدت الخطط الموصلة إلى هذا الغرض باكرًاء إذ 2229 أولها في سنة 
6 ومنذ هذا التاريخ حتى سنة ۱۸۹۳ كانت الخطط التى رُسمّت Š‏ الموضوع ذات 
aa uu 22,‏ فورض اللو مار AAY abu a‏ و kode AAE‏ 
كنري"' في سنة AAMA‏ 

وأول ما أضرم النفوس رفض مجلس اللوردات في سنة 1847 للائحة الحكم الذاتي 
الأيرلندي التي عرضها عليه المستر غلادستون؛ فقد نعّت الأحرار آنئذ مجلس اللوردات 
بأنه غير وقالوا بإصلاحه أو بخضوعه. 

على أنَّ ذلك التصادم ei‏ إلى عرض لوائح جديدة على مجلس اللوردات؛ لتكون 
وسائل دفاع إزاء الحملة التي كان الغرض منها حرمان اللوردات جزءًا مهما من حقوقهم 
وامتيازاتهم, وقد SË‏ أنه بإعادة النظر في تأليف ذلك المجلس — أي بتخفيف شأن 
المبدأ الإرثي السائد له وإدماج عناصر انتخابية فيه — تصبح تلك الحقوق والامتيازات 
مشروعة من جديد» وتظل باقية» وأول لائحة ciag‏ كانت من فعل اللورد U Ola‏ وقد 
رفصت بعد š SIMI‏ فيها سنة ۷٠۱۹ء‏ ثم اقترح اللورد كودور”' انتخاب لجنة «للبحث 
في الاقتراحات التي قيلت من وقت إلى آخر لزيادة نفوذ مجلس اللوردات في أمر الاشتراع.» 
وقد cail‏ هذه اللجنة فعلاء وباشرت عملها برآسة اللورد روزبري»*' فوضعت تقريرها 
المهمّ في Y‏ ديسمبر سنة NAA‏ ولكن مجلس اللوردات لم يُناقش فيه» وقد صرَّح اللورد 
روزبري بعد مدة Ó‏ عدم المناقشة فيه نشأ عن كون الحكومة لم 35 أن تضم صوتها 
إليه. 
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والأفكار التي دارت آنئذ حول إصلاح مجلس اللوردات oai‏ في مبدأين» وهما: 
أولًا: وجوب التفريق بين اللوردية وعضوية مجلس اللوردات» وعدم تضمّن الأولى للثانية 
بحكم الضرورةء وتقرير S=‏ الاشتراك في مجلس اللوردات لعدد محدود من اللورداتء 
وبذا يَضْعُف المبدأ الإرثي في مجلس اللوردات» ويقلٌ أعضاؤه الذين زادوا كثيرًا. 
ثانيًا: إدخال عناصر من الخارج إلى مجلس اللوردات في أدوار معيّنة ويذا تتجلّى رغائب 
الرأي Qupap las m‏ 
ولا Sàl‏ العراك بين المجلسين عند رفض مجلس اللوردات الاقتراع للميزانية, 
اقترح اللورد روزبري — في YY‏ مايو سنة 11٠١‏ - على مجلس اللوردات أن يتقوّى 
بتفريقه بين اللورد وعضى مجلس اللوردات» وعلى رغم المعارّضة الشديدة التي لقيّها 
اقتراحه وافقّثْ أكثرية مجلس اللوردات ale‏ ومنها زعيم المحافظين في مجلس اللوردات 
- اللورد لانسدون“' - الذي أعرب عن خوفه من بعض جهاته؛ وعلى أثر ذلك عَقَدَ 
رؤساء حزبّي الأحرار وامحافظين مؤتمرًا لحل الخلاف» وحينما أصاب الفشل هذا المؤتمر 
٠ Gua yaaa‏ استأنف اللورد روزبري اقتراحاته القائلة «بأن يتألّف مجلس 
اللوردات من لوردات البرلمان» على أن يُنْتَخب هؤلاء من قبّل الذين نالوا اللورديات بالإرث» 
وأن يعيّنوا من JS‏ التاج» وأن تكون مُدَدُ عضوياتهم واحدةء ويُستثنى من ذلك الموظّفون 
الذين يتبوّءون مقاعدهم في البرلان ما داموا قابضين على زمام وظائفهم.» فوافق مجلس 
اللوردات عليها. 
وقع ذلك في AV‏ نوفمبر سنة 11٠١‏ - أي قبيل حل مجلس النواب - وقد Ób‏ حزب 
المحافظين عندما عرض نفسه على الناخبين أنه اكتسب بذلك قوة كببرة» ومما قاله اللورد 
روزبري في خطبة انتخابية طويلة ألقاها أنه كان قضى على مجلس اللوردات» وأنَّ الأحرار 
وحدهم هم الذين حاولوا إطالة SU,‏ ولكنّه لما عاد حزب الأحرار إلى الجلس المذكور 
بأكثرية تماثل الأكثرية السابقة واستأنف مشروعه البرلمانى عارّضه حزب المحافظين 
فوقو وق ANT qur uW‏ الور ادو koq‏ و algak os‏ 
فاستوقفت الأنظار؛ إن بموجبها يكون هذا المجلس Égo‏ من ثلاث مائة وعشرين عضواء 
منقسمين إلى ثلاث طبقات» وتكون مدة العضوية فيه اثنتي عشرة Qu‏ على أن يتجدّد 
انتهاب ريع SNS eq a‏ سات | 
فالطبقة الأولى تحتوي على مائة لورد وراثي مُنتكّبين من قبّل اللوردات الوارثيين 
جميعهم حسب طريقة التمثيل النسبيء والطبقة الثانية تحتوي على مائة وعشرين عضوًا 
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منتخبين من Jš‏ أعضاء مجلس النواب» وللوصول إلى هذا الغرض تقسم المملكة إلى دوائر 
كديرة e‏ :أن مكوق اواس ما estos asla sess. osit panka tus‏ 
غلل sls ¿JSI‏ عشر لرا Je GU‏ الاكثن. «والطبقة القالقة JA‏ على päe Qala:‏ 
يُعيّنهم التاج من مجلس اللوردات وخارجه حسب قائمة الأسماء التي يَعرضها عليه 
مجلس الوزراء» وتراعى فيها نسبة الأحزاب في مجلس النواب. 

ولم تغفل اللائحة المذكورة عن اللوردات الروحانيّين؛ فقد جاء فيها: «أنه يكون 
لرئيسَي الأساقفة مقعدان دائمان في مجلس اللوردات» ويكون فيه خمسة أساقفة ينتخبهم 
رئيسا الأساقفة وهيئة الأساقفةء على أن 5355 انتخابهم في كل ثلاث سنوات.» 

وقد تركث تلك اللائحة للتاج أمر إحداث لوردات وراثيين بشرط أن لا يكون لهم 
- لأجل هذه الصفة - كراس في مجلس اللوردات» ويشرط Ob‏ لا ينعم باللوردية 
على أكثر من أربعة أشخاص في السنة» ما لم يكن pail‏ عليه من الوزراء الحاليين أو 
asua‏ كم إن اللافحة الذكورة جملك للوردات قاق تر sun lan‏ أعضناء 
في مجلس النواب. 

ومما تقدّم ترى النفوذ الكبير الذي يُعْطَّى كَجلس النواب في تأليف مجلس اللوردات» 
والغاية من ذلك أن k55‏ عن هذا المجلس لوم الأحرار الذين يقولون: إِنَّ أكثريته امحافظة 
ترفض كل لائحة تلائم مناحي الأحرار أو تبترها أيام يّقبضون على زمام الحكم وتقترع 
aaa as‏ را الورارهدرها ن :من الحانظن: 

تناقش مجلس اللوردات في لائحة اللورد لانسدون فوافق عليها في YY‏ مايى سنة 
0١‏ غير أنَّ إصلاحًا مثل ذلك لا يتم إلا إذا دعمته الحكومة وأدارته بنفسهاء وقد Z e‏ 
المستر أسكويث - أكثر من مرة — بوجوب إقامة مجلس ثان حسب المبدأ الديمقراطي 
من غين أن يكوة له ما كجلسن النواب: هن ملطان:قشاطرة وملا في الوزارة وزعماء 
الأحرار رأيه» ويرجّح الأحرار أن يحافظ على الأمور التي جاءت في قانون سنة ١11١١‏ 
البرلاني على إصلاح مجلس اللوردات حسب ذلك الوجه. ومن الأمور المذكورة أن لا يكون 
gulai‏ اللوردات - مع محافظته على تركيبه الحاضر — سوى وقف تنفيذ اللوائح التي 
يقترع لها مجلس النواب. 

dgs 415117 سايق سنه‎ YY مسالة إصلاح مجلم 'اللوؤداك عل الها حتی‎ at 
١11١ النواب عن عزمها على إنجاز عهدها الذي وعدت به في سنة‎ gala أعربت الحكومة‎ 
٠۹۱۷ أغسطس سنة‎ Yo في‎ caf إتمام القانون البرلماني» وللوصول إلى هذه الغاية‎ 


`° 


أصول الحقوق الدستورية 


لجنة برآسة اللورد بريس”' المشهور يسعة علمه القضائي وخبرته السياسيةء وبعد أن 
نظمت هذه اللجنة تقريرها عرضه اللورد بريس على رئيس الوزارة» وقد A‏ في جريدة 
النظم البرلمانية في Y£‏ أبريل سنة AANA‏ وسوف نرى — عندما نبحث في مكان آخر عن 
نشوء الحكومة البرلمانية في إنكلترة — أن التقرير المذكور يقترح تقليل خصائص مجلس 
اللوردات على أن يَبقى له شأنه الاشتراعي. 

ومما أشارت إليه اللجنة المذكورة أن يؤْلّف مجلس اللوردات من الرجال الذين اختّبروا 
المصالح العامة والمسائل الزراعية والمالية والعسكرية والاستعمارية» ومن الذين — مع ما 
لهم من قابلية للقيام بالخدم العامة — ليسوا من النشاط الجثماني بحيث يستطيعون 
أن يرشحوا أنفسهم لمجلس النواب» ومن الرجال المعروفين باستقلالهم الفكري. 

ولم تقل تلك اللجنة بحق التاج في تعيين اللوردات» كما Ll‏ لم Jš‏ بانتخابهم 
جميعهم من قبّل لجنة مُشتركة بين المجلسّينء وإنما قالت ob‏ يَنتخب أعضاء مجلس 
النواب أكثرية مجلس اللوردات» ولكي oÁ‏ تنازع الأحزاب في ذلك اقترحت أن تُقسّم 
بريطانيا العظمى إلى ثلاث عشرة دائرة على أن ينتخب نواب كل دائرة عددًا معينًا من 
اللوردات» وأن يتبعوا في ذلك طريقة الاقتراع بحسب ASA‏ وطريقة التمثيل النسبيء 
وطلبت تلك اللجنة أن تكون مدة العضوية في مجلس اللوردات اثنتي عشرة سنة» على أن 
يجدّد انتخاب ثلث الأعضاء في كل أربع سنوات. 

وقد رغبت اللجنة المذكورة في احترام التقاليد ومبدأ الارتباط التاريخي وبقاء 
اللووداف الديق asi‏ أؤدارة والنخياة البرناحية فقا لك ان 2235 لحن a‏ مه ك 
بين المجلسين ربع أعضاء مجلس الشيوخ من اللوردات الوراثيين والأساقفة لمدة اثنتي 
عشرة سنة على أن يُجِدَّد انتخاب ثلث هؤلاء في كل أربع سنوات. 
ثم إِنَّ اللجنة المشار إليها قررت أن يَبقى قاضي القضاة وغيره من لوردات الاستئناف 
أعضاءً في مجلس الشيوخ ما دام هذا المجلس محافظًا على سلطته القضائية التى نص 
عليها قانون سنة I AAAVA‏ 

وهكذا ترى تلك اللجنة أن يُنزع من الأريستوقراطية الإنكليزية امتيارٌ ثمين تتمتّع 
بهه فمتى يتم إصلاح مجلس اللوردات على هذا الوجه تنتصر الديموقراطية في إنكلترة 
انتصارًا نهائيًا. 

وأما مجلس النواب الإنكليزي فهو انتخابيٌّ منذ إحداثه» وتنتخب المقاطعات والمدن 
أعضاءه على الدوام» وإنما الذي تحوّل فيه هو نظام الانتخاب الذي اختلف مدة كبيرة في 
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المقاطعات عنه في المدن؛ فقد JÍ‏ هذا النظام يُتقارب في كلا الطرفين منذ الإصلاح العظيم 
الذي S‏ في سنة VAYY‏ وإصلاح سنة ٤۱۸۸ء‏ وقد تحققت وحدته تقريبًا في قانون تمثيل 
الشعب الذي i‏ في 5 فبراير سنة AANA‏ 
Éo‏ مجلمّي البرلمان الإنكليزي ÑB‏ موجودين منذ فُصِلَ أحدهما عن الآخرء ولم يطراً 
ass u‏ مقطا د ES‏ تحن الف مجلس LE‏ 
sas‏ مسو أرينة لذ E dass ia‏ لورااقه ونا هاف “las‏ 
Geis‏ البرللان — الذي أصبح ALS‏ عن مجلس النواب وحده منذ سنة ١749‏ - مال 
Ji A i‏ تامسن تكلس لؤرذاكر a‏ تاليف السارق الدع E‏ ابح ان 
ققدم يخفل هنذا كينا مق E‏ الخادخ کر ا ا 
s Gu‏ 0 ضروريًا للحكومة التمثيلية الحرّة التي استطاع الإنكليز وحدهم أن 
يستنبطوها في أوربة وأن يُطبّقوهاء وقد انتشر ذلك النظام بالتدريج في أنحاء أوربة» حتى 
أصبح اليوم من الحقوق السائدة للأمم الحرة ما عدا بعضهاء غير أن هذه الحركة أوجبت 
أمرّين: أحدهما البحث في نظرية نظام المجلسّين والتدقيق في مزاياه التي يُمكن أن تكون 
في كل زمان ومكانء والثاني البحث في كون الأمم التي اقتبسته من إنكلترة طبّقته لحماية 
مختلف المصالح» وسأبحث في الأمر الثاني آولا. 


إن المصلحة الأولى التي أدّت إلى تأليف مجلس ثان هي القائلة بأن يكون للطبقة 
الأريستوقراطية الموجودة في الأمة تمثيل PER al‏ أوجب تأسيس مجلس اللوردات 
الذي Éa‏ الأمراء الإقطاعيّين في البداءة» ثم مدل الأريستوقراطية الأرضية الإرثية المنجلية 
في عهد من الملك. قال مونتسكيو في كتاب رُوح القوانين: «في كل دولة أناس مُمتازون 
من غيرهم بنسبهم أو ثرواتهم sÍ‏ شرف أفعالهم؛ فإذا اختلطوا بالشعب وصار صوتهم 
كصوت الآخرين أصبحت الحرية العامة استعبادًا لهم» ورأوا من منفعتهم أن لا يدافعوا 
عنهاء K|‏ فليكن شأنهم في الاث شتراع بنسبة ما لهم في الدولة من فوائد؛ وذلك بتأسيس هيئة 
منهم على أن Š=‏ لها أن تقف مشاريع الشعب كما يحق للشعب أن يقف مشاريعها؛ أي 
يجب أن تفوض السلطة الاشتراعية إلى هيئة من الأشراف وهيئة Éa‏ الشعب.» 
ami aaa‏ تمن فق السميويات: alipay sa ash‏ أذ bye‏ 
الاتحادية تحتوي على دولة واحدة مشتملة على الأمة جميعهاء deg‏ دول خاصة لكل 


ë 


واحدة منها سيادتها الداخلية, ولكي تثبت الموازنة بين الطرفين يجب أن يتمثلا في 
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مجلسين اتحاديين: أحدهما مُنتخَّب بنسبة السكان sau EE NT‏ ماس 
والثاني منتخب من سكان ن كل دولة خاصة ممثّل لها قائم على مبدأ المساواة بينها وإن 
حافت أهنية كل واعدة متها ومن الأمظلة عل :ذلك هحلسا المؤقمن فق الولايات المتضدة 
ومجلسا البرلمان الاتحادي في سويسرة. ومثال سويسرة يستوقف النظر أكثر من مثال 
الولايات المتحدة؛ إن لما كانت التقاليد الإنكليزية سائدةً للولايات المتحدة كان من buil‏ أن 
يحتوي مؤتمر الاتحاد فيها على مجلسين؛ وذلك بعكس سويسرة التي لم يكن لمقاطعاتها 
سوى مجلس واحد» والتي هي مع مخالفة نظام المجلسين لروحها الديموقراطية أسست — 
نبت مها اللي شوح يرنه 29/141 a‏ انايو للحماقطة عن مساواة 
مقاطعاتها واستقلالهاء ولنع مقاطعاتها الكبيرة من الاستيلاء على مقاطعاتها الصغيرة. 

usss‏ اا القالخة S‏ الان الجديدة si‏ 8 ال راطا S‏ فون 
المسائل الاقتصادية المسائل السياسيةء وقد برّر الأستان جنكس"' نظام المجلسين في 
حكومة فيكتوريا «أوستراليا» بأن بِيّن أن أحدهما Éa‏ العملء والثاني يمثل رأس المالء 
وإليك ما يقول: «لى نظرنا إلى الأمر في مجموعه لرأينا أن مجلس الشيوخ مل اراس 
JUI‏ فالاقتراع المحدود الذي هو مصدره وعدم JÁ‏ أعضائه رواتب واشتراط كونهم من 
أهتمان اللاك :كلها می تل عل أنه الف من الأغنياء الذين ينظرون إلى الأحوال من 
الجهة الماليةء وعكس ذلك مجلس النواب الممثّل للعملء والقائم على :=> أخرىء Uy‏ كان 

من الضزوري أن يتمئل كل من الفريقين À‏ حكومة البلاد فكل اقتراح قال بإلغاء أحد 
المجلسين يحرم أحد الحزبين الاشتراك في سير الأمورء ومن ثم يكون Pa‏ 

وأوستراليا هي التي عناها الأستان جنكس في ما تقدَّم ولم تتحقّق ظنونه؛ ففي كل 
جزء من أوستراليا حزب عمال قوي يسعى Š‏ الاستيلاء على الحكومة» وفي انتخابات سنة 

٠‏ نال حزب العمال أكثرية في مجلسي الاتحاد فألّف المستر أندرى فيشر”” وزارة 

اشتراكيّة. 


لا تكون المصالح المذكورة — التي ASS‏ تقتضي نظام المجلسين - في الدول الموحّدة القائمة 

على مبدأ المساواة؛ حيث السيادة واحدة وحيث لا يُبحث في التمثيل حسب الطبقات لمساواة 

أبناء البلاد حقوقاء ومع ذلك نرى ما يبرّر وجود نظام المجلسين في هذه الدول أيضًاء 

وإليك البيان: 

أولًا: O‏ تقسيم الهيئة الاشتراعية إلى مجلسّين مود إلى إضعاف نفوذ سلطتها الاشتراعية 
الواسعة الخّطرة في الحكومات التمثيلية؛ إن تميل السلطة الاشتراعية - لما لها من 
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الوظائف - إلى الاستيلاء على الحكومةء وهي تقدر على وقف سيرها بأن تسن قوانين 
تنظّم بها شئون السلطات الأخرى في المسائل التي لم ينص عليها الدستور المكتوب وفي 
مسائل الجبايةء ولكي يحال دون هذا الخطر وما ماثله يرى أن تقسم الهيئة الاشتراعية 
إل فجاسن تسا خفن به قدرتها المذكورة وتصيخ نسار لاسلطات EE‏ 
قال الأستاذ ستوري”*' في كتابه الذي شرح فيه دستور الولايات المتحدة: Ép‏ الحقيقة 
هى أنَّ السلطة الاشتراعية في كل حكومة حرّة أكبر وأعلى سلطة؛ وقد لُوحظ أن هذه 
السلطة تميل - على الدوام - إلى توسيع سلطانهاء وإلى أن يشمل سيلها الجارف أية 
سلطة كانت» فإذا كانت في قبضة مجلس واحد لم يكن هنالك ما يقفها Ék‏ عند =3 
وَيمنعها من كل اغتصاب قد ثَيرّره بقولها: إِنَّ الضرورة أو المنفعة العامة اقتضته.» 
وقال الأستاذ الفاضل والسياسي الإنكليزي المحنّك Pouw‏ عندما بحث في الجمهورية 
P hak EEE NA GREEN 2285559‏ وق desata‏ 
المعتقد القائل بأنَّ كل مجلس يّميل ‏ بغريزته — إلى التسرّع والاستبداد والفساد 
يجب oa)‏ بمجلس آخر ذي سلطان مساو لسلطانه؛ لهذا الاعتبار يقيّد الأمريكيون 
لكوع ال راع تسه كما كان اوماق ون usa abu‏ اقام 
قنصلّين مقام الملك.» 

ثانيًا: Ú‏ كانت السلطة التنفيذية مختلفة عن السلطة الاشتراعية أمكن تصادمهما في كل 
وقت» Uy‏ خيف أن £ Tiani‏ التضائع إل غنف دي أن 2 یکل خلا سا تتوازن به 
السلطتان؛ وذلك بأن تقسم السلطة الاشتراعية؛ ففي الغالب يقع التصادم بين أحد 
المجلسين والسلطة التنفيذية» وحينئذ يحول المجلس الآخر دون العنف ويقوم حكمّاء 
وإذا اتحد المجلسان في أثناء التصادم المذكور كان الحق بجانيهماء وكانت كلمتهما 
نافذة» ثم قد تكون السلطة التنفيذية ناظمةٌ عندما يتصادم ا 

ولا ريب في أنَّ القدرة الطبيعية التي تتمتّع بها السلطة الاشتراعية y as.‏ 

السلطة التنفيذية إزاءها حسب التدبير المذكور, غير أنه قد يقع ال 
O‏ لا و a‏ 
VA‏ برومر الجمهوري حين استند بونابرت إلى مجلس الشيوخ لإبطال مقاومة مجلس 
الخمس مائةء ومَنْ يدقق يرَ أن هذا غير صحيح من بعض الوجوه؛ فالسلطة التنفيذية 
الضرورية للتوازن كانت مفقودة بعد استعفاء أربعة من خمسة مديرين» sleg‏ المدير 
الخامس - وهو بونابرت - غير صالح لأن يكوّن سلطة تنفيذية بل أصبح قاتدًا 
طامعًا متذرّعًا بأنواع العنف في سبيل منفعته الشخصية. 
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Š) ÉG‏ تقسيم الهيئة الاشتراعية إلى مجلسين يفيد في تلافي الأضاليل والسقطات التي 
يسهل صدورها عن المجالس الاشتراعية؛ GN‏ وجود مجلس واحد يكسو هذه الأضاليل 
والسقطات A‏ القانون ويجعل تداركها صعبًاء وهي لا AÉ‏ بقانون آخر إلا بعد أن 
يُمس اعتبار المجلس» وأما إذا كان النظام السائد نظام المجلسين فيُمكن أحدهما أن 
اح اا و كع سحو ا الك لم 
الخصوص Š‏ البلدان ن التي as‏ لأعضاء مجالسها اقتراح القوانين؛ لأَنَّ هذه الاقتراحات 
pbi‏ — في الغالب - بسرعة deg‏ وجه غير علميٌ؛ سك ادن كر قران 
نذكر الولايات المتّحدة التي انحصر حق اقتراح قوانينها في مجالسها الاشترا 


asus‏ تفي لترو نظام الجلشين وديوفةة فق نهدت لمم أورية الكارئ: 
والنذول العم لحي اكت ماي nal‏ كران ودوكية اور ووا 
وم أن لكل مقاط ف سويسرة يا راا انك ف وها الاتمادية نظام الان 
وفي العالم الجديد نرى كيان الولايات المتحدة السياسي LU‏ على النظام المذكور؛ إذ نص 
عليه دستورها الاتحادي ودستور كل واحدة من الدول التي تتألّف منهاء وقد نسجت 
كمون ريات NE‏ وكا الجدويية Jods‏ الولايات المتحدة فقالت 
ا اله :انظ إل s‏ اوغ تر انها ا وة 


ن رقف ذلك الاقفاق الذي ري من الفاغ قر لظام الجن الواحن أنضارا: عفدي 
وقد قام هذا النظام مرتين في فرنسا: إحداهما في سنة 174١‏ والثانية في سنة AAA‏ 
ففي سنة ٠۷۸١۹‏ اقترحت لجنة الدستور في اللائحة التي عرضتها على المجلس 
التأسيسي إحداث مجلس شيوخ ملف من مائتي عضوء على أن لا JE‏ سن الواحد منهم 
عق بحسن lu past‏ ييقوا افا مدي الا وان E‏ قبل الین 
الاشتراعي أو من قبل الأقاليم» وأن يُوافق الملك على انتخايهم als Ba‏ وان مدن 
للملك و هذه المرة — أن يُعيّنهم من الأسماء التى تعرضها الأقاليم عليه» وعلى 
sl‏ لف كافش الان Gaga ull‏ موا تن الهيقة وا وده وقد 
s s‏ مناقشاته فيهما منذ YA‏ أغسطس سنة ۱۷۸۹ حتى ٠١‏ سبتمبر سنة AVAA‏ 
tusa 25 ls‏ لما فيا مخ الوضوح والتدقرى والإخلاض: غير آنا تحت Gulali‏ 
بنظام المجلسّين أكثرية ساحقة قائلة بمبدأ المجلس الواحد؛ أخذوا يستشهدون بمجلس 
الشيوخ في جمهورية الولايات المتحدة» فضلًا عن مجلس اللوردات الإنكليزيء وقد قَلَلوا 


V۰ 


نظام المجلسين الاشتراعيين 


مطاليبهم فَرَضْوا بأن يكون Gulali‏ الثاني مُنتخَبًا كالأول من قبّل الشعبء مع مراعاة 
مسألة rall‏ ولكن على غير جدوى؛ إذ 222 المناقشة في ٠١‏ سبتمبر من تلك السنة 
فاقترع لنظام المجلس الواحد ٤۹١‏ عضواء واقترع لنظام المجلسين 84 عضرا فقطء 
وإذا صرفنا النظر عن الحجج التي gi‏ بها في سبيل مبدأ المجلس الواحدء والتي يمكن 
الاستشهاد بها في كل وقت لتأييده» رأينا هنالك أمرّين L<]‏ تلك الأكثرية الساحقة؛ وهما: 
E‏ التأسيسي من أن يكون مجلس الشيوخ نواة أريستوقراطية لاحقة بعد 
إلغاء الأريستوقراطية السابقةء ثم اعتقاد ذلك المجلس أن نظام المجلس الواحد هو الذي 
يُمكن به إتمام إصلاحات الثورة الكبرى. 

ولتأسيس مجلس واحد في سنة ۱۸٤۸‏ أسباب ذكَرّها a< s‏ )° في مذكرته؛ وأهمها: 
ضرورة إقامة سلطة اشتراعية قوية قادرة على مُقاوّمة رئيس الجمهورية الذي انتخبه 
الشعب A|,‏ فاكتسب بذلك قوة عظيمة» وقد خلب هذا السبب قلوب رجال عقلاء 
كالموسيى دوفورء'” مع أن توكفيل حاول أن يُثبت أنه يَنطوي تحته نزاع S ss‏ 

Él‏ لنضيف إلى تلك الاحظات المفيدة القائلة بنظام الَجلس الواحد أدلَّة عقلية اطّلع 
عليها أعضاء مجلس سنة ١7845‏ ومجلس VAEA‏ التأسيسيينء وهي تنتهي إلى دليلّين 
أساسيين؛ أحدهما نظري Ri‏ والثاني عملي. 

LÜ‏ الدليل الأول؛ فهى أنه لا يُمكن أن يكون في البلدان التي لم يبق أ 
للأريستوقراطية فيهاء والتي تسودها سيادة الأمة غير تمثيل واحد - أي تمثيل السياد 
القومية — وقد قال روسو: إِنَّ القانون ليس سوى عنوان الإرادة القومية التي تعينها 
أكثرية الناخبين السياسيين؛ ففي أحد المواضيع ولزمان معن إما أن تتجلّى هذه الإرادة 
إما أن لا تتجىء ومن المستحيل أن تريد البلاد وأن لا تريد في آن واحدء الأمر الذي قد 
نقح l RIE‏ 

نتيجة ذلك البرهان مُوافقة لمقدّمته. ولكن مبادئ الحكومة التمثيلية أمر آخر. نعم 
لا يكون في الأمة الموحّدة القائلة بمبداً المساواة تمثيلٌ سياسيٌ غير تمثيل سيادة الأمة 
غير أنَّ ذلك يتضمّن أن Siah‏ المجلسان وسلطانهما من هذه السيادة فقطء ثم إنه ليس 
من الصحيح أن يكون القانون في الحكومة التمثيلية عنوانَ إرادة الأمة؛ فالنظام التمثيلي 
يقوم على المبدأ القائل بأنَّ الأمة صاحبة السيادة عاجزة عن صوغ إرادتها بنفسها في 
شكل قانون» وبأنها لكي يكون لها قوانين رشيدة مُحْكّمة gan)‏ تفوّض أمر سنّها 
- بخرية تامة = إل معي اي وينه لما كانت مُمارسة ممذَّي الأمة لهذا الحق قد 


s] 


s 
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ي إلى أضاليل ومظالم AË‏ الأمة مقاليد الاشتراع إلى مجلسّين لا Ís‏ من اتفاقهما لسن 
ë‏ قانون كانء وبأنه متى a3‏ اتفاقهما على قانون يكون هذا القانون Sale‏ مفيدًا ملائمًا 
لرأي البلاد المتوسّط أي لإرادة الأمة. 

وأما الثاني - وهو الدليل العمل فقائلٌ Eb‏ نظام المجلسين يعوق الاقتراع 
للقرانين ورك اتتهه هلال كته زينية الاب ر g Wah EEE‏ 
يَرضى بها إلا بعد بترهاء قال ستوري: Ó)‏ تقسيم الهيئة الاشتراعية إلى مجلسَّين هو عند 

فرانكلن*” كعربة lias‏ حصان من أمام وحصان من خلف.» 

Ja‏ لنأسف على هذا الحذور الواقع؛ غير أنه يّتلاثى عند إنعام النظر فيه بل ينقلب 
إلى حسنة؛ ¿N‏ الذي يهم الأمة هو أن تكون ذات قوانين قويمة وإن dš‏ عددهاء ثم إن 
محاذير تبديل الاشتراع تبديلًا Lai‏ أكثر من فوائده؛ فالمنافع التي تقود iail‏ تحتاج 
إلى شيء من الثبات في مادة الاشتراع ولا شيء ial‏ خطرًا على الإصلاحات المهمة من أر 
SL‏ قبل نضجها؛ إذ لا تلبث عندما لا يستمرئها الرأي المتوسط أن تعود إلى حيث أتت 
وهي توك اها ña‏ وشا حيسي نظام المجلسين وضعًا معتدلا. 
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وما هو الاختلاف الذي يجب أن يكون سواءً في تركيب المجلسّين أم في وظائفهما؟ إِنَّ الذي 
22 في كل بلد تركيبّ المجلس الثاني (مجلس الشيوخ) هو حال الأمة الاجتماعي» والقدر 
الذي اعتنى به مبدأ السيادة القومية؛ فحيث قيل بهذا المبداً — مع نتائجه الضرورية 
أو الطبيعية — وجب أن يكون المجلس الثاني كالأول Gle GLSI GSSs‏ بَيْدَ أنه وقع 
الإجماع في كل مكان على أنه من المفيد لا من او أن يختلف المجلسان تركيبًا. 
يكون ذلك الاختلاف طبيعيًا عندما تكون غاية المجلس الثانى الرئيسة تمثيل طبقة 
Ba‏ متفمة خاضة وك نعي في "الول الوكدة «الديمو قن قلية القاكلة هيدا 
المساواةء على أنه <¿ نيل الاختلاف المذكور في هذه الدول من غير أن تمس سيادة 
المة؛:وذلك يخ يمن كل من المكلسين as]‏ الانتضاكين اللذين يحاك 4 la‏ نسيج Sha‏ 
المجتمعات؛ وهما: روح الترقي وروح التقاليد والمحافظة, Aig‏ هذا التمثيل بالوسائل 
الآتيةء وهي: أول: أن يتفاوت المجلسان dse‏ فالمجلس الذي يكون أعضاؤه مُعادلين 
تفصق ¿LS‏ المجلس الآخر يختلف عنه روحًا وميولًا. ثانيًا: أن تتفاوت أسنان المجلسين» 
فإن شرطً لأعضاء المجلس الثاني أسنان أقدم من أسنان أعضاء الآخر أصبح مجلس 
شيوخ» وقد اكتفى دستور السنة الثالثة الفرنسي بهاتين الوسيلتين لإحداث مجلس شيوخ 
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يُنتكّب من قبّل ناخبى مجلس الخمس مائة. ÉG‏ جِعْل مدة النيابة لأحد المجلسّين أطول 
من مدة الآخرء يكيل دوائر أحدهما الانتخابية أوسع من دوائر الآخر» وتطبيق نظام 
التجديد الجزئى على أحدهما دون الثانى. رايعًا: اتخاذ طريقة الانتخاب على درجة واحدة 
لأحدهما TERR‏ الانتخاب على ا کر للآخر. 
وبهذه المناسبة Í‏ أن مجالس الشيوخ في الدول التي تتألّف الولايات المتحدة 
الأميركية منها تختلف عن مجالس المثلين بالأوصاف الآتية» وهي: 
أولّا: إِنَّ الدوائر الانتخابية لانتخاب مجلس الشيوخ أوسع مرتين أو ثلاث مرات من دوائر 
اون اا كو عدذا عشبا aku‏ الو أقل و bka‏ من اتن 
بهذه النسبة. 
ثانيّا: Ó|‏ مدة نيابة الشيوخ أطول من مدة نيابة الممثّلين. 
ó! ÉG‏ مجالس الشيوخ في أغلب الأحوال تتجدّد قسمًا iy Kes‏ من أن يتجدّد جميعها 
مرة واحدة كمَجالس الممتلين» فيسود تلك ما ليس في هذه من رُوح الاستمرار. 
رابعًا: إِنَّ السنَّ المشروطة لأعضاء مجالس الشيوخ في بعض تلك الدول أكبر من التي 
تقبط ass‏ حالس الان 
ونذكر أن دستور أوستراليا الجديد يقرّب مجلسّى الاتحاد أحدهما من الآخر انتخايًا 
وتركيبًاء فالناخبون أنفسهم في كل دولة من دول أوستراليا الاتحادية ينتخبون أعضاءً 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب» وشروط الترشيح للمجلسين فيها واحدة تقريبًاء وإنما 
يتجلى الاختلاف الحقيقي بينهما في أن النواب يُنتَخبون لثلاث سنوات والشيوخ لست 
سنوات» على أن يتجدّد نصف هؤلاء في كل ثلاث سنوات» وأن يتجدّد أولئك مرة واحدة. 
وهل يجب أن تكون وظائف K‏ من المجلسين واحدة أو مختلفة؟ 
لكي يأتي نظام المجلسين Lo‏ يُنتظّر منه من النتائج الجوهرية يجب أن تكون 
siehe a sus‏ وهما لا A E‏ هما asi aj‏ ف إتجان امن 
واحد بهمة واحدةء ولكن يجب أن ينحصر ذلك في مادة الاشتراع» وأما في المسائل الأخرى 
فاختلافهما في الوظائف والسلطات كثير الفائدةء وسنبئين ذلك عندما نبحث في الحكومة 
البرمانية. 
ومصدر هذا المبدأ s>‏ الدستور الإنكليزي الذي تسرّبت فيه LAÍ‏ وحدة الوظيفة 
والسلطة Jais‏ التحول التاريخي لا بفعل Jis‏ العلمى: 
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ولكنه ظهر مبدأ آخر في بيئات أخرىء ومنه ما جاء في دستور السنة الثالثة الفرنسي 
الذي جعل مجلسيه مُتمائلّين GSS‏ مختلفين في وظائفهما الاشتراعية؛ أي إنه وإن قال 
بوجوب اتفاق المجلسَين على صيغة واحدة للقوانين التي Jas Sas‏ حق اقتراحها آجلس 
EE E mua A RAEN‏ ندال مدن usss‏ 
لها أو عليها جملةٌ واحدةء وعلى ما في هذا النهج من المناقّضة للقواعد الدستورية يُحتمّل 
أن Jü‏ شيئًا من الحظوة بعد التعديلات التي جاءت في قانون سنة ١5١١‏ الإنكليزي؛ 
والقائلة بأن تصبح سلطة مجلس اللوردات كناية عن القدرة على رفض القوانين التي 
AÑ‏ £ لها مجلس النواب رفضًا Gasy‏ وعن الاقتراع للقوانين المالية مرة واحدةً من غير 
أن تعدلها. 

ولم تبق إنكلترة موطن نظام المجلسين المتساويين في الاقتراع للقوانين؛ إذ تنرّلت عن 
مكانها في هذا الشأن لفرنسا والولايات المتحدة؛ حيث المجلسان متساويان منتخّبان» وقد 
ذكر مجلس الشيوخ الفرنسي في المناقشات التي دارت في إنكلترة سنة ١1٠١‏ وسنة ١11١‏ 
say k ana‏ حستاء وكان ENE RNN stans‏ فول عل 
التخيوض: 
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Saint—Albans.‏ )1( 
Truro.‏ )2( 
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(8) Durham. 
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(11) Newton. 
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(13) Rosebery. 
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مسئولية السلطة التنفيذية شرط جوهري للحرية السياسية؛ لأنها — وهي التي Éi‏ 
القانون - قد تخرق حرمته أو لا تتقيّد به ولأنها — وهي التي تأتي بالأعمال التي 
لا يستطيع القانون أن يُنظّمَها قبلا — قد ثسيء الاستعمال فيها فتسلك سبيل الإيذاء 
والإضرار. l‏ 
وقد يتعذر تطبيق تلك المسئولية Losie‏ يقصد به صاحب السلطة التنفيذية نفسه 
ويتجلى هذا في النظام الملكي؛ حيث تعني مسئولية الملك عن عمل غير قانوني أو مشكوم 
على البلاد خلع ذلك الملك — أي القيام بثورة — وكذلك في النظام الجمهوري الذي يسود 
فيه مبدأ توزيع السلطات وتُسِلَّم فيه مقاليد السلطة التنفيذية إلى رئيس مُستقلٌ؛ لأنه 
وإن أمكن قانونًا اتهام رئيس جمهورية قبل انقضاء مدته تَحدّث في البلاد أزمة شديدة 
لا J8‏ عن ثورةء وفي تلك الحال لا تكون سوى مسئولية واحدة شافية تبدو عند انصرام 
مدة الرئيس الذي لا يمنع الدستور من تجديد انتخابه. 
غير OÍ‏ صاحب السلطة التنفيذية لا يقدر - في الحكومات التي ضربت بسهم كبير 
في التقدم — على عمل كل شيء أو على بتّه من تلقاء نفسه؛ وهو يَستعين على ذلك بوزراء 
يقوم كل منهم بأمور إحدى المصالح العامة وباسم الصاحب المذكورء فهؤلاء الوزراء 
sani‏ من العلقٌ بحيث لا تلكن مستوليقهم) وقد s‏ الأذكلين أمن alqun‏ فوووا أن 
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الوزراء مسئولون بدلا من الملك؛ ومن E‏ توصّلوا إلى نقل سلطة الملك في البت إلى الوزراء 
Sas asa‏ مسكوانة يت له حرية a‏ ال ونسئكولية اوور إكترة إما أن تكون 
أمام المحاكم وذلك في أعمالهم غير القانونيةء وإما أن تكون أمام مجلسّي البرلمان وذلك 
فيما يرتكبونه من الخطايا لمال الشنارة GNU‏ فضلة عن الأعمال غير القائوتنة: 
ومع oÍ‏ ذلك الحل صار من مبادئ الحرية في الوقت الحاضر ترى — ولكن على 
وجه استثنائي - حلا s‏ بأن صاحب السلطة التنفيذية مسئول دون الوزراء» ويكون 
هذا ق esas aT‏ وهما» إنا أكون qL sts‏ التتفيذية :معنا من 
قبل الهيئة الاشترا تراعية وممكنًا عزله؛ وذلك كما وقع في فرنسا منذ سنة 1417١‏ حتى 
LIN ESA EAN e‏ وكين الدولة فيان هذا الرس أنه مول abl‏ 
الأمة وحدها؛ وذلك كما فعله لويس نابليون بعد أن أسقط المجلس النيابي في سنة 
5 والمسكولية E E Eo‏ 
- متى يريد - أعماله على الشعب ليّبدي رأيه فيها حسب طريقة الاستفتاء العام. 
وما كانت إنكلترة المملكة الوحيدة التى سعت بين الممالك في تنظيم مسئولية السلطة 
التنفيذية على الوجه المذكور - أي في تحميل الوزراء إياها — فلقد شوهد مثل ذلك 
a Q‏ ولد امجن و سودي قرفا الى كلهي فا ف القرن السادمن فشر مياد 
قائلة بذلك الأمرء ولك إنكلترة هي التي طبقت نظام المستولية على العمل في بدء الأمر ثم 
استنبطته في عالم النظر, يفي إتكلترة انت امم العرث. 
رلا لطاع U‏ "الور ان في OA s O‏ عدم معناو ليه 
ساح ا ا كان ayasa au‏ 2 اوی افون و Lus‏ 
يقترفونه .عن القطايا qu‏ الكتارة اه i‏ وجري اخراك الله ss‏ وراه ف 
الأعمال التي هي من وظائف التاجء وإليك تفصيل هذه الأصول: 
Yoj‏ لم يفعل العرف الإنكليزي - بتقريره عدم مسئولية الملك — سوى تعبيره عن 
الحقيقة القاظة OG‏ مسئولية الملك لا تتجلى إلا بثورةء وقد عبر العرف المذكور عن مبداً 
عدم مسئولية الملك بعبارة صارمة؛ وهي: «أن الملك لا يستطيع أن يفعل الشر.» ومن 
هذه العبارة gii‏ أنه لا تقدر محكمة أن تنظر في الأعمال التي يأتي بها الملك ولو 
كانت من نوع الجرائم؛ ويتّضح هذا من الغرض القائل SD‏ الملكة لى قلت بيدها رئيس 
الوزراء ما استطاعت محكمة أن تنظر في ذلك. وهذا الغرض ái‏ إلى فرض آخر قائل 
بأنه لا يستطيع امرق أن يستشهد بأمر ملكي في تبرير عمل غير شرعي اقترفه؛ لأنه لا 
r Ua as‏ هالع الحقوق: 
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ثانيًا: تعد مستولية الوزراء الشخصية à‏ إنكلترة من قواعد الحقوق العامةء قال الأستان 
ديسي: Ép‏ المبدأ القائل بمساواة الكل أمام القانون الذي تَطبّقه المحاكم النظامية 
محترم في إنكلترة كل الاحترام» فكل موظّف عام فيها — سواء وزيرًا كان أم Gla‏ 
- مسئول كبقية أبناء البلاد عن أعماله التي لا يُبرّرها قانون. ls‏ حاكم المستعمرة 
والضابط في الجيش ومستشار الدولة وكل موظف مسئولون كأفراد الناس عن كل 
عمل لا يجيزه القانون» ولو أثبتوا أنهم فعلوه تنفيدًا لأمر رؤسائهم.» 
وليست تلك المسئولية التي لم تشمل غير الأعمال المخالفة للقوانين من نوع 
المسئولية الوزارية القديمة التي كانت في القرون السابقة سلاحًا KBL‏ لخلى القضاة 
إذ ذاك من سلطة كافية للحكم على الوزراء وقد اقتضى الوصول إليها سلوك الطريقة 
القائلة باتهام مجلس النواب للوزير أمام مجلس اللوردات الذي يكتسب صفة المحكمة, 
وكان ظهور تلك الطريقة في القرن الرابع عشرء ولم تلبس حلَّة المبدأ إلا بعد سوابق 
مكررةء وبتلقين مجلس اللوردات اتخذها مجلس النواب أول مرة. ويسهل تفسير حق 
مجلس اللوردات في رؤيتها os ob‏ أن هذا المجلس حافظ على حقه القضائي منذ 
تأسيسه. وأن التقاليد اقتضت أن يُرْفَعَ إليه كل اتهام يمس أكابر الموظّفين في الدولة 
وأما حق مجلس النواب في الاتهام فيُمكن إيضاحه بقولنا: إن الحقوق الإنكليزية قررت 
أن كل محاكمة جنائية لا بد لها من اتهام تقول به هيئة محلفي الاتهام التي كانت 
Ç‏ تستقرٌ في أدوار معينة في كل مقاطعة من مقاطعات الّملكةء وإنه لما كان مجلس 
الا لهذه المقاطعات أمكن اعتباره هيئة محلّفي إنكلترة الكبرى» ومهما يكن 
الأمر OB‏ مبدأ الاتهام المذكور 325 في سنة ٠١۷١‏ - أي في عهد إدوارد الثالث — 
وقد Sail‏ على حاله حتى عهد أسرة تيودور؛ حيث أوجبت أسباب كثيرة انقطاع عمله 
مدة كبيرةء ولما جاءت أسرة ستوارت استأنف عمله وأصبح آله كفاح قوية بيد مجلس 
النواب» ومن الصواب أن نعزى إلى هذا القضاء — الذي ga‏ بحق أمر سياسي — إحداث 
مبدأ مسئولية الوزراء في إنكلترة. 
على أنه كان لنظام الاتهام جهتان ضعيفتان؛ الأولى هي أنه لما كان És‏ من 
المرافعات في أمر العقوبات اقتّضي تطبيقه عند اقتراف الوزير جرمًا مخالفًا لقانون 
العقوبات فقطء وقد QÉ‏ هذا الوجوب المنطقي في القرن السابع عشر؛ حيث قيل 
بتطبيق قاغدة الاتهام على الأعمال التي تضر:البلاد وإن. لم تكن .جناي أى جنحة 
ولجلس اللوودات asa‏ حق: تقزير العمل :وتقدي نالتجؤاء: كم إن الان لعن gan‏ 
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على خصومه وعلى أعداء البلاد — كان يتمتّع بنظام الإعدام المدني» الذي هو LLS‏ 
عن مزج السلطة الاشتراعية بالسلطة القضائية» وعن خزق أبسط مبادئ العدل خرقا 
شاتنًا؛ وأعني بهذا النظام قدرة المجلسين على وضع قرار يتمكّنون به - بعد موافقة 
الملك - من القضاء على حياة الشخص وأمواله وإن لم تنص القوانين الُزاولة على 
معاقبة الشخص المذكور بالعمل الذي ]35 به» وفي بعض الأحيان كان يقوم نظام 
الإعدام المدنى alio‏ نظام الاتهام عندما يَرفض الشخص المتهم أن يجيب عن الاتهام 
isg‏ من المحاكمة. 

وجهة الضعف الثانية في نظام الاتهام هى أن ملك إنكلترة كان كمَلِك فرنسا في 
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ذلك الوقت يملك حق العفو ولو كان شخصيا؛ فقد كان يُقدر به على إنقاذ الوزير 
انهم بإزالة التهمة عنهء ولكنه تقرّر Ban‏ أن دائرة العفو لا تشمّل اتهامًا قال به 
مجلس النواب. 

ومبداً اتهام الوزراء من قبّل مجلس ÄI‏ هو من الأمور التي تجيء في دساتير 
الأمم الحرة عندما تقتبسها من إنكلترةء ولو لم تقل هذه الأمم Uha‏ كثيرة ‏ 
بمبداً مسئولية الوزراء السياسية أو المدنية أمام المحاكم النظاميةء و إن القضاء ليختلف 
بحسب البلدان» فإذا كان فيها مجلسان يقوم مجلس الشيوخ في الغالب بوظائفه. وفي 
الولايات المتحدة تُسمَّى هذه الحالة «الاتهام الذي يأتي به مجلس gÉ‏ أمام مجلس 
الشيوخ»» وهي بذلك لا تعني الوزراء وحدهم بل تعني رئيس الجمهورية ونائبه 
وموظفي الولايات المتحدةء ويسهل aŠ‏ هذا عند الاطلاع على ما لمسئولية الوزارة من 
الشات الفقون في نظام الولايات المتحدة السياسي. 

وفي فرنسا نرى الطريقة الإنكليزية قَبلّت منذ سنة ١74١‏ مع شيء من التعديلء 
وقد تجلّت في دستور سنة 211/١4‏ ودستور سنة AAY.‏ وف دستور الإمبراطورية الذي 
ga‏ سنة ١۱۸۷ء‏ وقوانين فرنسا الدستورية التي سُنّت سنة ١۱۸۷ء‏ وتجلّت أيضًا 
في الدساتير التي لم Jš‏ بمسئولية الوزراء السياسية؛ كدستور سنة ١۱۷۹ء‏ ودستور 
السنة الثالثةء ودستور سنة .١65/‏ 

ومع ذلك فإِنَّ الإنكليز ogia‏ في هذه الأيام نظام الاتهام الذي تسرّب في دساتير 
الوقت الحاضر ساقطًا من العمل؛ فهو لم gabi‏ منذ أكثر من قرن سوى مرتين؛ الأولى 
في سنة ۱۷۸۸ ضد وران هاستنع»" والثانية في سنة ١6٠05‏ ضد اللورد ملفيلء” وقد 
B‏ راقدًا منذ هذا التاريخ؛ وسببه أن مسئولية الوزراء السياسية جعلت النظام المذكور 


Ae 
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لا طائل تحته» وقضت عليه بالدثور؛ إذ gabius‏ مجلس النواب أن يُسقط الوزراء 
متى أراد من غير أن يحتاج إلى اتهامهم» ومن الطبيعيٌ أن يحدث مثل هذه النتيجة في 
البلدان التي اعتنقت نظام الحكومة البرلمانية. 
ÉG‏ لم 25¿ المبدأ القائل بإشراك الوزير في أعمال التاج الإنكليزي في كلمة جامعة إلا 
بالتدريج» وقد نشأ — ككثير من مبادئ الحقوق الإنكليزية المهمّة - عن مسألة شكلية؛ 
وبيان ذلك أن الإنكليز ذهبوا إلى أن إرادة الملك - لكي تكون إلزامية في القضاء - لا بد 
لها من أن 5⁄5 في شكل sge‏ مختوم ببضعة خواتيم» وقد قالت العادة بأن يّختم كل 
واحد من هذه الخواتيم وزيرء والوزير بختمه العهد المذكور يُصبح مسئولاء ولم يُكتفّ 
بذلك» بل صار من الضروريٌ أن يُشرك الوزير في الأمور التي لا قيمة قضائية لها ولو 
کات من فوع عارك لفت :القن قد by Gan‏ اس من واا ودين 
saa bs‏ مدهو و تقلع من الله و احدى ا ميات 
كل مفاوّضة خاصّة بين ملك إنكلترة وسفراء الدول الأجنبية مخالفة لرُوح الدستور 
البريطاني» وكذلك إنجاز الأعمال — التي هي في الظاهر شخصية - كمزاولة حق 
الففى Go, sx]‏ ككل الووي رافق وول لكك ذلك كله فى القلمة المأذئرة 
القائلة بأن الملك لا a;‏ على السير وحده. 
ثم ŠI‏ العادة منّعت الملك من الإتيان ببعض الأعمال ولو ساعده وزيرٌ على ذلك 
قمع أنَّ املك في نظر القانون مفروض حضوره محاكمه ليس فوق القانون ولا يستطيع 
أن يَفصل أية قضية مدنية أو جنائية إلا بواسطة قضاته» وهو لا يقدر أن يحضر ‏ 
كما في الماضي — جلسات مجلس اللوردات ولو كمُستمع؛ وذلك خشية استيلائه عليه 
وتأثيره فيه» وكذلك لا يستطيع أن يأمر بحبس أحد» وعلى ما لملوك إنكلترة من الحق في 
قيادة جيوش الإمبراطورية لم يقد ملك منذ عهد جورج الثاني تلك الجيوش في ساحة 
الفا عن ذلك لا. يلاقم ااا الان كا قال تون والبول 7 
يتألّف من تلك القواعد شبكة ضاقت حلقاتها بالتدريج» حتى صار يتعذَّر على أي 
مظهر من مظاهر إرادة الملك أن Sas‏ منها وحده» ولكن هذا نظام كثير التعقيد» خاص 
بمزاج الإنكليز العقلي» ولا أراد الفرنسيون أن يُدْجْلوا إلى دستورهم الأول مبداً مسئولية 
الؤز اء الكو أقصر الطرق فقالواةإثه لايد من أن يوقم ودر أى أمن يوقجه الاك gia‏ 
وقد جاء في الدستور المذكور الذي Oo‏ في سنة ١14١‏ أنه لا يمكن تنفيذ أمر الملك ما 
لم يكن Či‏ بتوقيعه وتوقيع أحد الوزراء. ومثل ذلك جاء في قانون فرنسا الدستوري 
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الذي Ó‏ في Yo‏ فبراير سنة 2115 ومما هو جدير بالملاحظة أننا إذا استثنينا ثلاثة 
من دساتير فرنسا نرى الأخرى لم تحتو ما يدل على المبدأ المذكور, والدساتير الثلاثة هي 
دستور السنة الثامنة ونظام دساتير الإمبراطورية الإضاف» ودستور سنة Laag AAA‏ 
يقضي بالعجب عدم ذكر ذلك المبدأ في دستور سنة ۱۸٠١‏ ودستور سنة ۱۸٠١‏ وإن Qk‏ 
عملا بقوة العرف. 


هوامش 
Warren Hastings.‏ )1( 


(2) Melville. 
(3) 1000-1. 
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الحكومة البرلانية 


(A)‏ أصول الحكومة البرلمانية وارتقاؤها في إنكلترة — مبادئ الحكومة البرلمانية 
- الوزارات الإنكليزية في أواخر القرن السادس عشر وفي أوائل القرن السابع 
عشر — نشوء الحكومة البرلمانية منذ سنة VIM‏ حتى أواخر القرن الثا 

- الوزارة وتأليفها الحكومة البرلمانية الإنكليزية في القرن التاسع عشر 
- تفوّق مجلس النواب التدريجي وضعف مجلس اللوردات - تعديل حقوق 
مجلس اللوردات بقانون سنة ١5١١‏ - حق التاج في تعيين اللوردات - حال 
مجلس اللوردات الحاضرة - مجلس اللوردات ومشروع لجنة إصلاحه - 
تقليل سلطات مجالس الشيوخ في الدساتير التي ستتها ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا 
ويولونيا في SANA a‏ وسية Aiye‏ = اسلظات التاج الإنكليزي الحاضرة - 
فكتوريا وإدوارد السابع - مدة سلطات مجلس النواب في إنكلترة منذ القانون 
البرلماني. (Y)‏ الحكومة البرلمانية في فرنسا - المجلس التأسيسي - أفكار ميرابى 
- دساتير الثورة الفرنسوية والإمبراطورية - دور إعادة الملكية - ملكية شهر 
تموز - هل يقول دستور سنة ۱۸٤۸‏ بالحكومة البرلانية؟ - دستور 5 ١‏ يناير 
سنة ”1857 - اختفاء الحكومة البرلمانية - إعادة هذا النظام بالتدريج في 
الإمبراطورية الثانية - المجلس الوطني الذي تألّف سنة ۱۸۷١‏ - 8 
الانتقادات التي قيلت ضد الحكومة البرلمانية - إنكلترة - انتقاد ذلك المبداً 
وسيره - انحلال الأحزاب - وزارات الائتلاف والحرب في أثناء الحرب العامة 
- فرنسا - انتقادات - الحكومة البرلمانية في أثناء الحرب - الإيمان القوي 
بالحكومة البرلمانية - الحكومة اليرلمانية في ألمانيا. 
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نظام الحكومة البرلمانية كناية عن مسئولية الوزراء مسئولية تامة» وقد ظهر في إنكلترة ثم 
انتشر بالتدريج في بلدان أوربة الحرةء ونذكر من هذه البلدان على الخصوص مُستعمّرات 
إنكلترة التي <> برلمانات وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا والمجر 
لوان :وروا نيا والمنويد ارو امار Su all‏ من البلدان E E‏ 
الحكومة التمثيلية دون نظام الحكومة البرلمانية: الولايات المتحدة» وجمهوريات أميركا 
المتوسطة والجنوبية - التي اقتبست من الولايات المتحدة دستورها — وجمهورية 
سويسرة؛ وقد لاءم نظام الحكومة البرلمانية في أول الأمر الملكيات الدستورية وحدهاء 
ولكن مثال فرنسا cih‏ ملاءمته للجمهوريات Lá‏ وإني أبحث في هذا الفصل في مبادئ 
الحكومة البرمانية أولاء وفي كيفية ارتقائها في إنكلترة ثانيًاء وفي تقلّباتها في فرنسا ÉG‏ 


)١(‏ أصول الحكومة البرلمانية وارتقاؤها في إنكلترة 


تقتضي الحكومة البرلمانية قبل كل شيء حكومة تمثيلية؛ فهي مثلها توجب فصل السلطة 
EA‏ بعن لاط اكا وتو ناخردان j‏ تفن عضوم فن بج 
وتفوّض السلطة التنفيذية فيها إلى رئيس واحد سواء آملگا كان أم رئيس جمهورية. 
قاف ذلك ¿unik‏ مك انك و uya‏ "الى amta‏ فلك السلظة» هين أنه 
بحن أن تاو مكلين: Op r PE‏ يها ف نرم واا 
اة ووك لف ى الطامن أن سيق مؤلاء الوزراء ويعزلهم قَيّدت سلطته الحقيقية 
بقواعم روط E Joay‏ أن بكو امه لماو ل عق ره ف Gss‏ 
مبادئ؛ وهي: 
أولّا: يجب أن يكون الوزراء من الحزب القابض على زمام الأكثرية في البرلان z Í‏ 
مجلس النواب على الأقل؛ وذلك عندما يكون البرلان Ms‏ من مجلسينء ثم Ól‏ من 
الضواف أن يكن الوززاء أنففهم أعضاء ي الان آي جاتعية :3 sz ls e]‏ 
وظاكق Sau aty ata aku sh‏ رازه لد atum‏ أن امنا 
Gesi‏ في كل وقتء ومن الطبيعي أن يُدَْى لتأليف الوزارة زعماء الأكثرية في المجلسين» 
ولا سيما في مجلس النواب. 
ásó‏ في الوقت الحاضر مَنْ قال بأن تعيين الوزراء كناية عن انتخاب يأتي 
به مجلس النواب ¿ls‏ لم يكن ذلك شك Sels‏ أن المستر Tagal‏ هو أول مَنْ 
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أورد هذا الفكر؛ فقد جاء في كتابه الهم الذي بحث فيه في الدستور الإنكليزي ما 
يأني: 
«نعنى بكلمة وزارة لجنةٌ اشتراعيةً cail‏ لتكون هيئة تنفيذيةء وللهيئة 
الاشترا تراعية لجار ن كثيرة وأكبرها اللجنة التنفيذيةء وتلك تختار لهذه أناسًا نثق بهم 
أكثر مما بغيرهم» وهي وإن لم تخترهم رأسّا تراها قادرة قدرة مطلقة على اختيارهم 
بالواسطة؛ وإيضاحه أنَّ الحزب السائد galad‏ النواب هو الحزب الذي Éu‏ أكثرية 
الشعبء والملك باختياره زعيم الحزب المذكور للوزارة يكون قد اختار الرجل الذي 
تختاره أكثرية مجلس النواب» ومجلس النواب هو الفرع المهم في الهيئة الاشتراعية كما 
هو معلوم.» 
ولا يخلو هذا القول من خطأ؛ فمجلس النواب لا يّنتخب الوزارة» ولا تنال هذه 

سلطاتها من الجهة الحقوقية إلا من رئيس الدولةء ومجلس النواب وإن كان له أن يدل 
رئيس الدولة 35( مضمرة على الرجل الذي يتقلّد الوزارة لا يكون قد عيّنها > ER‏ 
الشكل القانوني» بل حسب طريقة الانتخاب الطبيعي؛ لأَنَّ الأحزاب عندما تكون منظّمة 
في مجلس النواب ويكون بيد أحدها أكثرية ثابتةء لا يستطيع رئيس الدولة أن يؤْلّف 
وزارةً يُمكنها أن تعيش إلا إذا ge‏ للوزارة زعماء تلك الأكثريةء ولكن الأكثرية وقتما 
تكون غير ثابتة أو تكون عاطلةً ممَّن يُديرها يصبح رئيس الدولة حرًا في اختيارها. 

ثانيًا: لما كانت الوزارة تسير كهيئة واحدة وتقرّر أعمال الحكومة في مجلسها وجب أن 
تكون مُتجانسةء ولكي Jus‏ تأليف وزارة متجانسة لا يختار رئيس الدولة أعضاءها 
جميعهم بنفسه» بل هو يعيّن لرآستها رئيس الأكثرية أو الرجل الذي تُقبل عليه هذه 
الأكثرية ويّترك له أمر اختيار زملائهء ولا ينحصر عمل رئيس الوزارة في اختيار زملائهء 
بل هو يرأس الوزراء في أثناء مذاكراتهم حينما لا La A=‏ رئيس الدولة» وهو الذي 
بر تاعا kau‏ بانیم اغ ارا 

ÉG‏ إن الوزراء متكافلون في مسئوليتهم عن سياسة الحكومة العامة أمام مجلسي 
البرلان» فما دامت الوزارة هي التي تعيّن انتحاء تلك السياسة وتضع قرارات في شأنهاء 
وجب أن تكون مسئولة عنها جميعهاء وقد تكون المسئولية مسئولية وزير وحده عندما 
يتعلّق الأمر بأحد فروع الوزارة فقطء ويكون وزير ذلك الفرع هو الذي قرّره أو اقترح 
على رئيس الدولة تقريره ثم وقعه معه. 
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والمسئولية المبحوث عنها هنا هي المسئولية السياسيةء وهي تختلف عن المسئولية 
الجزائية التي تكلّمنا عنها سابقًاء والمؤيد الوحيد لها هو فقدان السلطةء فمتى اقتر 
أكثرية مجلس النواب على الوزارة وجب استعفاؤها جميعهاء ومتى اقترعت على وزير 5 
أمر يخص فرعه الوزاري وجب عليه أن يستعفي وحدهء وأكثرية المجلس بنزعها ثقتها 
من الوزارة تكون قد عزلتها بالواسطة؛ لأنه لا شكل قانوني لهذا العزلء بل هو إشارة إلى 

الوزراء وإلى رئيس الدولة وإن كانت هذه الإشارة بالحقيقة كناية عن أمر. 

تبن مما pái‏ أن الحكومة البرلانية لا تقول بفصل السلطة التنفيذية عن السلطة 
الاشتراعية فصل باررّاه كما أنها لا تَخلط إحداهما بالأخرى كما زعم المستر باجوت, y:‏ 

JaN taadi ھی ا متقابلًا؛ فالوزراء = من بعض الوجوه ت مفو‎ a Jos 

في ممارّسة السلطة التنفيذيةء ولكنهم قبل كل شيء موظّفو رئيس الدولة 0 
أمام تلك الهيكة. 

وما هو الشأن الذي يَبقى لصاحب السلطة التنفيذية في الحكومة البرلانية؟ يبقى 
له شأن عظيم كثير الفائدة» لا شأن رسمي وهمي كالذي رآه المستر باجوت» ويمكن أن 
يكون لرئيس أسرة مالكة قديمة وهو fai‏ — على الخصوص - في رئيس الجمهورية 
الذي هو وليد الانتخاب» ويرأس أهم اجتماعات الوزراء ففي كل حال تباشر السلطة 
التنفيذية باسم رئيس الدولةء ويُقتضى أن يوقع كل عمل من أعمالهاء وإذا رأى أن الوزارة 
أتوه بقرار غير سياسي أو خطر لا يُوقعه من غير أن يُقاومه ويبدي ملاحظاته ale‏ ومما 
ريق a ela u‏ فيه رفك ا aa qusaqa‏ ذلك إلى graniidi i asa i‏ 
سياستها إلى أكثرية البرلمان» وإنما يمكنه أن يناقش وزراءه طمعًا في تغيير رأيهم فيهء 
وهى وإن لم يستطع ب اعدو سو Q s. W.‏ يعدن 
الأمور وتحويلها عن سيرهاء وتبدو أهميته في الأزمات الوزارية التي لا ي يتقدّمها انتظام في 
حال الأحزاب» فهو يقدر إذ ذاك على وصّل حبل الحكومة الذي انقطّعٌ مؤقنًا 

ومن أوضاف الشكومة الرلانية أن asss‏ صاحب السلطة التنفيذية بامتياز Pe‏ 
يتمكّن به من مقاومة أكثرية مجلس ا التي 35 أن تفرض عليه وزارةً معيّنةٌ ومن 
â °‏ سياسة Bidaa‏ وهذا الامتياز هو ق j=‏ مجلس النواب قبل انقضاء مدته» ودعوة 
الناخبين إلى انتخاب جديدء وقد يكون حق الحل Š‏ الحكومات غير البرلمانية LAÍ‏ فقد 
نصت عليه دساتير فرنسا التي لم تقل بالحكومة البرلانية ودستور الإمبراطورية الألانية 
قبل سنة AANA‏ وإنما يتّصف فيها بأنه سلاح هجوم بيد ركيس الدولة ضد الهيئة 
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ray ||‏ ولع الاي يسودّها وور أن يعيدها إلى حظيرة š‏ الخضوع» > وقي الحكومة اليرلمانية 
يكون حق Jall‏ مشروعًا ضروريًا ضامنًا |a‏ توزيع السلطات» ولولاه لأمكن مجلس 
النواب الذى عاد لا يدعمه الرأي العام ا ن لزم البلاد <¿ ويبطل استقلال السلطة 
التنفيذية» وفيما عدا الأمور التي نص عليها الدستور نصا صريحًا يجب على رئيس الدولة 
عندما يتذرّع بحق الفسخ أن aus‏ إلى وزارة تأخذ على نفسها أمر مسئوليته» واليوم 
osin‏ في إنكلترة حق الحلّ آخرَ وسيلة تلجأ إليها الوزارة التي لا تَدعمُها أكثرية مجلس 
النواب لتبقى قابضة على زمام الحكم» ومهما تكن نتيجة الانتخابات الجديدة لا يمكن 
فلك الؤوازة أن Jasa‏ حل المجلس حل أخن: 

ولا تنال يد التنظيم القانوني كثيرًا من أمور الحكومة البرلمانية المعقدةء والعادات 
والتقاليد والعقوه' المقيولة كوا عام نكم هي الف كه هذة او وهذا ما هق 
واقع في إنكلترة التي صار كثير من مبادئها المهمّة من الحقوق العامة لقيامه على سوابق 
مكرّرة» فلا نص في القوانين الإنكليزية على وجود الوزارة» وليس للوزارة في إنكلترة صفة 
قانونية غير ما يكتسبونه من اليمين كأعضاء في المجلس الخاصء وفي فرنسا — إذا 
استثتّينا بعض قواعد جوهرية نص عليها دستور Yo‏ فبراير سنة 141/5 - نرى كثيرًا 
من مبادئ الحكومة البرلانية غير معيّن تعيينًا قانونيًا وعاطلا من المؤيدات الصريحة. 
ومنها كيف ogh‏ الوزراء الذين أسقطهم مجلس النواب على الاستعفاء؟ وكيف يُمتّعون 
من البقاء في وظائفهم إذا لم يَعزلهم رئيس السلطة التنفيذية؟ ثم كيف Ë‏ هذا الرئيس 
أن يّختارهم من الحزب القابض على أكثرية البرلان؟ والبرنان لكي يجعل الوزراء ورتين 
السلطة التنفيذية يحترمون قواعد الحكومة البرلمانية يتمتّع بمؤيدات غير مباشرة قوية, 
نذكر منها رفضّه الموافقة على الميزانية السنوية» ونذكر عدم موافقة البرلمان الإنكليزي 
السنوية على إبقاء جيش دائم. 

تلك مبادئ الحكومة البرلمانية» فلنبحّث الآن في كيفية ارتقائها في إنكلترة. 


الحكومة البرلانية في إنكلترة كنظام المجلسّين وليدة التاريخ لا التأمّل العقليء وإليك 
تفصيل ذلك: 

Jb‏ ملوك إنكلترة يعتمدون على الوزراء والمجلس الخاص قرونًا كثيرة» وفي عهد 
أسرة تيودور وأسرة ستوارت كان هذا المجلس يقوم كالمحاكم النظامية بوظائف قضائية 
Qaqa‏ ولم ¿Š‏ لجنته القضائية إلا في سنة ١٤٠٠ء‏ وقد Sas Gis‏ طويلة مجلس شورى 
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للمذاكرة في شئون الملك المهمة» وبلغ أوج مجده في القرن الرابع عشر والقرن الخامس 
عشر والقرن السادس عشر. 

وفي أواخر القرن 00 القرن السابع عشر كان في الغالب ينفصل عن 
بقية المجلس المذكور لجنة من الوزراء وبعض أعضائه؛ للبحث في الأمور الصعبة 
المهمة التي كان الملك Te e‏ ولكن الأمر لم يلبث أن أصبح عادة ثابتة وطررًا 
للحكومة في عهد أسرة ستوارت؛ ولم تكن لتلك اللجنة — وإن شئت فقل لمجلس الوزراء 
جاضفة Qs‏ وكف ا تعد le‏ كويقة مقالقة الحدؤزق اك العامة :وقد 
éad‏ إليها بعد إعادة الملكية لا لأنها تلائم أفكار الملك ومناحيه فقطء بل CN‏ احتياجات 
الحكومة كانت توجيها LAÍ‏ ومما لا شك فيه أن المذاكرة في شئون المجلس Ea‏ 
حسب الطريقة السايقة — أصبحت تدر يعد أن تعقد تركيب الحكومة وصار من 
الصواب أن oasi‏ أمرها إلى عدد قليل من الرجال المحركةوعلما ضهن عل aulai‏ 
الخاص أن يقوم بأعباء الحكم - نظرًا لكثرة أعضائه - كانت أهميته تنتقل بالتدريج 
إلى الوزارة والبرلمان» وما أتى به في عهد شارل الثاني من المجهودات للتوفيق بين المجلس 
الخاص والحالة الجديدة ذهب أدراج الرياح. 

ومن تلك الوزارة التي a‏ أمرها في النصف الأول من القرن السابع عشر نشأت 
الوزارة الحديثة. وهذه تُناقض تلك مناقضة تامَّةٌ؛ ÓN‏ الوزارة كانت وزارة الملك نفسهء 
وهي لكي تكون ذات صبغة أخرى مستقلة عن التاج ومتجانسة في تركيبها كان يجب أن 
تعن من JS‏ البرلمان تعيينًا مُضْمَرًا. 

وقع ذلك بعد ثورة سنة VMA‏ بالتدريج» وقد نشأ عن ضرورة عانتها سلطة الملك: 
فما ناله البرلان من فوز تام وما صار له من حق ثابت في مراقبة ولاك d‏ يعضل 

قتراعه السنوي للجيش والضرائب» جعّلا حكم التاج للبلاد أمرًا مُستحيلًا من غير أن 
00 وأكثرية البرلان على اتفاق تام» وأحسن وسيلة كانت لدوام هذا الاتفاق هو أن 
يختار الملك أعضاء الوزارة من الحزب القابض على الأكثرية في البرلمان» أو من الذين 
يمكن أن يؤثروا في تلك الأكثرية على JSI‏ ولكن التاج كان - حتى أواخر القرن الثا 
عشر - يتذرّع بتلك الوسيلة كتدبير Solo‏ لا كمبدأ حقوقيٌ لا بد له من احترامه» وفي 
الق الاك من هذا القرن هاه الو رزاف كس ماد فقن aias‏ ان فر ا 
بأن تحتوي الوزارة على عنصرين مختلفين؛ الأعضاء الموظَّفين الذين فَوّضت إليهم إدارة 
المصالح والنظر في الأمور السريةء والأعضاء الفخريّين الذين ba Ái‏ على التخلي عن الحكم 
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وظلوا يتبوءون مقاعد في E‏ بجانب خصومهم السياسيين القابضين على زمام 


Sali‏ وقد حدق الست ا Š‏ اشتراك هؤلاء في مجلس الوزراء لم ينقطع إلا منذ 
سنة AVAY‏ وإدارة حسب هذه و كثيرة الصعوبةء وبها تكون الوزارة ا iso‏ 
zül‏ 


على ET‏ الوزارة لم تلبث أن تحرّرت من بعض الوجوه؛ وأول ما وقع SÍ‏ عادة مُذاگرة 
الوزراء برآسة الملك التي كانت جارية في عهد وليم الثالث وأسلافه زالت في عهد جورج 
الأول؛ فقد كان هذا الألاني لا يحسن الإنكليزيةء Us‏ كان يلاقي صعوبةٌ في pgi‏ مذاكرات 
الوزراء ويعجز لهذا السبب عن إدارة جلساتهم CÉ‏ عن حضورهاء ويذلك قامت عادة 
قائلة بأن تتم مُذاكرات الوزراء في غياب الملك» وصار الوزراء يَعرضون على الملك نتيجة 
اکا ف بواسطة الوزير الذي تختص اللائحة بفرعه الوزاريء وقد 
مضى زمن طويل قبل أن يكون للوزراء رئيس أول يوؤْلّف الوزارة ويقودها. 

كان «رئيس الوزارة» يُعيّن غير مرة في الدور الملكي الذي ساد إنكلترة قبل ثورة 
سنة 1۸۸٠ء‏ إلا أنه كان يدور على الألسنة أن مثل ذلك الموظف مما لا يَستصويه القانون 
الإنكليزي. نعمء كان بعد تلك الثورة يُرَئ من وقت إلى آخر رجل نافد في الوزارة؛ لما له 
من الدالة مان a i‏ وکن لم بسر من زملاكة یشان ¿SU aguas‏ فك جال زوبرت 
والبول” الذي لم تُقبل عليه أكثرية مجلس النواب إلا لما كانت تناله منه من النعم والمقامات 
الحكوميةء ولم SS,‏ استنباط وظيفة رئيس الوزارة إلا في أواخر القرن الثامن عشرء وقد 
ae E‏ فيضن عل رمام الوزازة فق فة alus AA‏ وراسة الوزازة 
من kupata la esas)‏ فى نة فم sul‏ لك الأحزان فى مجلس 
النواب يلزم التاج اختيار زعيم هذا الحزب لهاء والرئيس المذكور هو الذي يؤَلّف الوزارة 
ويرأسهاء وهو الذي يتصل بالملك في الشئون السياسية ولا يتصل الوزراء الآخرون بالتاج 
الإنكليزي إلا بواسطته. 

وقد G‏ تكافل الوزراء في مسئوليتهم أمام البرلان بعد تحؤل طويلء لا £ أننا 
نُصضادف :ق القن الكامن عقي 2621 فليلة عل استعفاء الوؤزاة take‏ يعلن Ps) a‏ 
عدم ثقته بهم» ولكن المبدأ الحقوقي كان يذهب إلى أن ذلك المجلس لا يستطيع أن يحمل 
املك Laly‏ على اختيار وزراء آخرين وعزلهم» والوسيلة القانونية الوحيدة التي كان يُمكنه 
أن يهدّد الوزراء بها هي نظام الاتهام» ووسيلة مثل هذه شخصية ككل اتهام جنائي؛ فهي 
تفرض اقتراف الوزير G‏ كفاعلٍ صل أو شريك» ومسئولية الوزير الواحد الجزائية تأبى 
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بطبيعتها أن يكون الوزراء جميعهم متكافلين فيهاء وإلا تكون جائرةء ويمكن استنباط 
مسئولية الوزير الشخصية من المناقشة التي دارت في سنة 1807 عندما رضي قاضي 
sua pataq‏ أن يكو نة مجان .ف لوار فقد فل إن has.‏ ف الززارة 
يجعله مسئولًا كعضو فيها عن الطرق القانونية التي قد يفوّض إليه أمر النظر فيها 
كقاضء وقد رقض أنصار الحكومة إذ ذاك هذه النظرية القائلة بمسئولية الوزير عن 
أعمال الوزارة جميعها مقرّرين أن كل وزير مسئول عن فرعه الوزاري فقط. 

وعلى رغم ذلك استنبط المبداً القائل بمسئولية الوزارة جميعها في غضون القرن 
الثامن عشر Éi Éd‏ وبعد أن سقطت وزارة اللورد نورث” في سنة ۱۷۹۲ س عند 
عدم ثقة مجلس النواب بها — أصبحت مسئولية الوزارة سياسية مشتركة وهذا Sal‏ 
طبيعى» فأخذت الوزارة بعدئذ تظهّر ذات وحدة حقيقية وهذا أمر عادل» فعادت 
المسئولية الوزارية غير جزائية» وهكذا أخذت المسكولية الجزائية تصير سلامًا ÁK‏ 
وتفسح المجال لمسئولية مَرنة سليمة. 

ومع ذلك لشن لدينا حدس uA Aya‏ ل ع Sul‏ تناك فن السك 
لعدم نجاحها في أمر اشتراعي أو ضريبةء حتى إِنَّ ماكولي” كان كوزير يصرّح في سنة 
0١‏ في مجلس النواب بأنه ليس على الحكومة أن تتنرّل عن السلطة لعدم استطاعتها أن 
تجعله يوافق على إصلاح اشتراعيء ولكن ارتقاء المصالح السياسية واتساع حق الانتخاب 
جعلا مجلس النواب مرآة الرأي الحا وأوجبا على الوزارات أن ن تأتي Ee‏ جديد 
في نهاية كل دورة برلمانيةء فإذا اة قترعت أكثرية مجلس النواب عليه Ja‏ ذلك على أن 
عادت لا ترتاح لهاء وإن اقتراع مجلس النواب على أي إصلاح اشتراعي تقترحه .` 
ols‏ عنى سقوط هذه الوزارة يستطيع رئيسها الذي فقد الأكثرية أن يتذرّع بحق حل 
مجلس النواب الذي يمارسه التاج حسب إشارة الوزارةء وإذ ذاك تَعْرَض مسألة بقاء 
الوزارة على الناخبين الذين يكون بيدهم 35325 تقرير دوامها أو قيام الحزب المعارض 
مقامهاء وقد تبدّلت الوزارة في إنكلترة منذ سنة MW‏ حتى سنة ۱۸۹۲ ست مرات» 
وفي أربع ss‏ ا ي الوزراء لا ¿N‏ مجلس النواب اقترع عليهم بل لأن 
الانتخابات العامة أفتت ضدَّهمء وهكذا ترى السلطة القائلة ببقاء الوزارة أو سقوطها 
انتقلت من التاج إلى مجلس النواب» ومن هذا إلى الشعب. 

تستنتج مما تقدّم أن مصير الوزارات منوط بنتيجة الانتخابات العامةء والوزارة التي 
لا تكون الانتخابات بجانبها لا تَنتظر في الغالب من مجلس النواب الجديد تأنيبًا آخر, بل 
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تترك زمام الحكم عندما تقف على النتيجةء وتستنتج LAÍ‏ أن الانتخابات العامة تدور 
حول مسألة أو مسألتين تبدى بنفسها للناخبين» ونظام مثل هذا يقضي بالعجب asail‏ 
من ضيق نظام الاستفتاء العام وجعله الشعب Gal‏ في Shull‏ الوطنية الكبرى. 
وتفرض الحكومة البرلمانية أن يكون أعضاء الوزارة ذوي صفتين؛ صفة الوزير 
وصفة عضو البرلمان» ولم يُجادل في وقت في مُطابّقة هاتين الصفتين أو عدمها عندما 
يكون اللورد وزيرًا؛ فاللورد بقبوله منصبًا Gle‏ لا يخسر لورديته التي هي حق شخصيّ 
إرثيء والأمر يختلف عندما يكون أعضاء مجلس النواب موضع البحثء وإليك إيضاح 
ذلك: GB‏ مجلس النواب قبل ثورة سنة Éa VIAA‏ طويلًا لا يخشى حضور موظّفي الملك 
جلساته» ولم 28 صعوبة في انتخاب هؤلاء حتى أعضاء اكجلس الخاص لمجلس النوابء 
وعندما كان النائب في أثناء الدورة البرلمانية يُعبّن لمنصب في الحكومة كان يحافظ على 
كرسيه في مجلس النواب إذا استثتينا بعض الشوانء ل د أواخر 
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر؛ حيث SAS‏ هذا النظام» ومن محاذيره 
التي اوک مین الخرات ا ع ashata‏ الي EPEE‏ 
من التاج يكون استقلاله في خطرء وقد غبت معالكة اك راغا حى ۷ 
حين جاء في النظام الذي دُعيت فيه الأميرة صوفية الهانوفرية مؤقتًا إلى التاج أنه 
ليكو لآق شخ ja‏ الله وطيفة أو مركا ان ui‏ فاندة اخرى أن Wasa‏ 
مجلس النواب» ولم يطبّق ذلك إلا عند صعود أسرة هانوفر إلى العرش البريطاني في سنة 
6 كدي بهذا القار م sa‏ ;5 ذلك E R‏ إل افراع كل خافن كتارم الملل 
كوزير من مجلس النواب» فتقرّر في سنة 1/٠1‏ أن يعدّل المبدأ المذكور على شكل يسر 
به كل نائب نيابته إذا نال من الملك منصبًا ذا راتب على أن Š=‏ له أن يُجِدَّد انتخابه» إذ 
لم يكن المنصب المذكور من المناصب التي لا تناقض النيابة» ومنها مناصب الوزراء. وبذا 
alkali‏ الذي اتخذه بعض الدساتير في الوقت الحاضرء والذي يقول SD‏ النائب بعد 
أن يصير من الوزارة لا يَبقى من مجلس النواب» ويُصبح كرسيّه خاليًاه على أن Sas‏ له 
أن يُنتخب ثانيةٌ للنياية» وليس هذا المبدأ على جانب كبير من الصواب؛ EN‏ انتساب النائب 
Jl‏ الوزارة في الحكومة البرلانية لم يكن أمرًا يفسده به صاحب السلطة التنفيذيةء وإنما 
يُصبح الوزير الجديد بهذا الانتساب عرضة لنفقات معركة انتخابية جديدة ومتاعبهاء 
A FA‏ وظأة هذا المحذور خفت بنظام الانتخاب aii‏ في إنكلترة ويأخلاق تلك البلاد 
السياسيةء وقد اقرح إبطال ذلك المبدأ غير مرة فتناقش البلمان فيه. وفي سنة VAW‏ تقرّر 
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¿Í‏ أعضاء مجلس النواب الذين يدخلون في الوزارة ثم يَعرضون أنفسهم على الناخبين 
siaii‏ انتخابهم يحافظون على مقاعدهم النيابية وإن غيّروا 35355 منصبهم في الحكومة 
التي دخلوا فيها. وفي أثناء الحرب العامة — أي في ٤‏ يونيو سنة ١9١١‏ - اقتضت 
sural‏ القائلة بوقف الانتخابات في أيام الحرب éu‏ قانون قائل بإعفاء أعضاء مجلس 
النواب الذين يدْعَون إلى الوزارة من تجديد انتخابهم. 
تمتاز الوزارة الإنكليزية — التي بيّنت نموّها التدريجي من الوزارات التي تتألّف في 
تكقلف ا ا لصفن O das tanesi‏ 
أولًا: إنها لا تحتوي — بحكم الضرورة - على عدد معبّن من الوزراء قبلاء Sls‏ الذين 
يقومون في إنكلترة بوظائف الوزير يحملون ألقابًا مختلفة» وتكون أعمالهم كثيرة 
التبايّن في الغالب» ولم يعن القانون ولا العادة ¿Z‏ الذين يشتركون من هؤلاء في مجلس 
الوزراء؛ قال تود والبول:” «يتألّف مجلس الوزراء من أسنى أجزاء الإدارة ولكن عدد 
أعضائه متغير غير معيّن» ورئيس الوزارة — وهو المفوّض إليه تأليفه — هو الذي 
يحدّد بعد موافقة الملك عدد الوزراء فيه.» وقد كان مجلس وزراء اللورد سالسبري 
كثير العدد قبل j=‏ مجلس النواب في شهر سبتمبر سنة ١٠۱۹ء‏ فزاد هذا العدد عند 
إعادة النظر في تأليفه بعد الانتخابات الجديدةء وإليك ما جاء في جريدة الاستندارد في 
٤‏ نوفمبر سنة ۱۹۰۰: «سوف لا يكون عدد وزرائه أقل من عشرينء ولا تسهل إدارة 
عدد كبير كهذاء وكنا نظن أن اللورد سالسبري سيحاول تقليله» غير أن الأحوال وزيادة 
الحاجات الجديدة زيادة مطردة حالت دون ذلك.» ولما أضيف إلى دوائر الدولة الكبرى 
دوائر أخرى maiia‏ أعمالها Jad‏ على رأس كل واحدة منها رئيش faa‏ لها مسئول 
عنهاء وهكذا اتسعت لجنة الوزراء الصغيرة. فوصلت إلى حالتها الحاضرةء ولكنه ظهر 
إزاء هذا الاتساع ميل قائل بأن تبحث هيئة وزارية صغيرة في المسائل التي تمس حياة 
ا ا ذلك إلى محدوك G ks‏ ى من الوؤراء هاف على فة si‏ 
ثانيًا: ليس للوزراء أن يَدخلوا مجلسي البرلمان كوزراء ويتكلّموا فيهماء وإنما يُمكنهم أن 
يأخذوا مقاعدهم في المجلس الذي ينتسبون إليه كأعضاء فيه. 
ويُسمّي الإنكليز الحكومة البرلمانية بالحكومة الحزبيةء وأصل هذه التسمية هو Si‏ 
وجود تلك الحكومة يَفرض وجود حزبّين كبيرين في الأمة - ومن ثم في البرلان - oàs‏ 
كل منهما على السلطة عندما يفوز في الانتخابات» ÉS‏ يجب أن ¿ لا OË‏ أن الحكومة 
البرئانية سارت على هذا الوجه منذ البداءة. ¿as‏ تألّف الحزبان قديمًا؛ أحدهما محافظ 
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Sais‏ للدفاع عن امتيازات التاج القديمة. والثاني قائل بالتقدَّم ساع إلى توطيد دعائم 
الكرية العامة وك خوت للد يقد م suan‏ حزن تحاف (baska sz‏ 
إلا ó|‏ حزب المحافظين aA‏ السلطة بعد ثورة سنة so VMA‏ طويلة لاعتبار أعضائه 
من أشياع الأسرة الساقطةء واستمرّت هذه الحال حتى سنة ۷۸١‏ حين قهر المحافظون 
حزب الأحرار في الانتخابات التي = فيها وتسلّموا السلطةء ومنذ هذا التاريخ قامت 
الحكومة الحزبية في إنكلترة وداوّمت على سيرها حتى اليوم. 


أوجب نشوء الحكومة البرمانية في إنكلترة أمرّين مُهِمَّين؛ الأول تفوق مجلس النواب 
وضعف مجلس اللوردات بالتدريج. والثاني زوال بعض امتيازات التاج» وهاك إيضاح 
ذلك: 

كان تطبيق مبدأ الحكومة البرلمانية — أي اختيار الوزراء من الحزب السائد للبرلان 
- يودي - في البداءة - إلى تفوّق مجلس اللوردات 585 سياسيًاء فمن هذا المجلس كان 
2225 الوزراء وهو الذي كان يدير الحكومة بالحقيقة. نعم» نال مجلس النواب منذ أواخر 
القرن السابع عشر امتيازاته الجوهرية؛ ولا سيما ما يتعلّق فيها بفرض الضرائب» وصار 
لا $ لمجلس الوزراء من أن يختار منه للوزارة عضوًا أو أكثر قادرًا على قيادته والمحافظة 
على أكثريته» ولكنَّ مجلس اللوردات هو الذي كان - في الغالب - يسيطر ase‏ وعلّة 
ذلك أن اللوردات - وهم من أرباب الأملاك الواسعة وأصحاب النفوذ الكبير في المدن 
والمقاطعات - كانوا يّقدرون على جعل الناخبين في كثير من الأحوال يُصوّتون لمرشحيهم» 
ثم إِنَّ أكثرية مجلس النواب كانت تتبع الوزارة للعطايا والنَّحَم التي كانت تنالها منها. 
ضف إلى ذلك أنَّ الحكومة كان يسهل عليها أن تؤثر في كثير من المقاطّعات التي حافظت 
على حقها القديم في انتخاب نوّاب عنها وإن Jš‏ عدد سكانها وأصبح الناخبون فيها لا 
يجاوزون عدد الأصابع» ومما كان يُسهّل وقوع هذه المساوئ كون الصحافة إذ ذاك في 
حالة الطفولة وعدم اهتمام الرأي العام بمذاكرات البرلمان. 

ولكن كل شيء تبدّل مع الزمن؛ فقد وسُعت دائرة النظام الانتخابي وَعُدَّلت بالإصلاح 
الكبير الذي تم في سنة AAYY‏ وصارت الصحف السيّارة الرخيصة كدير أذهان الرأي العام 
ر مذ اكراه را نوق :ديل a‏ مخ au‏ الك انا 
حرًا مستقلًا يتمنّع بالحقوق التي نالها منذ زمن طويل وكان يمارسها تحت وصاية 
مجلس اللوردات المستورة وضغط الحكومة ورشوهاء وبذا تغيّرت الموازنة في البرلان 


۹۲۳ 


أصول الحقوق الدستورية 


الإنكليزي فأصبحت كلمة مجلس النواب الذي احتكر كل نفوذ في الحكومة البلمانية هي 
العلا وقول هداق الكل الدستوري 0 SL‏ الوزارة لا تسقط إلا إذا اقترع عليها 
تملس افوا له ko si ys‏ :ومع أن" إنكلترة لم "تفل بهذا ta‏ الشعي: فول 
قانونيًا ت تسرّب هذا المبدأ في دستورها بالتدريج» وأصبح روحه وعلة ارتقاته»ء وقد تم له 
الفوز في إصلاح £ فبراير سنة ١917‏ الانتخابي الذي جعل الدوائر الانتخابية بحسب عدد 
السكانء وقرّر أن يَصير ناخبًا كل رجل بلغ الحادية والعشرين من عمره وكل امرأة بلغت 
الثلاثين من عمرها. 

38š‏ مجلس اللوردات حق اقتراح القوانين المالية وتعديلها منذ وقت طويلء وهذا 
الامتياز الذي انتقل مع الزمن إلى مجلس النواب ساعد على رجحان كفة هذا المجلس» وقد 
se s‏ ادى ah‏ ا اا ان a is ua hua‏ القرق الغاس 
عشر والقرن السابع عشرء وجاء فيها أن حق الموافقة على ضرائب التاج وفرض الإتاوات 
على الشعب عائد إلى مجلس النواب» وإذا استمرٌ مجلس اللوردات على الاشتراك في هذا الأمر 
فلأنه يبرز في شكل قانونء Ay‏ من الضروري أن يوافق المجلسان على سن كل قانونء 
وقد استّنبط من المبدأ المذكور نتيجتان؛ الأولى هي أنه يجب أن يصدر كل قانون مالي عن 
مجلس النواب. والثانية هي أنَّ مجلس اللوردات لا يستطيع أن يعدّل ذلك القانون» بل 
يقدر على قبوله أو رفضه كما هوء وبذا لا يضع اللوردات الضريبةء وإنما يتدخّلون في 
شأن الضريبة التي قال بها مجلس النواب لتلبس A‏ القانون» وحتى سنة MAT‏ كان 
اللؤودات يظهرون بهن الحافظ غل هق الرقض» فقي هذه الضنة ذا أصلع مجان 
النواب الضرائب وزاد الضريبة العقارية وضريبة الطوابع؛ وألغى ضريبة الورق» ووافق 
اللوردات على مشروع الضريبة العقارية ومشروع ضريبة الطوابع» ورفض مشروع إلغاء 
ss jl isya‏ آخاب مجلس النواب عن هذا الرفض بقرارات قائلة باستطاعة مجلس 
النواب في كل وقت أن يُمزج المشاريع المالية مزجًا يُصبح به حق اللوردات في رفضها أمرًا 
وهميًا. 

ولا شك في أن المبدأ القائل ob‏ مصير مجلس الوزراء منوط بمجلس النواب وحده 
كنايةٌ عن عهد قام على التقاليد التي = أمرها بفعل السوابق المكرّرة وقد ظهرت في 
أكثر من نصف قرن وزارات استطاعت أن تعيش على رغم عدم ثقة مجلس اللوردات 
بهاء وأن تتبع سياسة لم يستصوبها هذا المجلس» وحتى O|‏ اللورد سالسبري أذعن لهذا 
المبدأ الدستوري في أوائل التصادّم الذي وقع من أجل الحكم الذاتي الأيرلندي» فاسمع 
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ماذا جاء في خطبته التي ألقاها في سنة MAY‏ في مجلس اللوردات: Ob‏ من مقتضيات 
الدستور الإنكليزي أن يكون تعيين الوزارة منوطًا بمجلس النواب» ولكنه بعد أن يتم 
اختيار رجالها لا يبقى هذا المجلس صاحب الحق الْمطلّق في شئونهاء بل يتساوى المجلسان 
فيها إذا استثتّينا المسائل المالية.» 

والذي حافظ عليه اللوردات هو اشتراكهم التام في السلطة الاشتراعية ما عدا القوانين 
الماليةء فلهم حق الاقتراح وحق رفض اللوائح التي يرسلها إليهم مجلس النواب والحكومة 
وتعديلهاء على OÍ‏ مُقاوّمة مجلس اللو ردات للوائح النواب لا تدوم على الإطلاقء والسبب في 
ذلك هو ó Ej‏ اللوردات — إذ يسيرون كمُملي الأمة من غير أن تَنتَخِبّهم — يجب egle‏ أن 
يُذعنوا لإرادة الأمة التى تتجلى في انتخابات مجلس النواب. أجل» يجب عليهم أن يُذعنوا 
ولكن متى وعلى أي شرط لم ahah‏ ذلك تماما ويصعب تحديده؟ 

وعند أشد علماء إنكلترة انتصارًا لحقوق مجلس اللوردات يمكن استتناف اللائحة 
التي رفضها هذا المجلس لدى ناخبي مجلس النواب» وعلى مجلس اللوردات أن يَنثني عن 
عزمه عندما لا تكون نتيجة الانتخابات النيابية في جانبهء ولا يخلو ذلك من اعتراض عليهء 
لا لأن نظام المجلسين في إنكلترة يظهر به غير صائب» بل لأن مجلس اللوردات في الوقت 
الحاضر بيد حزب المحافظين» ولا يقف سوى الإصلاحات التي يقترحها حزب الأحرار 
وقتما يقبض على ناصية الحكم. 

ولكي يتمّ إكراه مجلس اللوردات على أمر يتمتّع التاج بوسيلة هي بِيّدِ الوزارة 
بالحقيقة» ومن ثم بِيَّدِ أكثرية مجلس النواب» وهذه dukia‏ هي قدرة التاج على تعيين 
عدد غير مَحدود من اللوردات» فالتاج يَستطيع أن يعن بها عددًا كافيًا من اللوردات 
القائلين برأي الأقلية في مجلس اللوردات» وبرأي الأكثرية في مجلس النواب» حتى تصبح 
تلك الأقلية أكثريةء ويتّفق المجلسان والحكومة؛ ولم يتذرّع التاج بها غير مرتين؛ الأولى 
كانت في سنة AVA Y‏ لإبطال معارّضة مجلس اللوردات في معاهدة أوترخت» فلما اشتدّت 
معارضة الأحرار إذ ذاك - وقد كانت أكثرية اللوردات بيهم - عبن الملك اثني عشر 
لوردًا من المحافظين ففقدوا أكثريتهم. والمرة الثانية كانت في AV‏ مايو سنة MYY‏ حين 
فوّض وليم الزابع إلى الوزين اللورد غراي أن يختار ga Gats Kae‏ اللؤردات؛ ليثم سن 
قانون الإصلاح» ولكن مجلس اللوردات في هذه المرة حال دون ذلك بأن خضّع واقترع 
للقانون المذكور. 
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وعلى رغم تحديد سلطة مجلس اللوردات في أمر الاشتراع تراه اليوم عرضةًٌ للهجوم 
بشدة؛ وسبب ذلك أنه يُنْظر إليه كهيئة أريستوقراطية تمارس السلطة الاشتراعية في L‏ 
كإنكلترة ترى نفسها كثيرة الديموقراطية» وقد عانى في السنوات الأخيرة هجمتين هائلتين: 

فالهجمة الأولى وقعت في سنة ١1847‏ على أثر رفض مجلس اللوردات مشروع الحكم 
الذاتي الأيرلندي الذي اقترع له مجلس النواب عندما عرضه المستر غلادستون عليه فقد 
él‏ حزبٌ الأحرار B‏ هياجًا عظيمًا ضد مجلس اللوردات؛ ووجّه إليه من قوارص 
الكلام ما لا محل لذكره هناء ولكنّ الانتخابات العامة التي دارت في سنة ١655‏ حول 
فا us E‏ اة ym‏ هذا SS)‏ وارد ف كرت Qa lk‏ 
زمام الحكم» مكنا حداف الزويعة التى ثارت ضد اللوردات. 

والهجمة الثانية — وهي أشد "i‏ الأولى س وقعت في سنة ١1١5‏ على أثر فوز 
حزب الأحرار (الذين قبضوا على السلطة في وزارة السر كمبل بنرمان” التي حلفت وزارة 
المستر بلفور) في الانتخابات العامةء فلما اقترع مجلس النواب للمشاريع التي دارت حولها 
الانتخابات» ومنها: مشروع الانتخاب الضَّمَّيء ومشروع التعليم — الذي يرمي إلى إصلاح 
ا الكت ١ت‏ الذي ردن at 08 E‏ كذية س ا عن الاين 
الابتدائية. عرضّت الحكومة هذين المشروعين على مجلس اللوردات» فرقض هذا المجلس 
مشروع الانتخاب الضمّيء Jiss‏ مشروع التعليم Daai‏ ذهب بجوهره» وحينئذ قامت 
ضد مجلس اللوردات iLa‏ عظيمة أوجبتها الحكومة من بعض الوجوه. 

EEN‏ ب لج لوراك ار ا ا ل 
الديموقراطية, ولا ¿N‏ الذين يشتركون فيه لا يستحقون أن يكونوا منه» ولا ON‏ عدده زاد 
مع الوقت فأصبح ست مائةء بل لأنه صار مجلسًا محافظًا شديد التمسّك بمحافظته 
ولم تكن صفة المحافظة فيه كالتى تلازم مجالس الشيوخ dule‏ وإنما نشأت عن كون 
ashaku A‏ قيهن = ارو اکان عقر عن اش مراك کو خان 
له أعضاء منه طول القرن المذكور» حتى أصبح الأحرار فيه أقلية ضعيفةء وقد نتج عن 
ذلك OÍ‏ مجلس اللوردات يُقترع للوائح التي تعرضها الحكومة المحافظة عليه من غير 
مقاومة ولا بطء ولا تعديل» وأنه يَرفض اللوائح التي تعرضها عليه حكومة الأحرار» أو 
يبترها عندما تكون ملائمة لمناحي الأحرار» وهكذا زاغ النظام البرلماني عن مناحيه» وصار 
الارتباط بين المجلسين يغيب حين يقبض الأحرار على أعنة السلطةء حتى J‏ لجنة إصلاح 
مجلس اللوردات اعترفت في تقريرها EÍS‏ في Y‏ ديسمبر سنة ۱۹٠۸‏ بهذه المساءة؛ إن 
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جاء فيه: «إِنَّ الانتقادات التي صُوّبت في السنين الأخيرة نحو مجلس اللوردات تدور حول 
تقسيمه بين الأحزاب السياسية تقسيمًا مُتفاونًا أكثر مما حول se‏ المزعوم عن القيام 
al‏ الاشتراعيةء ومن البديهي أن تقعهشادة بين المجلسين غتدما تفيقن عل السلطة 
aSa‏ ما n‏ کا کو n‏ الكراب وأفلية ق مج ابلا 
واللجنة بهذا لا تقول ob‏ تكون الأكثرية في مجلس اللوردات مطابقة للأكثرية في مجلس 
النواب» وإنما ترى أن يكون الحزب السائد لمجلس النواب قادرًا على الاعتماد على عصبة 
قوية في مجلس اللوردات.» 

والأزمة التي بدأت في سنة 5 اناو قفن E EE‏ 
سنة ١١۱۹ء‏ وقد جاء في خطبة العرش التي لكوع في سنة Ob 4V‏ هنالك مسائل 
مهمة برلمانية ظلت معقّدة لما بين المجلسَّين من BÍLA‏ وقد نظر إليها وزرائي بعين 
الاعتبار وهم يرغبون في حلها.» 

وعلى أثر ذلك رسمت الحكومة خطة فعرضتها على مجلس النواب» وقد جاء فيها: 
«أنه لكى يُسَار حسب إرادة الشعب التى أعرب النواب عنها يجب أن تضيق سلطة مجلس 
اللوردات في تحريف اللوائح ورفضها على وجه تُصبح به الكلمة الأخيرة مجلس النواب.» 

تناقش مجلس النواب في تلك الخطة في الأيام: Yog Y£‏ و1" من شهر يونيى سنة 
AA. V‏ وقد أوضح رئيس الوزارة السر كمبل بنرمان في أثناء ذلك شكاوى حزب الأحرار 
من مجلس اللوردات» وبين أن مجلس النواب هو المجلس التمثيلي الوحيدء ويعبّر وحده 
عن إرادة الأمةء ثم أشار إلى أن الحكومة ترى أنه بعد أن p Ai‏ مجلس النواب للائحةء 
وتعْرَض هذه اللائحة على مجلس اللوردات» ويُحرفها هذا المجلس أو giai‏ تلف 
لجنة مشتركة بين المجلسين للبحث فيهاء وإذا لم Gi‏ هذه اللجنة في شأنها نترك ستة 
ا وعند انتهائها تعرضها الحكومة على مجلس النواب» ثم على مجلس اللوردات» وفي 
حالة عدم اقتراع هذا المجلس لها ترسل إلى لجنة مشتركة أخرى» وعند عدم وصول هذه 
اللجنة في هذه المرة إلى j=‏ ما تصبح اللائحة المذكورة قانونًا على رغم مجلس اللوردات» 
وقد وافق مجلس النواب على تلك الخطة بأكثرية EYY‏ صونًا ضد ٠٤١‏ صونًا. 

وعلى أثر ذلك عرض اللورد نيوطن على مجلس اللوردات مشروعه» واقترح اللورد 
كاردر تعيين لجنة إصلاح للبحث في الخطط المتعاقبة التي رُسمَت لإصلاح مجلس 
الأووداكة وق 022 Gs‏ تقردرها ق سجر 52 AAA‏ 

غير EÍ‏ التصادم الذي Saul‏ بين مجلس اللوردات ووزارة الأحرار الُستندة إلى 
مجلس النواب قضى على ذلك التقرير الطريف» وقد رفض مجلس اللوردات من جديد 


۹۷ 
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لوائح اقترع لها مجلس النواب؛ لما لها من الآهمية السياسية والاجتماعية في نظر الوزارة» 
وأهمها: لائحة الُسكرات التى ترمى إلى تقليل عدد الرخص التى تَعْطَّى لباعة المسكرات 
تقليلا تدريجيًاء ولائحة مثل هذه مما Sota =Ë‏ في البلاد المتمدّنة لمكافحة تعاطي 
الكحول» ولكنها تطرَح في إنكلترة حسب أحوال خاصة؛ أي مع النظر إلى العلاقات الوثيقة 
بين آرباب مضانع المسكرات المربوطين هم وباعتها بأنواع العقود» وهذه الصلات القائمة 
على تبادل المنافع هي التي al‏ في اللوردات الذين اتهموا 31 ذاك بأنهم راعوا منافعهم 
الشخصية. ومع ذلك استطاعت الحكومة أن تجعل اللوردات يقترعون للائحة رواتب 
الشيخوخةء Uy‏ عُرضَّت هذه اللائحة على مجلس اللوردات كانت غير مُندمجة في لائحة 
الميزانية العامة وقد حاول هذا المجلس أن يقاومها بجعله مدة تطبيقها ست سنوات 
فقطء إلا أنه لما كانت المحاولة في لائحة ذات صفة مالية كتلك اللائحة مما لا يناسب امتياز 
مجلس النواب لم ha‏ مجلس اللوردات على ذلك. 

وفي سنة ١1١9‏ كانت لائحة الميزانية aal‏ شيء لدى الحكومة؛ فقد كانت هائلة 
بسبب عجزها الذي كان يجب تلافيه. وبسبب النفقات العظيمة التي كان يتطلَّبها الرأي 
العام لزيادة الأسطول الحربيء ولكي تقوم الحكومة بذلك تذرّعت بتدابير اجتماعية 
مُثقلة لكاهل الطبقات المثريةء وموجّهة ضد الأريستوقراطية الأرضية؛ أي إنها أدمجت 
في الميزانية ثلاث ضرائب جديدة؛ وهي: أولًا: زيادة ضريبة المواريث. GG‏ زيادة ضريبة 
رخدي اغا AE‏ ارفاك قيم الأراضيء وقد iÈ‏ بهذا الارتفاع غلاء 
ثمن الأراضي المعدّة للبناء لا الارتفاع الذي نشأ عن العمل. وهذه الضرائب المعقدة التي 
کات Slug‏ عا وعدي اوها أ دحي عار عه كدي لاقن اها مها رض 
شديدة» حتى إن هذا الحزب ونيا بأنها نوع من المصادرة المستترةء ومما كان يجعلها 
خطرة في نظر المحافظين هو أنها ثنفق في المستقبل على تحقيق الإصلاحات الاجتماعية في 
سبيل طبقات العمال. 

l‏ هذه الميزانية إلى حملة سياسية شديدة» وقد ظهر مجلس اللوردات بمظهر 
Aasai‏ لمقاومتها جهده سواء في داخله آم في خارجه, EEE š‏ كته هل تدان 
الحقوق التي كان يظهر أنه أضاعها Éile‏ كحق تعديل اللوائح الماليةء وهو وإن لم يُعدّل 
لائحة ميزانية سنة AAA.‏ رفض - على رغم نصائح للورد روزبري الرشيدة - أن 
يقترع لها في شهر نوفمبر سنة ۱۹۰۹ مصرّحًا TS‏ 


ا 


أن سفن البلاد فيها»» وعند ذلك اقترع مجلس النواب لقرار قائلٍ بأن حرمة امتيازاته 
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خْرِقّتء Sky‏ علائم O>‏ هذا المجلس للأعين» ولكن حزب الأحرار كان يجادل في قانونية 
هذا Gali G‏ إلى أن مجلس اللوردات لا يستطيع أن يحمل التاج عليه؛ وذلك بجعله 
F‏ تختار أحد الأمرّين؛ إما أن تخضع لإرادته المخالفة لإرادة مجلس النواب. وإما 
ن Ga‏ هذا المجلس وتستفتي الأمةء وهذا يعني إنكار 3585 مجلس النواب في المسائل 

a 

ومع ذلك JA‏ مجلس النواب» وتمّت الانتخابات العامة في شهر يناير وشهر فبرايرء 
وقد عاد حزب الأحرار إليه بأكثرية ٠١١‏ صونًا ‏ أي بأكثرية قوية وإن كانت أقل من 
التى كانت قبل الانتخابات — وتشتمل هذه الأكثرية أيضًا على أعضاء الحزب الوطنى 
ER‏ وأعضاء حزب العمال الذين كانوا يسيرون وحزب الأحرار. وأهم المسائل التى 
دارت الانتخابات حولها مسألة الميزانية التي رفضها مجلس اللوردات» ومسألة TR‏ 
هذا المجلسء وبعد انتهائها بدت المعركة الفاصلة؛ فقد جعلت الحكومة مجلس النواب 
ق ١ W‏ أقرارات مُقللة لحق مجلس اللؤردات ق الرفض» » وقد y‏ عليها هذا 
المجلس باقتراعه لاقتراحات اللورد روزبري الإصلاحية التي بحثنا فيها سابقًا. 

وفي أثناء تلك T‏ القوووة حاي فشن ماين هة 4 ك مات اللك sa‏ 
السابع» فتهادَنَ الفريقان» وقد نشأ عن الرغبة العامة في عدم تعكير صفو الملك الجديد في 
أوائل عهده» وعن رُوح التسوية السائدة لسياسة إنكلترة الدستورية؛ gaus‏ صادق في j=‏ 
المشاكل الراهنة = يّفق عليه حزب الأحرار وحزب الُحافظين الكبيران. 

أدى ذلك السعي إلى تأليف مؤتمر غير بلماني مؤلّف من أسكويث ولويد جورج 
وبيريل واللورد کرو باسم الآحرار» ومن بلفور وشمبرلن واللورد لانسدون واللورد كاودور 
باسم المحافظين. وقد اجتمع هذا المؤتمر أول مرة في AV‏ يونيى سنة ١٠۱۹ء‏ ويعدها 
اجتمع عشرين اجتماعًا كان آخرها في ٠١‏ نوفمبر سنة AAA.‏ وفي تلك الأثناء كان الشعب 
الإنكليزي يَنتظر النتيجة انتظار القلق» ولكن بهدوء ورباطة جأش. 

تعر كل تاليف بين وجهة فريقي الؤتمر في ٠١‏ نوقمير سنة das S, 14٠١‏ 
وا الوا ااه ومن تهت أغمال لون الذى الف ليخ ف الال الدسكورية 
على غير اتفاق» وقد كان من رأي أعضاته أن لا É‏ شيء عن الأحوال التي وقعت 
فيه» سواء من جهة جريان المفاوّضات أم من جهة السبب الذي من أجله cahi‏ هذه 
القاؤضات عل أنه فی a‏ :ست ua ala‏ اتدهاء دل اون حت ركن 
أخبار تمش الموضوع, وفي ١١‏ نوفمبر سنة 111١‏ جاء في إحدى جرائد الُحافظين الكبيرة 
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- أعني بها جريدة الاستندارد - ما يأتي: «أوضحت جرائد الأحرار أمر الصعوية التي 
حدثت؛ فقد اقتّرحَ أن تولف لجنةٌ من المجلسّين عند اختلافهماء وكيف يجب أن i5‏ هذه 
اللجنة؟ هذه مسألة لم يستطع الحزبان أن يتّفقا عليهاء ومما قيل: أن iah‏ مجلس النواب 
فيها أعضاء يكون عددهم بنسبة حالة الأحزاب الراهنةء ثمَّ بحت في الكيفية التي Éa‏ 
بها مجلس اللوردات» فبحسب الخطَّة التي وقعّت المناقشة عليها La, sles‏ اللوردات في 
تلك اللجنة على نسبة تكفل للحكومة القابضة على أكثرية كبيرة في مجلس النواب أكثرية 
فيهاء وما خُلّت مسألة تمثيل اللوردات من غير صعوبةء وقد كاد التقلًب في شأنها يؤدي 
إلى حبوط المؤتمر في ۲١‏ أكتوبر حين انفضٌ المؤتمرون للتأمّل فيهاء وعندما اجتمعوا في 
١‏ أكتوبر استأنفوا المناقشة فيها رجاء الوصول إلى j=‏ مُرْضِء وبعد أسبوع من ذلك 
اليوم انتهوا إلى اتفاق ¿sasa‏ وقد شرط لتنفيذه أن يشاور المستر أسكويث وزملاؤه 
بقية أعضاء الوزارة» وأن ai‏ المستر بلفور وزملاؤه أكثر أعضاء حزب المحافظين 
نفودًاء وماذا نشأ عن هذه المشاورة؟ نشأ عنها وصول الفريقين إلى نتيجة قائلة باستحالة 
اتفاقهما.» ويظهر أن حجر العثرة في هذه المشكلة هو تغيين الأكثرية التى يجب أن تنالها 
الحكومة في مجلس النواب؛ لكي تتمگن عند تصادُم المجلسَين من تأليف لجنة مشتركة, 
ë‏ إن المحافظين كانوا osis‏ أن لا LÜ‏ إلى تلك الطريقة في أمر اللوائح التي تمش 
الدستور مسا جوهريًا كحق التاج في Ja‏ مجلس النواب» وكحكم أيرلندا الذاتي» وكتوسيع 
حق الانتخاب. 

عادت الأزمة ورجّع العراك إلى ما كان dale‏ وقد gih‏ - منذ ١١‏ نوفمبر - من 
كل جهة أنَّ مجلس النواب Jaku‏ حلا جديدًا وإن لم يمض على انتخابه سنةء والأحوال 
ومجاري الأمور لا المبادئ هي التي كانت تفرض هذه الضرورة» والشيء الآخر الذي 
كان من الممكن فعله هو أن تستعفيّ الوزارة وأن يَعهد الملك إلى زعيم المحافظين في 
تأليف وزارة جديدة» ولكنه لما كانت هذه الأكثرية لا GÉ‏ بوزارة من المحافظين وجب 
الرجوع إلى مبدأ Jall‏ مع بقاء المستر أسكويث قابضًا على زمام الحكم» وقد Gih‏ الملك في 
5 نوفمبر على Go‏ مجلس النواب» فأخبر به المستر أسكويث هذا المجلس» وأخبر به اللورد 
< + مجلس اللوردات في اليوم الثامن عشر من الشهر المذكون. 

ولكن الأمر لم ينته بذلك؛ ففي ٠١‏ نوفمبر أبدى اللورد لانسدون لمجلس اللوردات 
رأيًا u‏ بأن تَعرض الحكومة اللائحة البلمانية على هذا sulai‏ وقد عرضثها عليه 
في ١7‏ نوفمبرء وتناقش في قراءتها الثانية في YA‏ نوفمبر» وفي تلك الأثناء ‏ أي في 


Vd 
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۷ نوفمير - اقترع مجلس اللوردات لاقتراحات اللورد روزيري Š‏ إصلاح تركيبه» ثم 
281 تاخ النافهة ف اللائمة البرلانية إلى YY:‏ .دوفن وسبيه: أن الورك Swa‏ 
عرض على اللوردات اقتراحات قائلة بالنظام الذي يّراه حزب المحافظين لحسم الخلاف 
بين المجلسّين عند وقوعه. وقد جاء فيها: Ób‏ مجلس اللوردات ohy‏ نفسه على تنظيم 
الاختلافات بين مجلس النواب ومجلس اللوردات الذي sáa‏ تركيبه ويقلّل عدد أعضائه 
حسب الاقتراحات التي اقترع لها حديتًا.» أي اقتراحات اللورد روزيري الثانية» وجاء فيها: 
«إنه إذا اختلف المجلسان ق ا جدود لفق ديرن را T E‏ 
هذا الاختلاف مدة لا تقل عن Da‏ دون | ن كن حسمة فكل ف .خلسة مشتركة بين 
المجلسَّينء وإذا كانت المشكلة التي أوحيت عدم A‏ جا ولم AE‏ تاها 
على الشعب ليّحكُم فيهاء لا حل في جلسة مشتر ASA‏ بل تُسْتّفتى البلاد فيها. وأما اللوائح 
المالية Óli‏ اللوردات يتنزّلون عن حقهم في رفضها أو تعديلهاء بشرط أن Ja‏ إذا 
احتوث على أمور غير مالية أو وقع اختلاف في أنها مالية محضًا - إلى لجنة مؤلّفة من 
أعضاء يختارهم المجلسانء على أن يرأسها رئيس مجلس النواب» وأن يكون لهذا الرئيس 
Š=‏ الترجيح عند انقسام اللجنة إلى فريقين متساويّين وعند تقدير اللجنة المذكورة أن 
اللائحة غير مالية محضًا BE‏ فيها في جلسة مشتركة بين المجلسين.» 
ذكرنا أن الوزارة قرّرت j=‏ مجلس النوابء وأنَّ الملك وافق على ذلكء وأن قرار الحل 
aË‏ إلى المجلسَين في VA‏ نوفمبر سنة dag AAA.‏ مثل هذا غير طبيعي؛ لأنَّ مجلس النواب 
لم يُشُقط الوزارةء وقد ظلت قابضة على زمام أكثريته» وهو لا يلائم المبدأ الإنكليزي القائل 
أن ا s‏ 
بأن يستفتي البلادء حتى Ól‏ حزب الخائصية ف الجن ادل ق الكل اذكو وقد رأ 
المستر ديسي فيه adj S aus ny‏ ما قال رافك اللخكوية اا نسائقة Qan‏ 
أي ó!‏ رئيس الوزارة حلَّ مجلس النوابء لا ÉN‏ هذا المجلس الذي انتٌّخب És‏ عدل عن 
تأييد سياسته؛ بل G‏ في أن يُثبت أنه لا يزال مَظهرًا لثقة الناخبين.» ومما لا رَيب فيه 
أن الغاية من ذلك Oa‏ هي عرض اللائحة البرلانية على الناخبين بدلا من تركها تسيرٌ 
سيرها الطبيعيّ أمام المجلسّينء وكان اللوردات يَزعُمون أن الميزانية التي رفضوها هي 
ayasa‏ ارت وا اد و ا I SN‏ 
عا الاه جرت ااه اي آل الكانها إن حل من الا هة 
صرّح اللورد كرو في مجلس اللوردات بأنه ‏ بعد فشل ذلك المؤتمر — لا يستطيع حزب 
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الأحرار وحزب المحافظين أن يَصلا إلى اتفاق على حسم الخلاف» Ses‏ = المستر أسكويث 
aap uqa a‏ ا 2 aa‏ ا المناقشة في اقتراح التأنيب الذي 
وضعه حزب المعارضة ضد الحكومة — بأنه Ú‏ عجز عن جعل مجلس اللوردات <š‏ £ 
للائحة البرلمانية فكّر في الاستعفاءء Uy‏ كان الملك في مثل هذه الحالة لا dtus‏ إلا دعوة 
زعيم المحافظين لتأليف الوزارةء وكانت أكثرية مجلس النواب لا تسمّح لمثل هذه الوزارة 
الا اوه جل مجن الات أمذًا لا ماضن ةه 

وقعت الانتخابات في ديسميبر سنة ١٠۱۹ء‏ فنال حزبٌ الأحرار أكثرية كالتي كانت 
بيده» وقد تناقش مجلس النواب الجديد في اللائحة البرلمانية في فصل الربيع فاة قترع del‏ 
م مرف هر موس اللوردات: ولم يرفض هذا المجلس أمر البحث فيها كما كان يتوقع 
ذلك كثير من الناس» بل قرئت أول مرة في ١7‏ مايى سنة ۱۹۱١‏ وثاني مرة في YY‏ منهء 
وقد add‏ بعد أن أَدْخْلَ إليها تعديلات مهمّة على رغم ما بذله +É.‏ الحكومة من الجهود, 
واللورد كرومر واللورد لانسدون هما اللذان قالا بأهمٌّ هذه التعديلات. 

لم تنل ,3 التعديل مبدأي اللائحة البرلمانية الجوهريين؛ يعني أن اللوائح المالية لا 
oasi‏ على مجلس اللوردات سوى مرة واحدة» وهي تُصبح قانونًا بعد أن يُوافق الملك 
عليها من غير أن يُلْتَقَتَ إلى رفض مجلس اللوردات لها أو تعديله إياهاء وأنَّ اللوائح 
الأخرع تفر قاو وخ اقترع ليها هذا اللجلين أو رها وك igde s anol bas‏ 
سنتان» وأن يقترع مجلس النواب لها في ثلاث مرات مُتتابعات» وإنما أتى مجلس اللوردات 
بتحفظات ليحُولَ دون تسرب أمور غير مالية في اللوائح AIUI‏ وقد رأت الحكومة أن لا 
تتسرّب هذه الأمور في اللوائح Ul‏ فجعلت لركيس مجلس النواب سلطةٌ لتقدير صفة 
اللوائح المالية» ولكن مجلس اللوردات Jie‏ ذلك بأن قال ob‏ يحل محل رئيس النواب لجنة 
مشتركة بين المجلسينء وحجّته أن الحكومة بتلك المادة تنزع من رئيس النواب ما ية 
مقامه من السمو والإنصاف» وتحوّله إلى << للفصل في المسائل التي يّختلف الأحزاب 
فيهاء والحقيقة أنَّ اللوردات كانوا يعذُون اللجنة المشتركة آخر وسيلة للدفاع عما š,‏ بقيّ لهم 
من الحقوق في هذا الموضوع» ويّمنحونها سلطة لا تقتصر على تقدير صفة اللوائح المالية؛ 
أي بمتدوتها سلطة تستطيع بها أن تبحث في لوائح الضرائب» وتقرير غايتها الرئيسة 
أمالية هي آم سياسية اجتماعيةء وعندما تقرّر أن غايتها سياسية اجتماعية تصير غير 
مالية» وتَعامّل معاملة اللوائح العادية الخاضعة للمبدأ القائل بانتظارها سنتّينء وباقتراع 
مجلس النواب لها في ثلاث دورات مُتواليات تمرٌ في أثناء تينك السنتين. 
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وهنالك تعديل آخر OG‏ بأن تؤلّف اللجنة المشتركة بدقة وإنصافء وأن يَرأسها 
رئيس مجلس النواب الذي يكون له صوت مُرجّح عند انقسامها إلى فريقين متساويّين. 

اقترّع مجلس اللوردات في ٠١‏ يوليو للائحة التي adii‏ على هذا الوجه بعد القراءة 
الثالثة» غير أنه في ذلك اليوم ¿Í‏ المستر أسكويث في كتاب خاص زعماءً المعارضة في 
المجلسّين أنه سيقترح على مجلس النواب أن يرفض التعديلات التي أتى بها اللوردات» وأنَّ 
الحكومة لكي تجعل تلك اللائحة قانونًا بيت للملك أن يلجأ إلى امتيازه في تعيين لوردات 
جُدُد؛ حتى PA‏ الأكثرية في جانبهاء وأن الملك Z Se‏ بأنه يسير حسب هذا الرأي 

عادت اللائحة إلى مجلس النواب» ولكن مع شيء من الصّوضاءء وقد رفض هذا 
ulafi‏ تعديلات مجلس اللوردات الجوهريةء ومنها التعديل القائل باللجنة المشتركة ثم 
أضاف إلى رئيس مجلس النواب - كحكم في أمر اللوائح المالية — عضوين من أعضائه 
ليُشاورهما قبل أن يُعطيّ مذگرته فيها. 

والإنذار القائل بتعيين لوردات جُدُد أزعج حزب المحافظين» وهل كان التهديد يكفي 
لتنال الحكومة النتيجة المطلوية كما كفى في ss,‏ 7 1049 ار كان يحب ی شقلا 
اللوردات فعلًا؟ نصح زعيم المعارضة في مجلس اللوردات اللورد لانسدون هذا الجلس 
بأن يُذعن؛ أي ob‏ تُجاوزه اللائحة البرلانية من غير أن يقترع لها ويتحمّل مسئوليتهاء 
ومثل ذلك ما فعله زعيم المعارضة في مجلس النواب المستر بلفور. 

ól‏ تعيين لوردات 532 SA‏ خطرء وما كان يُمكن تقرير عددهم مقدَمًا؛ لأنه لم يكن 
يُعْلّم عدد المحافظين الذين سيّقترعون على تلك اللائحةء وإزاء كل احتمال نقول: إِنَّ عدد 
اللوردات الجدد قد يكون gaai‏ مائة» فإضافة عدد مثل هذا إلى مجلس اللوردات يُقلبه 
Laf,‏ على عقب؛ لأنه لا يودي إلى الاقتراع للائحة البرلمانية فقطء بل يوجب إحداث أكثرية 
كافية للمُوافّقة على الوا تح المتطرّفة أيضًاء وليس هذا كل ما في الأمرء بل يُسأل: ألا تَفسد 
الأريستوقراطية الإنكليزية بإدخال تلك العناصر الجديدة العامية إليها؟ Í‏ 3835 أخلاقها 
التقليدية؟ ób‏ أن المحافظين كانوا ogs‏ اجتناب مثل هذه النتيجة قبل كل اعتبار. 

s...‏ ل Z‏ تحقيق تلك البليّة 
العددية, SEN us abdes aaa ss,‏ المقترح 
تعيينُهم وصرفهم عن ترشيح أنفسهم. 

<2 عدد أنصار اللورد لانسدون بالتدريج» ولكنْ زمرة عنيدة من اللوردات المحافظين 
اعترضت لأولئك» فهذه الرّمرة قالت بالتمسّك بتلك التعديلات» وقد رأت أن يُدافع مجلس 
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اللوردات عن حقوقه التي نالها في غضون التاريخ» وأن يؤيدها مهما كلّفه الأمر» وأن 
Š=‏ على كل شيء مُقلّل لأهميته. ومما ظدّته أن زيادة عدد اللوردات يُفيد في تحريض 
الرأي العام diy‏ يُغيّر وجهته تغييرًا مؤديًا إلى فوز المحافظين في المستقبّل القريب. 
واللورد هالسبري هو زعيم الزمرة المذكورة, وقد أقيمت له وليمة رسمية في YA‏ يوليىء 
وكان من السهل أن يُدرك أنَّ كتيبة اللوردات الأحرار الصغيرة المؤلّفة من تسعين لوردًا 
لا كفي لإجازة اللائحة البرلمانية» وأنَّ هذه الإجازة تقتضي أن يقترع عدد من المعارضين 
لهاء وأنه لا يكفي استنكاف هؤلاء من الاقتراع. 

وفي مثل هذه الأحوال شرع في المناقشة الجازمة التي وقعت في ٠١‏ و١١‏ من شهر 
أغسطس سنة ١١۱۹ء‏ وكان الأمر الصريح الذي دارت حوله هو البحث في الأسباب الموحجّزة 
التي أبداها مجلس النواب لتبرير رفضه التعديلات التي وضعها اللوردات» وقد كانت 
مثيرة Ú‏ أوضح اللورد روزبري ورئيس أساقفة كنتربري السبب الذي يدعوهما إلى الاقتراع 
لهاء وفي آخر الأمر - أي في ١١‏ أغسطس — Oš‏ اقتراح اللورد مورلي القائل «بعدم 
الإصرار على التعديلات» بأكثرية ٠١١‏ صونًا ضد Úpa ١١5‏ وعلى أثر ذلك وافق الملك 
على تلك اللائحة فأصبحت قانونًا. 

ومَنْ يدقّق في محتويات هذا القانون ير أنه ترك galat‏ النواب سعةٌ؛ لكيلا يتصرّف 
في الامتيازات التي نالها حسب الوجه المعروض آنفاء ويستمر على البحث في طرق يتّفق 
فى بعلن اللورذات علي Sasak s sss‏ الفا كمون سات بدلا عن 
السنوات السبع التي قرّرها قانون سنة ٠۷٠١‏ السبعي. 

Ég‏ بعد أن بحثنا في التعديل الذي طرأ على النظام البرلماني في إنكلترة نبحث في 
أمرّين؛ الأول: كيف تفسر سهولة قبول ذلك JA‏ الإصلاحي القاطم؟ والثاني: ما هي 
السلطة التي ظلّت في قبضة مجلس اللوردات؟ وهل Gi‏ نظامُ المجلسّين بالحقيقة؟ 


ó‏ الذي أكره اللوردات على الخضوع هو حق الملك في تعيين عدد غير محدود منهم» ومن 
ثم قدرته على تغيير الأكثرية في مجلس اللوردات» وقد كفى تهديد الملك للوردات في سنة 
١‏ كما كفى في سنة AAYY‏ ولم يلتجئ الملك في سنة ۱۹١١‏ إلى مُباشّرة حقه في زيادة 
اللوردات» كما بوشر سنة AAVAY‏ 

وقد as‏ مَنْ أنكر ذلك الحق في المذاكرات الشديدة التي دارت في مجلس النواب 
ا E u aku apy Sy‏ فيك الرديق أحاب: الست 
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أسكويث عن ذلك بأن استشهد بكتاب «مقدمة الحقوق الدستورية» الذي aaf‏ الأستاذ 
الثيت “sess‏ ومما قاله لفان ويه ل حطية الذي S‏ 
NANA‏ «إِنَّ ن العلماء اتفقوا على حق الملك في ذلك» وإنى أذكر أحدهم وأعنى به العالم 
الكبير الفضل الأستاذ ديسي» وإليكم ما قاله في كتابه SA E E E aaa sal‏ 
Says ass‏ الك أمران ناشئان عن كون مجلس النواب LQ‏ إرادة الأمة التي agiia‏ 
في موضوع الخلاف».» ثم أورد المستر أسكويث ما قاله اللورد غراي في أثناء الأزمة التي 
استفحلت في سنة VATY‏ ومنه: «أسأل ماذا تكون النتيجة لو لم يكن للملك حق في زيادة 
عدد اللوردات؟ إِنَّ لمجلس النواب أن يُراقب سلطة التاج بواسطة EA TE‏ 
وكذلك التاج له أن يُراقب مجلس النواب بواسطة حقه في dla‏ عندما يجاوز هذا المجلس 
حدوده. ÉS‏ البلاد تقع تحت سيطرة مجلس اللوردات الُطلّقة إذا لم يستطع التاج 
ومجلس النواب أن يحولا دون مُعارضة هذا المجلس لأمانى الأمةء ولم يكن عند الأمة 
aaa‏ كلك eS Dual]‏ 

وقد أبدى المستر بلفور باسم المعارضة الملاحظة الآتية في مجلس النواب وهي: ČÍ‏ 
زيادة sse‏ اللوردات كثيرًا مما لا يلائم روح دستور إنكلترة الحديثء أي إِنَّ الا لكي 
يَصل إلى إحدى النتائج السياسية لا يحق له أى للوزارة التي تمارس حقوقه, أن يحول 
الأكثرية في مجلس اللوردات بزيادة أعضائه» ولكن ماححظة مكل هزه لذ تف امام سلطان 
التقاليد والسوابق في إنكلترةء ولا سيما إذا كانت لا تستند إلى أساس اشتراعى Čale‏ 

وقد أمكن إبداء ملخعظة أخرى: وهي: هل باش التاج خقه المذكور حسب الشروط 
المطلوية؟ 5 نعم Ó)‏ تعيين عدد غير مَحدود من اللوردات من حقوق التاج» AE‏ ن¿ ممارسة 
هذا الامتياز في الأوقات العادية بِيّدِ الوزارة التي تختار بالحقيقة أناسًا للوردية في OK‏ سنة 
وتقرّر تعيينهم» ولكن هل يكون من هذا النوع تعيين لوردات لتغيير الأكثرية في مجلس 
اللوردات؟ 

óJ EN‏ امتياز التاج المشار إليه مما تقتضي ممارسته لحل الأزمات التي تمش حياة 
الأمة وتجعل البلاد في خطرء وإذا كان يُعْتّرف للملك بشأن شخصيٌ في Ja‏ مجلس النواب» 
Jus‏ تكن آن له :هفل هذا فى تعفن ورات كفيو أككرية مجلس اللووزات 05 فى 
sa aM É‏ الذي قبّر ذلك شكلد حسب رأي وزرائه» حتى إِنَّ الوزارة منذ شهر نوفمبر 
سنة 111١‏ - أي منذ الوقت الذي كان يُسار فيه نحو j=‏ مجلس النواب - نالت من 
الملك وعدًا بأن يتذرّع بامتيازه المذكور عند فوز حزب الأحرار بالأكثرية في مجلس النواب 
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الجديد؛ وذلك لجعل مجلس اللوردات يقترع للائحة البرلمانية» وتيل وعد على هذه الصورة 
من الأمور التي Lase‏ المعارضون GŠ‏ من الوزارة على حرية الملك. 

مارست الوزارة ذلك الامتياز في مصلحة الحزب الذي تُمثُلّه على ما يظهرء وهذا ما 
جعل حزب المحافظين يَعرض - قبل Él‏ في اللاتحة البرلمانية — على K‏ من المجلسّين 
اقتراح تعزير الوزارة التى نصحت الملك ob‏ يعيّن عددًا K<‏ من اللوردات» وقد تناقش 
الجلسان في الاقتراح المذكورء فرفضه مجلس النواب في V‏ أغسطسء واقترع له مجلس 
اللوردات بعد يوم بأكثرية Y£ V‏ صونًا ضد Úpa XA‏ 

لا 258 أن المبدأ القائل بمُباشرة الوزارة لذلك الامتياز كما تباشر امتيازات التاج 
الأخرى لم يكن جديدًاء وقد أدَّت المناقشة في اقتراع التعزير المذكور إلى إثبات ذلك إلا = 
برز في هذه المرة إلى الميدان» وصار موضوع مناقشةء وإليك ما قاله الكونت دنرافن'” 
بمناسبة تلك السابقة: «يجعلنا سير الأمور الحالي إزاء الشيء المقنطء القائل SU‏ كل وزارة 
تستطيع في المستقبّل أن تجعل كلمتها هي العلياء فكل رئيس وزارة يّقدر في الغد على 
الإتيان بمثل ما أتى به المستر أسكويث في هذه الأيام؛ وذلك بإبدائه للملك L Ú],‏ بتعيين 
عدد كاف من اللوردات ليّصل إلى بعض الأغراض» وهكذا 5 5— امتياز التاج القديم الذي 
هو الرادع الأخير لاستبداد الوزارة ويّصير آله بسيطة بيد الأحزاب.» 

ويّظهر من هذه الكلمة ¿Í‏ الكونت دنرافن يخشى التجاء الوزارات في المستقبل إلى 
تعيين عدد كبير من اللوردات لإتمام أحد المقاصدء غير أن الأستاذ ديسي أثبت أن تنفيذ 
الا كفده وم .مد sta aja alla E‏ تفي التجالة 
الراهنة qatapipas.‏ ق تمدن هده aa ae‏ بدن اللوزدات اسح من Saleah‏ 
بعد Éu‏ القانون البرلماني - أن يمتنع عن إجابة الوزارة إلى طلبها القائل بتعيين لوردات 
s>‏ لتحويل أكثرية مجلس اللوردات (التي ترفض الاقتراع لأحد التدابير)؛ وذلك OD‏ يبن 
لها أنَّ التدبير المذكور يصير بعد انقضاء مدة معينة قانونًا على رغم معارضة اللوردات 
له» حتى Š]‏ القانون البرلماني daas‏ ممارّسة الملك لامتيازه المشار إليه أمرًا مُتعذَرًا؛ فهو 
يستطيع أن يقول للوزراء عندما يطالبونه بمباشرته: «إنكم قابضون على أعنّة الأكثرية في 
مجلس النواب» وإِنَّ القانون البرلماني يجعلكم قادرين على تنفيذ تدبيركم على رغم مجلس 
اللوردات» وإِنَّ مقاومة اللوردات أمر سمح به القانون البرلماني وإن عاق التدبير المذكورء 
ol‏ اذاف لورذاك ي سهل هذا دير ا NI yetu k‏ 

وإذا كان الامتياز الملكي المشار إليه وسيلة شكلية لجعل اللائحة البرلمانية قانوناء 
óB‏ هنالك أسبابًا بعيدة الغور أدّت إلى سن هذا القانون؛ أي إِنَّ التغييرات التي أحدثها 
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القانون البرلماني في الدستور الإنكليزي لم تكن وليدةً الرُوح الحزبية» بل ترجع إلى تحولات 
بدأت منذ عهد qe‏ 

فانتحاء الدستور الإنكليزي الّرن كان يّرمي — منذ قرون كثيرة - إلى تفاوت 
الجلسين في الموافقة على الضرائب وسن القوانين, وقد تدرّجت حقوق مجلس اللوردات 
إلى الوهن حتى سنة ١77‏ حين لم يبق هذا الوهن في الظاهر sleg häi‏ هذا الجلس 
لا يؤثر في مجلس النواب Sb‏ قاطعًاء ومنذ تلك السنة أخذ النواب يمارسون امتيازاتهم 
- التي اقتطعوها من اللوردات - ممارسة مستقلة. حتى أصبح شأن هؤلاء في نظام 
المجلسَّين ثانوياء وما كان القانون البرلماني إلا ليعبّر في مواد Éis‏ عن العلاقات التي ثبتّت 
بالتدريج بين المجلسينء فكما أضاع اللوردات حق تعديل القوانين المالية ورفضها كانوا 3 
يتمتعون بغير تعديل القوانين العادية أو رفضها رفضًا وقفيًا. 

ولك رححان ata gas‏ الثوان كان مها 22238 .اتفاق: حوب الأحزان وخرت 
المحافظين على المبادئ الدستورية الجوهرية وإن اختلفت وجهة نظرهما في الفروع؛ وما 
كان مجلس اللوردات المحافظ ليمتنع عن التمشّك بشأنه الذي خف قليلًا عندما قبض 
حزب الأحرار على ناصية السلطةء وأراد أن يحقق في سنة ۱۸۹١‏ مبدأ الحكم الذاتى 
Za Ni‏ .وان حزبالعمال يؤاوره: وأحن مجلس النواث تمترع saita‏ لقوانين ¿Ju‏ 
ولميزانيات ملائمة لمنازع العمال والاشتراكيين. 

وحينئذ انتبه مجلس اللوردات Bilall‏ وعزم على مقاومة تلك الحركة (¿Aqa‏ فقد 
رفض في سنة 1847 لائحة الحكم الذاتي الأيرلندي ولوائح أخرى عرضتها عليه وزارة 
غلادستون» فاستصوب الشعب سيره في انتخايات سنة ٩۱۸۹ء‏ ولكن كيف يُمكنه استرداد 
نفوذ كان قد أضاعه؟ وكيف يمكنه أن يسترجع سلطته التي كانت له في مراقبة القوانين 
المالية؟ استند في ذلك إلى خطة جديدة؛ أي أقلع عن التشديد في الالتجاء إلى سلطته 
الاشتراعية التي عدل عن ممارستها طائعًا وتمسّك بأشد مبادئ الوقت الحاضر قوق ¿el‏ 
به ميدأ سيادة الأمة. 

35 أن مجلس اللوردات - الذي هو أريستوقراطي غير منتخب ومعظمه يتألّف من 
أعضاء وراثيين - لا يمكنه أن يظهر بمظهر all‏ عن إرادة الأمة» وهو لم يفعل ذلك 
ا وكليفة ى اورت ا ن لا يدع لائحةٌ ذات 
نتائج مهمّة من غير أن تكون قد عُرِضّت في الانتخابات العامة على الناخبين واستصويوهاء 
هذه هي النقطة وقد ارك A ashaku u‏ م 484 عل ميزانية 
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سنة AAA.‏ وهو لم يرفض هذه الميزانية بالمعنى الصحيح» بل صرّح بأنه لا يُمكنه قبولها 
قبل استفتاء الشعب فيهاء Uy‏ عاد حزب الأحرار بعد انتخابات يّناير سنة AAA.‏ بأكثرية 
قربا مق أكتزيكه السائقة :فى محلس ol‏ ران خافن اللوودات: نفسة مكرما عن 
الاقتراع للميزانية. 

ولكن لهذه الخطة اللبقة أوجُه ضعيفة؛ ومنها: أنَّ الحكومة لكي تحول دون مُقاومة 
اللورداك فق اعا as‏ حكن فق sala‏ الستتعطلة ارون كا نة z‏ ح 
تضطرٌ إلى حل مجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرمانيةء ومن المحقق أن اللوردات وإن 
لم يكن من حقوقهم أن يُقرّروا حل مجلس النواب يؤدون إليه تأدية مُضمرة ob‏ يجعلوا 
الوزارة بمُقاومتهم مُكرّهة aale‏ وهنا يسأل حزبٌ الأحرار محتجًا: هل يُعتبر الحل الذي 
يتم عل :هذا الوخه مرا مشروعًا sas‏ لم يكن له سوابق تبرّره؟ 

ومنها أنَّ ن الالتجاء إلى استفتاء الشعب في المسألة المنازع فيها ب يؤدّي إلى سلوك طريقة 
الرفرندم”' الديموقراطية الجافةء وقد قَبلَ المعارضون بهذا النظام في الاقتراحات التى 
Gie EN‏ عن اللائحة البرلانية في سنة AAA.‏ وفي التعديلات التي اقترح 
اللورد لانسدون” إدخالها إلى تلك اللائحةء واة قترع لها مجلس اللوردات في سنة 7 
وفي تلك الأثناء عرض اللورد بلفور أوف بورله** على مجلس اللوردات 4553 Ále‏ قائلة 
بنظام الرفرندم» فاقترع لها هذا اكجلس في شهر مارس سنة ١١۱۹ء‏ ولكن نظام الرفرندم 
- وهى وسيلة اشتراعية ناقصة خشنة - لا يزال بعيدًا من الدخول في إنكلترة التي 
هي asss EN SE‏ همق اتحطاط لسالس 
الاشتراعية ومما 332 فيه أن حزب المحافظين اعثنقه عتنقه بالحقيقة, وهو olg‏ كان يتخذه الآن 
كواسطة للدفاع» ذ نعتقدٌ أنه لا يُدخله إلى حظيرة الاشتراع عندما يقبض على زمام الحكم. 

ومنها SÍ‏ ميداً اللوردات الجديد الذي يتطلّب تنفيذه إبداءهم مقاومة لا يُطبقونه إلا 
على وجه متفاوت متقطّع» يعني أنه حينما oasis‏ المحافظون على ناصية السلطة š‏ £ 
مجلس اللوردات الذي أكثريته محافظة من غير مُقاومة للواقخ التي 'اقتزغت لها أكثرية 
مجلس النواي المحافظة ولو بدت عليها روح العزبية::وعكس ذلك يقع عندما يكون الحكم 
بيد حزب الأحرار؛ أي Ól‏ مجلس اللوردات ينتبه حينئذ فيرفض اللوائح السياسية التي 
تعرضها عليه وزارة الأحرار أو يحرّفهاء ومن هذا القبيل امتناعه في سنة ١1١5‏ أن يقترع 
لميزانية سنة 11١١‏ التي تحتوي على ضرائب جديدة أو على تغيير في الضرائب القديمة. 

وإن الحكومة البرلمانية هي حكومة حزبية» ويهذا الاسم يُسمُونها في إنكلترة 


Š 
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بحسب نتيجة الانتخابات العامة التي تكون تارةً في جانب هذا الحزب وتارةً في جانب 
او وإ قيقع ذلك ا فوم muta‏ ا رن 
حسب قاعدة الإنصاف التي لا شيء أحبٌ إلى الإنكليز منها؟ وهل يُرْعَّب في تأدية نظام 
الكلساى إل اة جه الحذمن القائعن عل السلطة بعاملة تك عن مام الف 
gaai Las, 2293]‏ غليها؟ 25 إن من الطبيعى :ومن الصواب أن يكون مجلس اللوزدات 
أكثر (atas‏ من مجلس النواب» وأمر مثل هذا مشروع» ولو كان مجلس اللوردات وليد 
الغ اد ولكنه ين اللدكن أن كرو م MEP EE‏ وقد رأت أكثرية المجلس 
الوطني الفرنسي في سنة ۱۸۷١‏ أن يكون مجلس الشيوخ حصن الحزب الُحافظ إزاء 
القوانين التي قد يستها الجمهوريون عندما يقبضون أعنّة الحكم, وإِنَا لنعلم ما أدى إليه 
ذلك من تصادّم وصعوباتء كما أنَّنا نعلم أن الدستور الفرنسي لم يبدأ في السير المنسجم 
إلا بعد أن أصبحت أكثرية مجلس الشيوخ جمهورية. 

وفي أثناء المناقشة في اللائحة البرلمانية واقتراحات الرفض لام المحافظون حزب الأحرار 
على سعيه في إدخال نظام المجلس الواحد إلى إنكلترة؛ وذلك بنزعه من مجلس اللوردات 

ما Gi‏ له من السلطةء فأجاب عن ذلك بأن ghail‏ اللوردات على الاقتراع بخضوع 
واحترام للوائح التي g Aš‏ لها مجلس النواب عندما تكون أكثريتّه محافظةٌ؛ يعني وجود 
نظام المجلس الواحد؛ فالبرمان الإنكليزي بموافقته على القانون البرماني أحدّتٌ توازنًا بين 
الفريقين على وجه التقريب؛ لأنه قضى بأن تجاوز اللوائح التي يضعها الأحرار مجلس 
اللوردات وقتما تكون أكثرية النواب منهم» ولو أبدى هذا Ši‏ شيئًا من المقاومة التي 
تصبح غير نافعة بعد أن يمضي سنتان عليها. 
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ل و التي E EE‏ عليها؟ Bila‏ أو 
الأمة؛ ER‏ من القتاصر التي 5 إدخالها إليها بقصد e‏ أكثريتها. 

لذ نكل أن c‏ مجلس اللوردات أضاع سلطته الاث شتراعية التي صارت لا تتجلّى إلا ضمن 
حدود القانون البرلماني القائل بأن تُصبح اللائحة التي لم يوافق عليها مجلس اللوردات 
قانونًا بعد أن AN‏ £ لها مجلس النواب ثلاث مرات» إلا Ó Î‏ اللوردات أنفسهم هم الذين 
حوّلوا من بعض الوجوه سلطتهم الاشترا تراعية المساوية لسلطة النواب إلى Š=‏ الرفض فقطء 
إن اف نن عق افا بق اللافخة را e‏ الرمض واک لف رمق رين 
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أنه أمر وهميء ولكن أهمية الانتظار سنتين كانت تبدى لهم ذات قيمة كلما كان يدنى 
الوقت الذي لا بِدَّ من الاة قتراع فيه لتلك اللائحة» وما فتئت فتئت هذه الأهمية تزيد بعد أن ن صارت 
اللائحة البرلانية Ú gil‏ فاسمع ماذا يقول الأستاذ ديسي: «أستطيع إذا لم تخنّي ذاكرتي 
أن أقول: إِنَّ حق الرفض الوقفي الذي جاء في بعض الدساتير الفرنسية كان وهميا في 
بعض الأحيانء غير أنه = أن حق الرفض الوقفي الذي يتمتّع به رئيس الولايات المتّحدة 
أشفى من حق الرفض الُطلّق الذي هو في قبضة ملك إنكلترة.» 

لا ريب في أنَّ حق الرفض الذي يتمنّع به رئيس الولايات المتّحدة غير مُطلق ولكنّه 
ليس وقفيًًا من كل وجه؛ فاللائحة التي يَعترض عليها هذا الرئيس وإن كانت تعود إلى 
المجلسَّين اللذين يّقدران على المناقشة فيها والاقةر تراع لها أى عليها من جديد, لا É‏ لها 
— لكي تصبح في هذه المرة قانونًا — من أن يوافق عليها ثلث OK‏ من ذينك المجلسينء 
وآنذ يكون رئيس الولايات المتحدة مكرمًا على نشرها كقانون, وأكثرية المجلسين المذكورة 
هي hu‏ القوة في S=‏ الرفض الذي يُمارسه الرئيس المشار إليه. 

وا لذ فشك فى .أن دستور سنة 171١‏ هو الذي obie‏ ذلك الفقيه الفاضل بقوله: 
«أستطيع أن أقول: إِنَّ حق الرفض الوقفي الذي جاء في بعض الدساتير الفرنسية كان 
Éag‏ في بعض الأحيان.» فالملك حسب هذا الدستور كان يستطيع أن يقف القوانين 
التي اة تزع الها الجلس الو الاش تراعي Lo‏ له من حق الرفضء ولكنَّ حق الرفض 

كان يزول بعد أن XŠ‏ £ في ثلاث دروات اشتراعية مُتتابعة للقانون الذي رفض املك أن 

يُقترَعَ للقانون أول مرة 
في أواخر إحدى الدورات الاشتراعيةء وأن ERE‏ له آخر مرة في أوائل الدورة الاشتراعية 
الثالثةء كان يُمكن أن لا تزيد مدة الرفض - الذي نص عليه الدستور المذكور عن 
سنتين — زيادةً ذات بال؛ أي عن المدّة التي تقرّرت في الوقت الحاضر لدوام Š=‏ مجلس 
اللوردات في الرفضء ثم إِنَّ لويس السادس عشر توسّع في ممارسة حق الرفضء ولكن 
بدون براعةء والذي ألغى مُمارسته Gal‏ الرفض عدم احترام الناس لهذا الحق لا طبيعته؛ 
فقد أوجبت ممارسته حدوتٌ فتنة في ٠١‏ يونيى سنة AVAY‏ وحدوث فتنة أخرى في 
٠‏ آب سنة ۱۷۹۲ء ولو كان حق الرفض المذكور مُطلقًا لظلّ غير ناجع LAÍ‏ 

وهنالك ما يجعل للأمل SL‏ في احترام š=‏ الرفض الوقفي الذي أثبتّه القانون 
البرلماني لمجلس اللوردات؛ ففي الرزانة التي أبداها الشعب الإنكليزي في أثناء الأزمة ما 
يضمن ذلكء ثم لم يرم القانون البرلماني المذكور إلى نظام gulai‏ الواحد كما b‏ 


An? 


يُجيزه» ولما كانت مدة الدورة الاشتراعية سنتّينء وكان يمكن أن 
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فلمَجلس اللوردات حق ميهم في تعديل القوانين العادية التي يَقترع لها مجلس shall‏ 
وحق صريح في رفضها رفضًا وقفيًاء ومثل هذا النظام ما اقترحّت الحكومة الفرنسية (عند 
إعادة النظر في الدستور في سنة )١185‏ تطبيقه على مجلس الشيوخ في القوانين AJU‏ 
وقد جاء في الأسباب الْموجبة لذلك الاقتراح: «أنه لا يَنشأ عن إعطاء التعامل السائد كجلس 
الشيوخ (والقائل بأن تكون الكلمة الأخيرة لمجلس النواب بعد مذاكرته مرتين في الاعتمادات 
المالية التي حذفها) قوة القائون نزع لسلطة مجلس الشيوخ وتأثيره في مالية الدولة.» 
وتنقلب المدة التي اتفقت لحق اللوردات في الرفض الوقفي إلى قوة لا ريب فيها؛ 
فاللائحة التي تقاوم مذاكرة سنتين كاملتين في زمن نرى فيه للصحافة سلطانًا على 
السلطات العامة تكون متينةٌ إلى الغاية» وقد قال المستر بيريل”' في مجلس النواب في 
٠‏ مارس سنة Ob NAN‏ مدة ستة أشهر تكفى في بلاد كإنكلترة» وتكون اللائحة التى 
i I Qs aaa casas a MB‏ 
وإن لحق الرفض الوقفي محذورًا كبيرًا؛ فهو يُطيل الخصام Íi‏ من أن يحلّه سريعًا 
كما يحله حق رئيس الولايات المتحدة في الرفض» ثم يجب أن لا +Ë‏ إلى ما في طول 
المدة من قوة فقط؛ فهنالك أحوال كثيرة تَقضي بأن اد 
سلطة مجلس اللوردات Ken: s Ct ta‏ نشال aKa‏ 
ويستوضِحهاء وأن يؤثر بذلك في سير سياسة البلاد وفي الرأي pelali‏ .. أن تقع فيه 
مناقشات سياسية كبيرة على الدوام» ولم يطرأ شيء عليه من هذه الجهة منذ سن القانون 
البرلمانى. 
نعم؛ إن مس اللؤردات فة كل سلظة إشجراعية ف سن القوانيق المالية ورقضها 
وقد أضاع كل حق في تعديلهاء ولم يبق له سوى المناقشة فيها مرة واحدةء فإذا رفضها أو 
عدّلها في هذه المرة تصبح نافذةً بعد أن يُجيزها الملك» ولكن هذه النتيجة نشأت عن عادة 
برلمانية صيغت في قالب قانون» واللوردات أنفسهم هم الذين أوجبوا هذا الصّوغ بمُحاولتهم 
إحياءً امتيازاتهم المنقرضة عندما رقضوا في سنة ١1١5‏ أن يقترعوا لميزانية سنة AAN‏ 
ويظهّر أن التحفظات التي نص عليها القانون البرلماني La‏ إدماج تدابير غير مالية 
في اللوائح المالية المحض كافيةء فلا أحدَ يشك في إنصاف رئيس مجلس النواب والعضوّين 
اللدّين يُضافان إليه من هذه الجهةء ونعني بالتدابير غير المالية: التدابير التي ترمي إلى 
مقاصد سياسية واجتماعية x Aas‏ ااا 
ويمكن طرح السؤال الآتي؛ وهو: هل يعيش القانون البرلماني؟ وكيف يسار عندما 
يقبض المحافظون على Šel‏ السلطة عاجلًا أم آجلًَا؟ أيُلغونه بقانون جديد يُعيد إلى مجلس 
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اللوردات سلطاته السابقة؟ ذلك ما يَظهر Í‏ اللورد لانسدون أعلنه عندما اة E‏ 
سنة ١91١‏ على مجلس اللوردات أن ¿ لا يصرّ على تعديله اللائحة البرلمانية؛ فقد قال: Sb‏ 
الذين يرون ذلك يكفون عن كل اشتراك في تلك المناقشاتء وون :من أنه S SY‏ 
وضع اللائحة البرلمانية وسوف يَنتهزون كل فرصة تسنّح لهم ليسعوا في إعادة الموازّنة 
الدستورية التي اختلَّت في هذه المرة.» غير أنَّ المستر بلفور — الذي كان إذ ذاك زعيمَ 
المعارضة في مجلس النواب - صرّح في الشهر المذكور . مازع عل أن لا يلغي 
القانون البرلماني قبل إصلاح مجلس اللوردات» نذكر هذا ونحن نرى أنه A‏ أن لا تؤدي 
الأزمات الحرجة (كالتي أوجبث سَنَّ القانون البرلماني) إلى نتائج دائمة ولو من بعض 
الوجوه» ويكون ذلك أمرًا محتمًا عندما تكون هذه النتائج وليدة تطور تدريجيٌ» وعليه 
فإننا نعتقد أن ما جاء في القانون البرلماني من نص على اللوائح المالية يُصبح نهائياء وأما 
اللواة ثح الأخرى فمع أننا نرى إمكان تعديل النصوص التي أتت بحقها في القانون البرلماني 
تستبعد ا ا ا و ون ا ip‏ 

وهنا نذكر النتائج التي انتهت إليها — في سنة ۹١۸‏ - لجنة البحث في إتمام 
القانون البرلماني الذي سن في سنة ١١۱۹ء‏ فهذه اللجنة التي كانت برآسة اللورد بريس؟! 
قررت بقاء المبداً القائل بأنه ليس من وظائف مجلس اللوردات أن يضع قانونًا ÓIL‏ أو 
455 أو يرفضه وإنما رَمَثْ من جهة إلى أن يُعين صفة اللائحة المالية سلطة خالية من 
الغرض» ومن جهة 225 إلى أن يُسوّى الخلاف بين المجلسين (وهذا لا يعني أن يرد إلى 
مجلس اللوردات g=‏ رفض دائم) في مؤتمرات حرة طليقة من القيود الثقيلة. 

وقد قدّرت تلك اللجنة أن لا يكون مجلس اللوردات الجديد قنّ Š‏ مجلس النواب؛ أى 


z 


أن لا يتدخّل في المسكولية الوزارية» وأن لا يتمتّع yulaf Lo‏ النواب من امتيازات في سن 
T SSE as‏ التي اقترع لها مجلس 
النواب بعجلة وأن يُعيد النظر فيهاء وبأن يكون له حق اقتراح لوائح لا تمس ا 
مجلس TR‏ وبأنه يقدر على مقاومة إحدى اللوائح في مدة يُمكن الرأي العام أن j=‏ 
a 225, Led‏ الناقشة فق مشائل السياسة الداخلية. 

وقد رأت اللجنة الّذكورة أن لا تشمل امتيازات مجلس النواب غير اللوائح المالية 
الخالصةء وأن لا تعمَّ اللوائح التي 2235 بها إصلاح اقتصادي أو اجتماعي oly‏ احتوت 
أمورًا مالية» ويعد أن ابتعدت من Das‏ استفتاء الشعب عند اختلاف المجلسّين في صفة 
إحدى اللوائح المالية اقترحث أن يفصل في هذا الاختلاف لجنة مؤلّفة من أربعة عشر عضوًا 
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على أن يَنْتَخْبَ US‏ من المجلسين نصف هؤلاءء وأن يحق لهذه اللجنة أن تقسم اللائحة إلى 
قسم مالي وقسم غير مالي 

وأما اللوائح التي ليس عليها مسحة مالية فترى تلك اللجنة أن يَفصل مؤتمر مختلط 
في اختلاف المجلسَّين في شأنهاء فمتى يقترع أحد الجلسين لإحدى اللوائح ويَرفضها 
galal‏ الآخر أو يُعدّلها تعديلًا لا يوافق عليه ذلك المجلس يستطيع أحدُهما أن يطلب 
إرسال هذه اللائحة إلى مؤتمر Sa‏ ويتألّف هذا المؤتمر أولّا من عشرين عضوًا من كل 

من المجلسين تنتخبهم في أوائلٍ كل دورة اشتراعية لجنةٌ الانتخاب» على وجه يُراعى فيه 
اتات الشارب ف .مجلس النوات ومن هة الأعضاء الأريعيق الت «اللجدة الأطيافية 
الدائمة للمؤتمرات». ثانيًا: من عشرة أعضاء من JS‏ من المجلسّين تُضيفهم لجنة الانتخاب 
إلى اللجنة الدائمة عند إرسال كل لائحة خاصة إلى المؤتمر» ومن مجموع هؤلاء الأعضاء 
الستين يتكوّن المؤتمر الحر. 

يتباحث المؤتمر الحر في اللائحة سرَّاه ويسعى في حسم الخلاف؛ وذلك إما بالتوفيق 
بين الوجهتين وإما بترتيبه ÉN‏ جديدة» فإذا قال المجلسان بالنص الذي قرَّره المؤتمر 
يصبح قانوناء وإذا رفضه أحدهما يعاد إلى المؤتمر ليبحث فيه في الدورة الآتية من جديدء 
وهنالك يُحتمل أن يقع أحد الأمرّين الآتيين؛ وهما: إما أن ZS‏ أكثرية المؤتمر على النص 
الذي قالت به سابقاء وحينئذ n‏ اللائحة التي وافق عليها المجلسان أو مولن النواب 
وحده إلى الملك ليجيزها. وإما أن لا تصرّ أكثرية المؤتمر على نصّها السابق» وحينئذ تسقط 
اللائحة ما لم يقترع المجلسان لها. 

وال لد دق هه ممق أن dyus‏ الذي pss‏ على مجلس اللوردات في إنكلترة لا 
يُصيب ا او ف البلذان ا ی فهو معلول لعلّل تاريخية تخصٌ 
إنكلترة» وإن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة مما يقتضيه نظام الدولة الاتحاديةء وهو 
تيوت بالسلظة الي الها فى A‏ مجلس الشيوخ القرصي ا وإ كان .في 
دولة مركزية — ما فتكت سلطته تزيد منذ تأليفه» ولا شيء يجعله يخشى أفضلية مجلس 
النواب» وقد نال المدح والثناء في غضون المناقشات التى دارت حول مجلس اللوردات 
وكانت الصحُف الإنكليزية تستشهد به في تلك الأثناء ¿us‏ وتعظيم. 

على SÍ‏ المنازع الديموقراطية الحديثة جعلت الدساتير التي aiaj‏ بعد الحرب 
العامة تقلّل امتيازات مجالس الشيوخ» ومن هذا القبيل قول لاتحة الدستور التى عرضتها 
الحكومة البولونية على مجلس الديات”! التأسيسي ٤ Ó)‏ ديسمبر سنة (VAA‏ بأن يكون 
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شأن مجلس الشيوخ؛ SUS‏ عن حراسة القوانين» oby‏ يؤْلّف من ثلاثين عضوًا ينتخبهم 
مجلس الديات من بينه أو من أعضاء التعليم العام حسب طريقة الانتخاب النسبى» ومن 
كلاكن ans Ê‏ ركش a‏ رهما كلت ف U‏ المذكورة أنه ايكون لهذا 
المجلس سوى حق معارضة اللوائح التي يقترع لها مجلس الديات» وأنه إذا لم يُمارس 
هذا الحق في مدة ثلاثين يومًا يَستطيع رئيس الدولة أن يَنشر اللائحة كقانونء وأنه إذا 
مارسه تعاد اللائحة إلى مجلس الديات» وأنه في حالة إصرار هذا المجلس على اقتراعه 
السابق يحق لرئيس الدولة أن يُقرّر أيمنح اللائحة صفة القانون أم لا؟ 
وقد نص دستور تشكوسلوفاكيا الذي Si‏ في YA‏ فبراير سنة AAY.‏ على «أن لموافقة 
مجلس النواب الثانية على اللائحة عند مخالفة مجلس الشيوخ قوة القانون إذا قامت على 
أكثرية أعضائه المطلقة القائلة ببقاء الموافّقة الأولى على حالها.» وعلى «أن اللائحة لا تصبح 
قانونًا إذا اقترع عليها ثلاثة أرباع مجلس الشيوخ ولم يُقترع لها ثلاثة أخماس مجلس 
النواب.» وعلى «أن لوائح مجلس الشيوخ تُرسل إلى مجلس النواب» وأنه في حالة رفض 
هذا المجلس لها وإصرار مجلس الشيوخ عليها باتفاق آرائه daS‏ إل مجلس النواب 
ثانيةء وأنه عند عدم اقتراعه لها في هذه المرة لا JLS‏ قوة القانون.» وعلى SÍ‏ لوائح مثل 
تلك لا يمكن عرضها على أحد المجلسّين قبل أن يمضي حَوْل كامل على رفضها حسب ذلك 
الوجه.» وعلى Ei»‏ تعديل أحد المجلسين لاقتراع المجلس الآخر يُساوي رفض هذا un‏ 
ولم يُمنح دستور ألمانيا الذي EA‏ في ١١‏ أغسطس سنة ۱۹۱۹ مجلس الريشرات T8‏ 
سوى حق رفض القوانين التي اة قترع لها مجلس الريشتاغ؛ فقد جاء في المادة V£‏ منه: 
«أنه يجب أن تُرسل مُعارّضة الريشرات إلى حكومة الإمبراطورية في مدة أسبوعين بعد 
قتراع الريشتاع للائحة اقتراعًا نهائيًاء وأن ترسل أسبابها إليها في خلال أسبوعين آخرين, 
وحينئذ ترسل إلى الريشتاغ ليتناقّش فيها Sa‏ أخرىء وفي حالة عدم اتّفاق المجلسَّين عليها 
يستطيع رئيس الإمبراطورية في مدة ثلاثة أشهر أن يُستفتى الأمة فيها وإلا كانت غير 
نافذة وفي حالة اقتراع الريشتاغ لها بأكثرية 45 يجب على رئيس الإمبراطورية LJ‏ أن 
ينشرها على رغم معارضة الريشرات لها كقانون في مدة ثلاثة أشهرء وإما أن يستفتى 
ZI‏ في شأنها في أثناء هذه المدة.» I‏ 
وهنالك ga‏ رفض تلاشى بفعل العادة والحكومة البرلانية؛ Š= sas‏ الرفض الذي 
اعرف به للملك» ولو نظرنا إلى أساس هذا الحق لرأيناه حق موافقة لا حقّ رفض؛ ¿Ñ‏ 
الملك — وهو أحد فروع البرلمان — كان لا بدَّ من موافقته كالمجلسّين على سن القوانين» 
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ولكنَّ ذلك تحوّل إلى حق رفض مطلقء ومونتسكيو هو Jof‏ مَنْ BAN‏ هذا الأمرء ففرّق 
بين حق البثّ وحق الوقفء ثم جاء تلميذه بلاكستون فصوّر حق الملك في رفض موافقته. 

نعم» أوجب ارتقاء نظام الحكومة البرلمانية زوالَ امتياز التاج المذكورء وأعني 2 
الامتياز š=‏ الرفض الذي كان يَمتنِعٌ الملك به عن إجازة إحدى اللوائح التي يقتر 
أحد أعضاء البرلمان» ويقترع لها المجلسان ومنْحَها صفة القانون: وقد كان ويليام ا 
يُمارس هذا الحق إزاء كثير من التدابير المهمّةء وفي سنة ١7١1‏ اتخذته الملكة آن”! Aa‏ 
لائحة الاحتياطي الاسكتلندي فكانت هذه آخر مرَّةء ومنذ ذلك التاريخ لم يجاوب الملك 
عن اللوائح التي اة قترع لها البرلمان بالكلمة التقليدية التي كان يَرفض بها موافقته وهي: 
Éb‏ املك سيّنظر في الأمر.» O|‏ تلاشي Š=‏ الملك في الرفض أمر مقدّرء فهذا الحقٌ كبقية 
الحقوق لا يمكن أن يباشر من غير استناده إلى وزارة» والوزارة إذا لم تكن من النفوذ 
بحيث تقدر على الحيلولة دون الاقتراع للائحة ترى أن يرفضها الملك لضررها تكون قد 
سقطت أمام مجلس النواب» وصار من الواجب عليها أن تستعفيء ومن الطبيعي أن يقوم 
مقامها وزارة جديدة مؤلّفة من الحزب الذي اقترع لتلك اللائحة؛ أي من رجال لا يطلبون 
إلى الملك أن يرفض لائحة قالوا بهاء أضف إلى ذلك أنه Lals‏ يقترح المجلسان في إنكلترة 
الحديثة لوائح» Siy‏ الوزارة هي التي تضع اللوائح المهمة كلها. 

نعم ينتج عن 00 ذلك النظام أن تنتقل سلطة التاج إلى الوزارة المستندة إلى 
مجلس النواب» حتى Ól‏ المستر جنكس” يرى الوزارة موئل السيادة» وهو يَعجب لما فيها 
من قوة ومرونة» 0 ما يقول: «حقا ól‏ الوزارة تزاول تلك القوة الواسعة الشاملة التي 
يُسمّيها الفقهاء سيادةء وهي تستطيع أن تعين كما ترغب وجهتها التي لا Ía‏ قانونيّ لهاء 
ومن الطبيعي أن ai‏ بالممكنات البشريةء ولكنها لا تعرف حدودًا غير ذلك» ولو لاحظتم 
الوزارة لرأيتموها تسير دون أن تتبع قواعد مقرّرة SDS‏ وهي في أثناء اجتماعها من وقت 
إلى آخر في دوننغ ستريت '* تُقرّر مصير الإمبراطورية البريطانية الفسيحةء ومصير مئات 
الملايين من سكانها. أجل» يجب لكي تلبس هذه المقررات ÑA‏ القانون أن يُوافق عليها 
البرلان» ولكن قبض الوزارة على زمام أكثريته مما يجعلها e‏ تلك الخُلّة بدون عناء 
كبير» والوزارة Las‏ لديها من وسائل تستطيع نظريًا بل عمليًا أن تكسر مقاومة الكنيسة؛ 
بأن تُقرّر مثلًا أن SË‏ قسم من الزكاة التي تُجْمَع في إنكلترة على حاجات الدولة» ols‏ 
سلطة الوزارة - وإن كانت أدبية - تستطيع عند وقوع أزمة شديدة أن توقظ قوى 
الإمبراطورية الراقدة» وأن تجنّد خمسة ملايين من الآدميين مثلاء وأن تفرض خمسة عشر 
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شلنًا على كل جنيه في أملاك التاج. نعم تستطيع كل ذلك إذا عاضّدها رأي الإمبراطورية 
العام» والرأي العام وحده هو الذي تتضاءل أمامه.» 

وماذا بقي للتاج من حقوق ونفوذ؟ لا يزال يحافظ على بضعة امتيازات حقيقية 
تبدو عند الجواب عما يأتي وهو: هل يستطيع الملك أن يمتنع عن j=‏ مجلس النواب الذي 
أسقط الوزارة إذا طلبت هذه الوزارة إليه ذلك؟ وهل يقدر على عزل وزارة تؤيّدها أكثرية 
ذلك المكجلسء وأن يعين وزارة أخرى لإجراء الانتخابات العامة؟ يُمارس هذه الحقوق في 
أيامنا =< المستعمّرات التي تتمتّع بنظام بر لماني» ويقول علماء الإنكليز SÜ‏ الملك يقدر 
على مباشرتها بشرط أن يجد وزارة تتحمّل مسئوليتها. 

وقد GÈ‏ للتاج — ما عدا امتيازاته القانونية. - إمكان تأثيره في الوزارة تأثيرًا أدبياء 
وهذا التأثير يتوقف على قيمة ولي الأمر وعلى Cu‏ وعلى تجربته» ويكون عظيمًا بنسبة 
ما ogi‏ وفي هذا ما يَكفي لثلا يكونَ ولي الأمر في الحكومة البلمانية شخصية رسمية 
تقحل وق انم اننا sQ shaj aussi aS E‏ 
أن علّة ذلك كون خضوع الكل لسُّلطة الملك الرابطةً الوحيدة الحقيقية التى تجمع بين 
سكان الإمبراطورية البريطانية الواسعةء وما غاب عن أقطاب السياسة في إنكترة النفوذ 
الكبير الذي BÄI‏ للملكة فكتوريا من دون أن يعارض نظام الحكومة البرلانيةء وإليك 
ما قاله اللورد سالسبري”” في مجلس اللوردات على أثر وفاتها في سنة :۱۹٠۰١‏ «ليست 
حال الملك الدستوري من الأمور الهيّنة؛ فهو مضطرٌ إلى التوفيق بين مختلف المصالح, 
وعليه أن يوافق على أشياء كثيرة لا تستحب على الدوام» وقد عَرَفَتِ الملكة فكتوريا - 
بقدرتها العجيبة — أن تبقى ضمن الدائرة المرسومة للملك الدستوريء وأن 35 في 
الوقت نفسه في عمل وزرائها وفي سير الاشتراع والحكومة تأثيرًا لا يمكن إنكاره؛ وما كانت 
بعاجزة عن الموافقة على أمور كانت لا تستحسُنها تمامًاء bydin‏ ضرورة هذه الموافقةء 
وقد كانت تراقب الأشغال العامة ia‏ ونشاط مبدية رأيها لوزرائها بكل حرية منذرة 
إياهم بالأخطار التي تحيق بهاء وهي قد جعلت في نفسي وفي نفوسنا جميعنا إيمانًا بأن 
من الخطر أن Ze‏ على تدبير طارئ لم تعتقد فائدته ASUS‏ ومن غير أن أدخل في الفروع 
يمكنني أن أقول: إنه لم Hus‏ وزير في أثناء عهدها الطويل غير سبيل رأيها من دون أن 
يشعر في نهاية الأمر بأنه حمّل نفسه عبأ مسئولية خطرةء ومعرفتها Lo‏ يفكر الشعب 
فيه كانت خارقةٌ للعادة وقد QÍ‏ منذ سنوات كثيرةء ولم أكن مخطنًا في قولي: إنني 
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طبقتهم الوسطىء ومع هذا كله لم تتعصّب لآرائها الخاصةء ويالعكس كانت كثيرة الدقة 
والتساهلء وما كانت تتأخَّر عن التضحية بأي شيء ليسهل على مستشاريها أن يُدِيروا 
انور الو اانا و ي ا من kaslia‏ تون الحكومة اة 
في الوقت الحاضرء وإِنَّ الوزراء في هذه الحكومة وإن كانوا مستشاري صاحب السلطة 
التنفيذية قانونًا يكون هذا الصاحب مستشارهم Aad‏ ومثال الملكة فكتوريا يثبت أهمية 
استشارته. 

وقد اثبع الملك إدوارد السابع ,252 والدته الملكة فكتوريا كملك دستوريء وكان له 
نفوذ واسع في السياسة الخارجيةء وما JÄI‏ لوالدته عند وفاتها من المدح والثناء 3351 له 
مثله عند وفاته التي وقعت في أثناء الأزمة esa fi‏ فيها آنفاء وقد تشاءم الرأي العام الذي 
كان تفه امال عليه ف ges x‏ مخ Stay‏ فى الكحوال المذكورة. وف سييل :مراعاة 
هذا الراي العام الفا موقم لفق unahan‏ ومن sel‏ التق عدم ورل بهذا 
usss‏ كتيج با 

وقبل أن نترك البحث في الحكومة البلمانية الإنكليزية نرى أن نقول كلمةٌ في مدة 
النيابة في مجلس نواب إنكلترة» فهذه المدة ظلّت سبع سنوات منذ أوائل القرن الثامن 
عشر حتى القانون البرلماني الذي O‏ في سنة ١١۱۹ء‏ ونيابة طويلة مثل هذه كانت 
تؤدّي إلى نَصَبٍ في مجلس النواب» واختلاف في مُنازعه وضعف في وظائفه» والوزارة وإن 
كانت تقيض كل زمام أكخريقه كانت هذه الأككرية :تقل ددا Sus SUS‏ كان رق أن 
Jai‏ مجلس النواب ليقوم مقامه مجلس جديدء وهكذا أصبَحَ من العادة أن J‏ المجلس 
المذكور لهذه العلّة» وصار من النادر أن تجاوز مدة النياية السنة السادسة. 

ga‏ القانون البرلماني في سنة ١91١‏ فنص على أن تكون مدة النيابة خمس سنواتء 
Us‏ كانت هذه المدة مُعتدلةٌ Gai‏ على عادة حل مجلس النواب للسبب الآنف الذكر» حتى 
إن المستر ديسي سأل: ألا تؤدي النصوص الجديدة التي جاءت في القانون البرلماني إلى 
الققباة فال عبار st‏ الكل ا ةا ا اة da‏ تى swan]‏ نين 
الؤرارة اتلك .ف آمو نو او ا تاتشك تون من انات 


(Y)‏ الحكومة البلمانية في فرنسا 


لم يُفْسَّح للحكومة البرلمانية مجال في فرنسا عندما سنت أول دستور لها في سنة 41781١‏ 
فيذا الور امه دو شكل حذومة sss‏ تق d|‏ مدا الق bid Su‏ 
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الاشتراعية والسلطة التنفيذية تفريقًا تاماه وفي تلك الأزمنة لم يذهب إلى إدخال نظام 
الحكومة البرلمانية إلى فرنساء وقد Gé‏ ذلك إلى ol‏ الفرنسيَّين كانوا يجهلون — كالأميركيين 
- وجود النظام المذكورء وإن Ñe‏ هذا الجهل هي أن استنباط الحكومة البرلانية تم 
في إنكلترة في تلك الأزمنة فقطء وأن الذين عرّفوا الأجانب الأنظمة السياسية الإنكليزية 
- كبلاكستون” ودولولم*” - لم يُشيروا إليه قطء وأنَّ هؤلاء كانوا يزعمون وجود 
سلطتين مُنفصلتَين في إنكلترة» ولكن ذلك الجهل لم يكن Gle‏ في الثلث الأخير من القرن 
الثامن عشرء سواء في أميركا أم في فرنسا؛ فقد وصف سيايس” متهكمًا توازن الحكومة 
البرلانيةء وذلك قبيل اجتماع المجالس العامة الفرنسيةء وأوضح بارناف؟* سيرها في جلسة 
YY‏ أكتوير سنة AVA.‏ والذين كانوا يعرفونها لم يُريدوها لمناقضتها للمبادئ Eo‏ 
ولما كان يلازمها في إنكلترة من ا والفساد» والرجل الذي كانت وجهة نظره تقر 

من الحكومة البرلمانية هو ميرابوء** فهذا القطب Sola di‏ أدرك بنظره الواسع توتها 
وصوابهاء وقد قال - ولكن de‏ غير جدوى — ببعض قواعدها التي lase‏ جوهريةء 
ومنها إمكان تعيين الوزراء من بين أعضاء الهيئة الاشتراعية 5 على الانتساب إلى 
هذه الهيئة» ومنها وجوب استناد الوزراء إلى أكثرية الهيكة الاشترا 

ولم يكن الوزراء الذين نص عليهم دستور سنة ١747‏ 5 رؤساء الإدارة 
العامة سوى موظّفين مُنفردين لا يتأّف من مجموعهم مجلسء ولم تكن لهم - وهم 
المعيّتون من قبل المجلس التنفيذي - J‏ صلة بالهيئة الاشتراعيةء إلا S‏ هذا النظام لم 
325 وقد حلّ محله دستور السنة الثالثة» الذي قال بفصل السلطة التنفيذية عن السلطة 
الاشتراعية Lai‏ تاماه كالذي قال به دستور سنة AVAN‏ 

وقد I‏ بدستور YY‏ فريمير* من السنة الثامنة باب جديد بعيد من النظام 
الإتكليزي: وأفكان ulus‏ هي الى 2459 ف Q s‏ هذا الدسدون التي Sy‏ — ولى في 
الظاهر - عن تقديس السلطة الشخصيةء وعن الرجوع إلى النظام السابقء وفي قسمه 
الذي حافظ على مسحة الحكومة التمثيلية» وقد عرضها في خطبة مُفعّمة بنظرات ثاقبة 
وأقوال دقيقة ألقاها في مجلس العهد في YY‏ ترميدور”” من السنة الثالثة الجمهوريةء 
وهي تدور على الخصوص حول توزيع مختلف الوظائف على مختلف الهيئات» وتوزيع 
هذه الوظائف في النظام التمثيلي على المجالس أمر طبيعي سار عليه دستور السنة الثامنة 
الذي قال بثلاثة مجالس؛ مجلس الشيوخ» وحن اريو المت Qali‏ 
أيام الإمبراطورية jaial‏ هذا النظام o is‏ الزورناء ول يمل الوزراء Puna:‏ 
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الشكل الحكومي دورًا كالذي يُمتلونه في الحكومة البرلمانية عادةً. نعم» sla‏ في دستور 
السنة الثامنة: «أنه لا يكون لأي عمل من أعمال الحكومة تأثير إذا لم ئو اد اورا 
ولم gias‏ هذا الدستور تعيين الوزراء من أعضاء تلك المجالسء ولكن الوزراء كانوا موظّفي 
تكفين ف و تكن لهم عا الان ل كوو عة ملس 'السورى :لا جوا 
الوزراء هم الذين كانوا باسم الحكومة يدافعون أمام الهيئة الاشتراعية عن لوائح القوانينء 
ثم ól‏ وزراء نابليون المذكورين لم يكونوا بالحقيقة سوى خدم لهذا الطاغية كما كان 
وزراء العهد السابق» وإذا اتفق أن بعضهم كان ذا تأثير شخصي في الدولة فذلك لما له 
من الدالة على الجبار المشار إليه. i‏ 

35 أنه لما أفاق الناس في فرنسا من غفلتهم في أواخر الإمبراطورية الأولى وتاقت 
نفوسهم إلى الحرية السياسية؛ اتجهوا نحو نظام الحكومة البرلمانية السائد لإنكلترة في 
ذلك Ely‏ أبناء البلاد شعروا بوطأة استبداد نابليون ورأوا أنَّ المساعي التي بذلها المجلس 
التأسيسي ومجلس العهد - لتنظيم أمور الحرية وشئون الحكومة التمثيلية - ذهبت 
أدراج الرياح» وهل بقي لهم غير القول بإنشاء حكومة كالتي نحِحّث في إنكلترة وصدف 
القر م حقها s‏ ذلك الحين؟ أخذ نظام aaah NE‏ معو 
في فرنسا بفضل بعض أفاضل الفقهاء وعلى رأسهم بنيامين كنستان,!” وهذه المعرفة 
وتلك المناحي أوجبت قبول النظام المذكور من da‏ رجلين متخالعّين في سنة ٠۸١٤‏ 
و٥۸‏ وهو dais‏ في مرسوم دساتير الإمبراطورية الإضافي الذي وضع في سنة ٠۸٠١‏ 
أكثر مما في دستور سنة VANE‏ على ما يظهر. 

AME ga E aaa k a up E‏ ونم ذلك لم كتيل 
نصوص هذا الدستور عليه بصراحة» لا جَرَمَ أنه نص على «أن الوزراء يمكن أن يكونوا 
ف افا مجن الح أن Q Shui ka‏ حن الخو فما وا يها 
سماعهم وقتما يريدون.» كما أنه نص على «أن الملك يقدر على J>‏ مجلس النواب» بشرط 
أن يدعو مجلس نواب آخر في مدة ثلاثة أشهر.» ولكنه لم ينص على مسئولية غير مسئولية 
الوزراء الجزائية في حالة خيانتهم وارتشائهم» أي إنه لم gins‏ على مسئوليتهم السياسية 
ولا على تضامُنهم في المسئوليةء على أنَّ هذا لم يكن أثر خطأ؛ فقد أشار شاتوبريان*7 
منذ إعادة الملكية أول مرة إلى نقص الدستور المذكور من هذه الجهةء ولاحَظً أن نتائج 
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النظام البرلماني الضرورية Z32525‏ بحكم الطبيعةء Uy‏ أعيدت الملكية في المرة الثانية 
ذكر في كتابه الذي aal‏ ق 3۸١ Qk‏ وسكا واللكية بكسب التسكون» قواعه الشكوية 
البرلمانية» وإليك بعض ما قاله فيه: Ob‏ من مقتضيات الملكية الدستورية أن لا يصدر 
عمل من أعمال الحكومة عن الملك Lái,‏ وأن تصدر هذه الأعمال عن الوزارة ولو كانت 
باسم الملك وتوقيعه كاللوائح والمراسيم وتعيين الموظّفينء وماذا يعمل الملك I|‏ في مجلسه؟ 
هو S‏ الأمور من دون أن Š‏ الوزارة على رأيهء فإذا أطاع الوزير أمُر الملك يكون 
قد صمّع الجميل وأتى بعمل يكون مَظهرًا لقبول الكلء وإذا ابتعد منه لا 725 الملك عليه 
وعندما يخطئ الوزير في سيره يسقطهء فَيُبدّل الملك وزارته.» إلى أن قال: ob‏ العدول 
عن أكثرية المجلسين يعني رغبة في المشي بلا رجْلينء وفي الطيران بلا جناحين؛ أي سعيًا 
في كسر الناظم للحكومة البرلانية.» إلى أن قال: «يجب أن لا يتدخّل المجلسان في أمور 
الإدارة» وأن لا يأتيا بأسئلة مُزعجةء وأن لا يُعرّضا الوزراء للخطر؛ وذلك عندما يكون 
الوزراء سادة المجلسين بالحقيقة وخدمًا لهما بالظاهرء وما هي الوسيلة المؤدية إلى هذه 
النتيجة المباركة؟ هى أن تَقبض الوزارة على زمام الأكثرية ORE‏ إلى أن قال: «يفتقر 
مجلس التواب إلى معرفةبعضن:الأمون الاقية التي هى وليدة التجرية؛ وهي أن تمرف 
كيف يكون محترمًاء وأن لا يصبر على ذهاب الوزراء إلى أنهم مستقلُون عن الجلشن 
Giss‏ وأنهم يستطيعون أن يمتنعوا عن حضورهما عندما يرغبان في هذا الحضور؛ 
ففي إنكلترة لا يُسأل الوزراء عن اللوائح فقطء بل يُسألون عن أعمال الإدارة والتوظيف 
حى عن جؤادت الضدّف يخا إل أن فال «يتتضي أن تكون:الوزارة iiey SS‏ بعد 
تاليفهك وهذا لا بتي أن أختلاف أو الشأن في آرائهم السياسية = وهم متفردون — 
يّمنع من أن تجِمّعهم وزارة واحدة؛ فهم يّقدرون على الدخول فيها حسب مبداً الوزارة 
المؤتلفة الإنكليزي؛ وذلك بأن يتّفقوا - في البداءة - على خطة عامة قائمة على تضحية 
كل منهم بشيء من منازعه في سبيل الرأي العام ومقتضى الأحوال» ولكنهم بعد أن يتولوا 
إدارة أمور الدولة يجب عليهم أن يسيروا برُوح واحدةء ولا تتضمَّن وحدة الوزارة كون 
التاج لا يَقدر على تغيير بعض الأعضاء من غير أن يغيّر البعض الآخر, بل تقضي بأن 
يتبع الوزراء الجدد والوزراء الباقون خطة مُتجانسة: وكثيرًا ما يقع في إنكلترة تبديل 
جزئي في الوزارة القابضة على شئون السلطةء والوزارة جميعها لا تسقط هنالك إلا عندما 
يستعفي رئيسها.» إلى أن قال: «ولما كان النواب Éa‏ رأي الشعب الحقيقيّين وجب أن 
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تؤلّف الوزارة من أكثرية مجلس النواب.» وهذا أبلغ إيضاح LJ‏ عليه الحكومة البلمانية 
من المبادئ الدقيقة والسلطات المختلفة. 

وهنالك slale‏ مَعدودون من أكاير الفقهاءء قالوا بغير ما قال به شاتويريان؛ فقد 
أرادوا أن تشتمل مسئولية الوزراء على المسئولية الجزئية فقطء lgsg‏ أن يتركوا للملك 
أمر انتخاب الوزارة وبقائها iha‏ فاسمع ما قاله رويركولار”” في مجلس النواب سنة 
Y» (7‏ أعتقد أنه من الضروري أن يكون للوزراء في فرنسا — كما لهم في إنكلترة ‏ 
أكثرية دائمة في مجلس النواب. لاحظوا الفرق بين المبادئ التي تقوم عليها GK‏ الحكومتين 
تروا أن حقٌّ اقتراح اللوائح وإدارة دفة البلاد والحكومة بيد مجلس النواب في إنكلترة 
وأن الحكومة في فرنسا في قبضة الملك الحاكم المستقل عن المجلسين اللذين وإن كانت 
مشاركتهما في تسيير الأمور مفيدة ليست ضرورية إلا في سنَّ القوانين والاقتراع للميزانية 
Ol‏ من المجرّدات الغامضة أن تقف الحكومة في بلاد كثيرة القوانين كفرنسا عندما لا 
asar as‏ حديه؛ آنه ل كان ta‏ ها Sb‏ امن عن الاشتراع له واا الميزانية 
ap‏ عل S‏ الل ولا عن مجلس Je G;‏ 
بقاء الأمة يتوقف على الميزانيةء Éy‏ لا نتصوّر مجلسًا يضع الأمة مَوضع الخطر بإلغائه 
أو وقفه الصا العامة؛ وذلك انتصارًا لوجهات نظر شخصيةء فعند حدوث هذا الشيء 
المستبعد SA‏ على الملك أن يراجع الأمة لتّعينه على حكم البلاد.» 

دان ا التردّد Esa‏ سلك لويس الثامن عشر صراطًا مستقيمًاء فسارت الحكومة 
البرلمانية في عهده سيرًا مُنتظمًا وإن كانت تتجه من بعض الوجوه نحو تقوية امتيازاتهء 
ولا جلس شارل العاشر على العرش زالت الموازنة فوْضعّت مراسيم شهر يوليو سنة 
٠‏ التي أدَّت إلى الثورة وأوجبت أول مرة تطبيق مبدأ مسئولية الوزراء الجزائية. 

ذلك هو سبب الحكومة البرمانية التي انتصرث وملكية شهر يوليو» ومع ذلك لم 

يُشْعّر بحاجة إلى تحديد مبادئها في الدستور الذي أا اال ف Sa a AS‏ 

استنسخ هذا الدستور مبادئ دستور سنة 18١5‏ في الحكومة البرلمانية» وكان يُرَى أن 
العادة البرلانية هي التي eS.‏ م تلك المبادئ وتسِتخرجٌ مذها اها الطييدية ا a‏ 


قامت SS a‏ طرقا قا ووسائل. a‏ ف 
الشهير ر زيّفت ٠‏ مقوّماتها استيا ولقد دارت في A YV‏ ا 
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في الحكومة البرلمانية شأن رئيس الدولة أي صاحب السلطة التنفيذية؟ فحام حول هذه 
المسألة رأيان مختلفان: 


أما الرأي الأول: فيّقول بأنه يجب أن لا يكون لرئيس الدولة شأن فاعل sa‏ في إدارة 
الحكومةء Eby‏ الوزراء يُريدون باسمهء وباك لا يَستطيع غير الرضى Lo‏ يرون ما داموا 
مستندين إل أكثرية البرلان: والمسيى تيار هى الذي ناضل عن هذا الرأي Elaa‏ 
بكلمته القائلة بأنَّ الملك يّملك ولا يحكم. 
Lolo‏ الرأي الثاني: فبالعكس؛ يَعترف لرئيس الدولة المسئول أدبيًا وغير المستول دستوريًا 
$b‏ من حقوقه أن يكون غضوًا فاعلا حقيقيًا في الدولة. وآن يسعى في نصر أفكاره 
الشخصية؛ وذلك بشرط أن يجد وزارة مُستندة إلى أكثرية في الّجلس تتحمّل مسئولية 
agaba‏ ويشوظ أن تخو ل هذه الوؤازة دوخ الحادلة ق:شخصة وأعمالة: ف المخلسين 
مُنتحلةٌ هذه الأعمال لنفسهاء والمسيو غيزى”” هو القائل بالرأي المذكورء وقد يكون هذا 
الرأي Os]‏ بساطة من الأول ولكنه لا يمكن أن 225 أنه لا يوفق بيته وبين الحكومة 
البزلافية الح بم مبادتها الجوهرية كلها 
وهل كان اتور هة 1817 :(الذي اش .في ba,‏ أول ss‏ نظام الجمهورية 
وعلى رأسه رئيس ) يحافظ على مبدأ الحكومة البرلمانية كما هوء أم كان يبحث عن طريق 
للسير في الدساتير الجمهورية السابقة التي قالت بتوزيع السلطات توزيعًا SÚD‏ ومن 
دواعي العجب. أن EI‏ و آن asqa‏ اة اة با صريكاء ريطن 
أن بعض نصوصه يتضمّن شيئًا من مبادئ الحكومة البرمانية؛ فهو لم Jš,‏ بمُناققضة 
عضوية المجلس الاشتراعي للوزارة وقد جاء فيه أنه يحق لرئيس الجمهورية «أن يعرض 
لوائح القوانين على ا مجلس الوطني بواسطة الوزراء»» و«أن لهؤلاء أن يدخلوا في المجلس 
الوطني وأن á gi‏ بياناتهم فيه LaK‏ طلبوا ذلك»» و«أنه لا تأثير لأعمال رئيس الجمهورية 
- ماعدا التي يُعين بها الوزراء أو يعزلهم — إذا لم يوقعها وزير»» غير أنه احتوى على 
نصوص تأبى نظام الحكومة البرلانية ومنها أن رئيس الجمهورية مسئول عن أعماله 
هه tasas‏ أنه لا Ses‏ لهذا الرئيس أن يحل الهيئة الأشتراعيةء وهذا gal‏ من لوازم 
الحكومة البرلمانية كما هو معلوم. 
ومن الطبيعي أن Ga$‏ عمليًا تلك المسألة التي ظلّت alas‏ ورئيس الجمهورية هو 
أول من بدأ بذلك؛ ففي رسالة أرسلّها إلى المجلس في YA‏ أكتوبر سنة 1815 ادَّعى بأنه 
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a‏ له أن يختار الوزراء ويّعزلهم» وأن يُدير شئون الحكومة بواسطة أناس مُخلصين 
لسياسته إخلاصًا تاماه وقد جاء في الرسالة المذكورة: Él‏ الاتفاق الذي يجب أن يكون 
بين مختلف السلطات في الدولة لا يدوم là]‏ لم يصرّح بعضّها بفكره للبّعض الآخر بحرية 
ÄG‏ على هذا المقصد ¿Í‏ الَجلس الأسباب التى جعلتني Ji‏ الوزارة وأهجر رجالا 
أعترف بخدماتهم الجليلة شاكرًاء Olg‏ فرنسا القلقة = في مجردة من الإدارة - تبحث 
عن يد الرئيس الذي انتخبثه في ٠١‏ ديسمبر وعن عزيمته» ولا تبدى هذه العزيمة إذا 
لم يكن بين رئيس الجمهورية ووزرائه وحدة تامة في الرأي والعقيدةء وإذا لم يُشاطر 
الَّجلس الوطنيٌ فكرة القوم التي تجلّت في انتخاب صاحب السلطة التنفيذية.» لم يحتج 
المجلس على هذا القول الجليء ولكن سير الوزارة لم يُّلاتمه؛ إذ أخذت تطلب إلى الجلس 
أن 35 بهاء وهكذا Jb‏ الأمر GLI‏ حتى وقّع حادث خطر أدَّى إلى حل المشكلةء أعني 
به عزل الجنرال شنغارنيه” من قيادة جيش باريس وحرس مُقاطعة السن الوطنيء € 
هذا العزل في عهد الوزارة التي عُدّلت في ٩‏ يناير سنة NAON‏ وذلك على أثر استيضاح 
أثير في المجلس حول بعض أعمال الجنرال شنغارنيه aiig aà‏ بإعلان أكثرية اكجلس 
LS‏ بالجنرال المشار إليه. 

لم يكن مفرٌ من وقوع تصادم بين أكثرية اكجلس وبين السلطة التنفيذية» وقد طلب 
انتوق دق ومين a‏ ,شوه الخال ت هة 
اللجنة» ولا عرضت تقريرها على المجلس ناقش فيه في ANa N e‏ ومن شور 
يناير سنة ١185١‏ مناقشةٌ اشترك فيها أشهر خطباء ذلك الزمن مثل بيرير*ة ولامارتن39 
ودوفور“ وتيار '“ “ls‏ ما دارت حوله هو أمر معاكسة رئيس الجمهورية للسلطة 
الاشتراعية معاكسة تزيد Gy‏ فيومًاء وقد حامت أيضًا حول اقتراح تلك اللجنة القائل 
بتقرير مسئولية الوزارة Gulus‏ عن عزل الجنرال شنغارنيه والذي منه: «إن المجلس 
الوطنى - مع اعترافه بحق السلطة التنفيذية في قيادة الجند - aii‏ الوزارة على كيفية 
atasi‏ هذا الح وها E as‏ يدا الحكومة الزنانية» ول ينمي الدستون 
ذلك؟ Jula‏ بعض الخطباء فيه بشدَّةء ومنهم لامارتين الذي قال بعدم مسئولية الوزراء 
عن أعمال الحكومة دستوريًاء وبمسئولية رئيس الجمهورية السياسية عنها وهو المدبّر 
لهاء ولم يُكتب الفوز لهذا الرأي ¿Š‏ الحكومة — على رغم رسالة YA‏ أكتوير الآنفة الذّكر 
- لم تقطع صلتها بالنظام البرلماني؛ ولأنَّ الوزراء بعد أن أعلنوا مسئوليتهم دستوريًا 
يَصعب قبول مسئوليتهم تارة ورفضها أخرىء والذي بدا إن ذاك أنه بُرهان قاطع في 
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المسألة تقرير أرمان ماراست”** الذي عرّضه في سنة VAEA‏ على المجلس التأسيسي باسم 
لجنة الدستور» وإليك ما جاء فيه: «لا تخشى الأكثرية أن يسيء رئيس الجمهورية استعمال 
استقلاله؛ لأن الدستور anaa‏ في دائرة لا يقدر على الخروج منهاء والمجلس وحده هو 
الذي يَبقى سيد كل نظام سياسيٌ؛ فهو يحقٌ له أن يرفض ما يقترحه رئيس الجمهورية 
بواسطة وزرائه» وهو يَستطيع أن Badh‏ الوزارة عندما لا يروقه سير الإدارة» ويّمكنه أن 
يقاضي رئيس الجمهورية إلى محكمة العدل العليا ويتهمه أمامها إذا AÍ‏ المشار إليه على 
حزق حرمة الرأي العام.» وقد انحاز المجلس إلى مضمون هذا التقريرء فاقترع لاقتراح 
تأنيب الوزارة الذي وضعته تلك اللجنة» وعلى أثر ذلك استعفى الوزراء š‏ رئيس 
الجمهورية استعفاءهم» ثم عبن هذا الرئيس في مكانهم وزارة جديدة لم يخترٌ أعضاءها 
من حزب الأكثرية» وأرسل إلى المجلس رسالة شرح فيها وجهة نظره في التصادّم الُذكورء 
وهاك ما قاله فيها: Ép‏ اتحاد السلطتين ضروري لطمأنينة البلادء ولكنَّ الدستور لما 
جعل إحداهما Fiu‏ عن الأخرى وجب أن تتبادلا الثقة لتَصِلا إلى الاتحاد المنشودء وإني 
ú= -‏ لإزالة الاختلاف الواقع - ALS‏ استعفاء وزارة بدَّلت ما يُمكنها من الإخلاص 
للبلاد ولتوطيد دعائم النظام» ويما أنني أطمع في تعيين وزارة تستطيع أن تعيش لا أرى 
أن أختار أعضاءها من أكثرية هي Si‏ أحوال استثنائية؛ ولذا عزمت على إحداث وزارة 
مؤلّفة من أناس لا ينتسبون إلى حزب من أحزاب المجلسء ولا يُّهمّهم سوى القيام بالأمور 
العامة من غير أن يلتفتوا إلى الأمور الحزبية.» ولم يصعب على رئيس الجمهورية إذ ذاك 
أن يدعم سياسته المذكورة بإسقاط الجلس وهذا ما وقع فعلًا. 


l‏ دستور ١5‏ يناير سنة ۱۸١١‏ الذي ظهر بعد إسقاط المجلس (والذي وضعه لويس 
نابليون مستندًا إلى السلطات التي جعل الشعب يمنحه إياها في الاستفتاء العام الذي 
وقع في Yig ٠١‏ ديسمبر سنة (VAO N‏ بعيد من نظام الحكومة التمثيلية على العموم 
والحكومة البرلمانية على الخصوصء ويتجلى ذلك في مقدمته التي جاء فيها: Ób‏ نص ما 
يوضع من الدساتير على أن رئيس الحكومة غير مسئول هو افتراء على الشعور العام 
وهو تذرّع بوهم تبدّد ثلاث مرات فيما اشتعّل من الثورات. وأما هذا الدستور فبالعكس 
يُعلن أنَّ الرئيس الذي انتخبتموه مسئول أمامكم, وأنه لهذه المسئولية يجب أن يكون 
حرًا غير مقيد في سيره» وأن من مقتضيات هذا السير أن يكون الوزراء أنصار رأيه» وأن 
لا يتأنّف منهم مجلس مسئول مُتضامن رادع لأعمال رئيس الدولة؛ ah‏ عن سياسة 
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الاس خرن لكل لقاب كول ون س او فا ba apak‏ اتون 
ob‏ لا يتواجَّه الوزراء والمجلس ols‏ يقوم خطباء شورى الدولة وحدهم بالمناضّلة عن 
لوائح القوانين في المجلسَين؛ مما يؤدي إلى عدم ذهاب الوقت بالأسئلة الفارغة والتهمات 
الطافقة والمجادلات. العنيفة SI‏ لا يُقضر بها غين إسفاظ الوزراء والخلول ف مكائهم» 
ولم تكن أقل وَضوحًا من ذلك موان هذا الدستون التي اققبستها هن مواد دستون القتصلية 
والعهد الإمبراطوري الأول من حيث lasi‏ من نظام الحكومة البرلماني؛ إذ جاء في المادة 
الثالثة عشرة منه: «أن أمر الوزراء منوط برئيس الدولةء ون كل واحد منهم مسئول عن 
S'ha oss T‏ يتهسوة لمق قبل مجلس ا 
وهكذا قضى على المسئولية السياسية حتى على المسئولية الجزائية التي أضيخ laya‏ مد 
ئة يعن أعضاءها رئيش الدولة» وقد عَزْلَ الوزراء عن الهيئة الاشتراعية» وصاروا لا 
ستطهون أن كينا n‏ بمخلوها, وإعضاء O‏ 5 
Jš‏ رئيس الدولة هم الذين أضحى من وظائفهم أن يُدافعوا عن لوائح القوانين أمام 
الهيئة الاشتراعية وأمام مجلس الشيوخ» ولم يبق في يد الهيئة الاشتراعية التي انحصر 
هماق الافتراع للقوانين وللعيزانيّة ؤسيلة لاقرات عن رأيها Za s| ta‏ إلى 
أكتاء 224011 فى الميزافية. 
على أنه kad‏ قبل سقوط الإمبراطورية الثانية إلى نظام الحكومة البرلمانية الذي 
موك كودع su stats bt Saa E‏ 82 شت 
عليها في سنة ١١۱۸ء‏ وسببه أَنَّ فرنسا التي جاوزت في سبيل الحرية أعوام الثورة الكبرى 
الخضيية ودوق الامتراطورية الأول القذية ذاقت pab‏ الحرية السياسية المنظمة السلمية 
في دور إعادة النظام الملكي «الرستوراسيون» وملكية شهر يوليى والجمهورية الثانية 
ذوقًا مُقارنًا 0 SUL RER‏ فعلمت أن هذا النظام والحرية السياسية أمران 
ملازمان. نعم, إِنَّ أكثرية الشعب الفرنسي - التي سُحِرَّت بذكرى العز الذي $š]‏ لفرنسا 
في العهد الإمبراطوري الأول والتي كانت تخشى في سنة ١180١‏ نشوء المذاهب الاشتراكية 
- زهدت في الحرية السياسية ورضيّتْ في الاستفتائين اللدين وقعا في تلك السنة وفي 
سنة 1807 بأن تضحٌّي بهاء إلا أنَّ ذلك لم يكن سوى أثر ضعف مؤقت؛ قد لخن ونمو 
فيها حب الأنظمة الحرة والاحتياج إليها شيفًا فشيئًاء Uy‏ شعرت الحكومة الإمبراطورية 
بهذا الانتباه الذي لا يقاوم رأت أن تداريه بهيات محدودة Ji‏ ولكنّها اضطرّت بعدئذ 
إلى سلوك سبيل الرأي والمنطقء فقالت بهبات أخرىء وهكذا حتى عادت مبادئ الحكومة 
البرلانية إلى مقامها السابق في فرنسا. 
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وأول ما حدث أنه 255 في سنة VAT:‏ مرسوم إمبراطوري متضمّن إصلاحين مهمّين؛ 
E E EET‏ جلس الشيوخ وللهيئة الاشتراعية أن le AÑ‏ عند افتتاح كل دورة 
سنوية لجواب عن خطبة العرشء وأن Š‏ المناقشة فيه Ë5‏ في حضرة مفوّضي الحكومة الذين 
يوضحون للمجلسّين سياسة الإمبراطورية في الداخل والخارج.» کات المجلسين عن 
خطبة العرش في ملكية شهر يوليو كان أهم وسيلة لمراقبتهما سياسة الحكومة العامة 
وكات 3 ننا اناف فيه تاروع حدق الخال = asik alus‏ الور و كسمن خرن 
المعارضة في تعديله تعديلًا مؤديًا إلى عدم 285J‏ بهم ومن ثم إلى سقوطهم» وفي هذه المرة 
أصبح يُمكن أن يشتمل الجواب الذي أشار إليه ذلك المرسوم على مثل هذا التعديل؛ ولكنّه 
من غير أن Aso‏ تأثيرًا مُباشرًا Ús‏ في مصير الوزراءء ثم إن المرسوم المذكور لم يفتح 
باب البرلمان للوزراء الذين فُوّض إليهم أمر النظر في مختلف المصالح» والذين يُعيّنون من 
غير الهيئة الاشتراعية» وإنما أحدث صنقًا من الوزراء للمُدافعة عن لوائح قوانين الحكومة 
أمام المجلسّين فقط؛ وذلك بعد الاتفاق مع شورى الدولة. 

وفي سنة VAT‏ 783 مرسوم فسير به إلى الأمام خطوة أخرى؛ إن ألغى fasa‏ الجواب 
عن خطبة العرشء وأقام مقامه طريقة أيسر منه للمُراقبة السياسية» وتتجلى هذه الطريقة 
في المادة الأولى منه؛ حيث جاء فيها: «يستطيع أعضاء مجلس الشيوخ والهيئة الاشتراعية 
أن يَستَوضحوا الحكومة.» وحق الاستيضاح لفتحه أمام المجلس باب المناقشة في السياسة 
العامة أو في عمل من أعمال الحكومة الخاصةء ولإغلاقه إياه بالاقتراع لإحدى المناحي عُدَّ 
في فرنسا ناظم الحكومة البرلمانية الطبيعي» ومع أنه لا يُناقش في موضوع الاستيضاح 
الدع تكن E una‏ ر ua‏ وا ار ار 
يّرمي إلا إلى لفت نظر الحكومة إليه كان يمكن أن يكون مرهوب الجانب عندما يمارسه 
رجال ماهرون» ثم إن حق الاستيضاح كان يؤدي إلى مثول الوزراء بين يدي المجلسين 
بحكم الطبيعةء وهم وإن لم يكن من حقوقهم أن يَدَخُلوا فيهما «يستطيع كل واحد منهم 
— بتفويض من الإمبراطور وبالاتفاق مع وزير الدولة ورؤساء مجلس الشورى وأعضائه 
ح أن يمثل الحكومة أمامهما للمناقشة في شتون الدولة وف لوائح القوانين.» 

وقد أخذت الإمبراطورية في الدور المذكور تَعدّل هيآتها الدستورية» فمَجلس الشيوخ 
الذي كان — كما في دستور السنة الثامنة — ALS‏ عن مجلس دستوريٌ دائم وجماعة 
من المحلّفين الدستوريين للمعارضة في نشر القوانين المخالفة للدستور ولمبادئ الحقوق 
العامة الجوهرية؛ صار يتدرَّج إلى ما كان عليه في الماضيء ومن علائم هذا التدرّج المرسومُ 
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الذي ÍSI‏ في شهر مارس سنة AAW‏ والقائل بأن مجلس الشيوخ - مع محافظته على 
وظائفه الحاضرة — يحق له أن مُعيد إلى الهيقة الاشترا تراعية أي قانون اقترعت له لترجع إلى 
المناقشة فيه مرةً أخرى؛ وذلك بشرط أن يُبِيّن الأسباب التي جعلته يرد إليها ذلك القانونء 
ولا يعني هذا أنه أصبح من حقوق مجلس الشيوخ أن يُعدّل القانون» فعند إصرار الهيئة 
الاشتراعية في المرة الثانية على صيغته السابقة لا يُمكنه أن يحول دون نشره إلا لعدم 
مُوافقته للدستور أو لسبب مُماثلء ثم Ol‏ مذاكرات مجلس الشيوخ التي كانت سرية حتى 
سنة ۱۸١١‏ صارت inle‏ بعد هذا التاريخ وأضحت تشر بِرُمّتها. 

حان الوقت الذي 235 فيه نظام الحكومة البرلمانية ونتائجه الطبيعية في الدستورء 
ومع ذلك فقد اقتضى الوصول إلى الغرض المذكور مجاوزة برزخ جديد, وهذا ما تجلى في 
مرسوم سبتمبر سنة VATA‏ الذي جاء في المادة الثالثة منه: «أنه يُمكن أن يكون الوزراء 
من أعضاء مجلس الشيوخ أو الهيئة الاشترا تراعية» وأنه يحق لهم أن يَدخلوا في أيهماء وأنه 
يجب الإصغاء إليهم في كل مرة يريدون.» وقد فتّح ذلك المرسوم باب استيضاح الوزراء 
على مصراعيه» ومنح هذه الهيئة حقوقا جوهرية؛ منها: حق اقتراح القوانين» ومنها حق 
انتخاب ديوانهاء ثم جعل مجلس الشيوخ - الذي أصبحث جلساته علنية - يقرب من 
مجلس اللوردات في إنكلترة؛ من حيث رد القوانين إلى الهيئة الاشتراعية حتى تبحث في 
ما يراه من التعديلات» ومن حيث منعه لنشر القوانين في كل الأحوال. غير أنَّ الإمبراطورية 
التي سمحت بتلك الأمور المؤدية إلى مسئولية الوزراء السياسية Sf‏ أن تقول بهذه 
المسكولية متابرة غل المبدأ المباين الذي تك عليه في دستور سنة ؟ Y Ao‏ فقد.جاء في المادة 
الثانية من المرسوم المذكور: ol‏ الوزراء مريوطون بالإمبراطور وهم مسئولون» ` يُمكن 
اتهامهم إلا من قبل مجلس الشيوخ.» ولا شيء أكثر تباينًا من هذه العبارة التي تناقض 
فقرتها الثانية فقرتها الأولىء إلا أن يكون Lai‏ بها مسئولية الوزارة نحو الإمبراطور» وفي 
هذا من خدع العين ما لا يخفى على الناظر. 

وقد زال التناقض المذكور في دستور YA‏ مايو سنة 11١‏ الذي iiiu‏ الشعب فيه 
في اليوم الثامن من ذلك الشهر؛ فالإمبراطورية بهذا الدستور تحوّلت إلى نظام دستوري 
قائل بالحكومة البرلمانية. وهي لم تذهب به إلى أن الوزراء يمكن أن يكونوا من أعضاء 
المجلسين وأنه gas‏ لهم أن يدخلوا ويتكلّموا فيهما فقطء بل ذهبت إلى مسئوليتهم 
في مُطلّق الأحوال» jls‏ اشتراكهم فيها كمجلس LAÍ‏ وإليك ما ذكرته المادة التاسعة 
عشرة بنصّه: «يعيّن الإمبراطور الوزراء ويّعزلهم - والوزراء يتباحثون في مجلسهم 
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برآسة الإمبراطور — وهم مسئولون.» وقد انتهى مجلس الشيوخ إلى ذؤابة ارتقائه» فصار 
له الهيئة الاشتراعية من خصائص وسلطات في اقتراح القوانين» وفي البحث فيهاء وفي 
eS‏ لوا انغلبو ulula y mb ahua ay‏ واه يد (sq‏ 
الهيئة الاشتراعية» وإِنْ هذا الحق وإن قيل به في دستور سنة ۱۸٥۲‏ كان سلاحًا basii‏ 
بيد الإمبراطورء وأما في هذه المرة فأصبح من لوازم الحكومة البرلمانية. 

لا جَرَمَ أنَّ دستور YA‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ احتوى على أمور تناقض نظام الحكومة 
البرلانية كمسئولية الإمبراطور الشخصية التي اقتَيّسها حرفيًا من دستور سنة ١٥۸٠ء‏ 
وكقوله: ol»‏ الإمبراطور يحكم بمشاركة الوزراء ومجلس الشيوخ والهيئة الاشتراعية 
ومجلس الشورى.» ولكنه كان ينطوي تحت هذا النظام تناقض أبعد غورًا وأشدَّ حرجًا 
من ذلكء ويّرى التناقض المذكور من خلال السؤال الآتي؛ وهو: هل يستطيع النظام 
الإمبراطوري أن يحتمل الدم الأجنبي الذي صبّه في نفسه؟ لم Sa‏ وقت كاف لتظهر 
an‏ القجرية ففف قحي عل وسكؤن ١۷‏ عانق a‏ 04 مع s biasa Sl‏ 
Š‏ £ سبتمير سنة 4181٠‏ وذلك على أثر نكبة عظيمة نشأت بحكم الضرورة عن مساوئ 
وأضاليل تكدّست بفعل السلطة الْمطلّقة في سنوات كثيرة. 

وعندما اجتمع الجلس الوطني في بوردو في شهر فبراير سنة ۱۸۷١‏ قال بأن تقوم 
الجمهورية المؤقّتة على oa]‏ الحكومة البرلانية بقدر ما سمح به الأحوال» ولا تقرّر 
Gle‏ في سنة 1617 أن تكون فرنسا جمهورية دستورية أقيمت هذه الجمهورية على 
gui‏ الحكومة البرلانية أيضّاء ولكن بنصوص واضحة ملائمة لما تتطلّبه فرنسا من 
الحرية السياسية» وهكذا ترى أن النظم البرمانية تسرّبت في فرنسا في كل مرة حسب 
sbs‏ الرأي العام التدريجي فيها. 

ó 3‏ نظام الحكومة البرلانية الذي اقتبس من إنكلترة مُتماثل من حيث الأساس في 
الممالك القائلة به» فهو d‏ فيها بجميع الأوصاف التي عرضناها سابقاء ومع ذلك فإن 
كل مملكة من تلك امالك وفقت بينه وبين عاداتها السياسية ومزاجها الخاص» ولا نرى 
في هذا ما يوجب العجب إذا É Gale‏ النظام المذكور يتضمَّن مبادئ تتكيّف بحسب 
الأحوال والتقاليد. 

Ol‏ هذا النظام كبقية النظّم العليا كثير التعقيد صعب التطبيقء وعندنا أنَّ أكثر 
الأحوال ملائمة لتطبيقه بانتظام هي التي Sás‏ في إنكلترة مدة طويلة؛ أي التي يقوم 
بها في البلاد حزبان كبيران مُتناظران بغضٌ النظر عن الأحزاب الأخرى المهملة التي لا 
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قيمة لها بجانبهماء فمتى يفقد أحدهما الأكثرية في البرلان يُظفر الآخر بها ويعَيّن زعماؤه 
لتقل زمام السلطةء ومن الأمور التي ساعدت إنكلترة على أن يتفق لها ذلك هو ظهور 
حزب الأحرار وحزب المحافظين فيها قبل اتخاذها نظام الحكومة البرلمانية» يعني أنها 
عندما أخذت به وجد فيها ádh fis‏ وأما البلدان ن الأخرى — ولا سيّما فرنسا كام 
تتيسّر الأحوال فيها كما تيسّرت في إنكلترة» ويّرْجَّى لها أن تتمتّع مع الزمن بمثل ما SS‏ 
إنكلترة به الآن من نظام حزبي. 

ولو GES‏ في سُنَن الطبيعة لبدا لنا أن الذي يَستوقف النظر فيها هو تقاتل قواها 
المتباينة» ولا فرق من هذه الجهة بين العالم الحسي والعالم الأدبي» وهنا نقول: Ól‏ في 
كل أمة متمدنة روحّين متناظرين: روح التجدّد وروح المحافظةء وتنقسم الأمة بين ذينك 
الروحّين ويؤدي aL SE S‏ عن Qipa‏ :إل "افون ¿als‏ 
التى لا تجمد من غير أن تقف نشوء المجتمّع؛ ولا تسير مسرعة من غير أن 5525 انحلا 
فيه إا als‏ خرب رين (لحدهما E‏ ا ن لتناوب السلظة 
أمر لا بد من وقوعه في الحكومة البلمانية» إلا أن تكون هنالك أسباب تمنّع من ذلك. 

ومما يُشامّد في أيامنا في بلاد الغرب المختلفة — حتى في التي تَعُوّد منها الحرية 
السياسية - نزوع إلى حل أحزابها القديمةء وتأليف أحزاب جديدة فيهاء ومثل هذا مما 
يُرى أيضًا في إنكلترة التي أحَذ نظام الحكومة البرلمانية يُصبح فيها أشد صعوية من ذي 
قبل؛ ولذلك أسباب كثيرة منها: نمو رُوح الاستقلال الناشئ عن انتشار التعليم وسهولة 
المواصّلات» ومنها زيادة أهمية المسائل الاقتصادية التي تتراصف على المسائل السياسيةء 
وتميل p z!‏ الأحزاب» ومنها ظهور عصبات م أنها وحدها Éa‏ طبقات العمالء 
وهنا أن قل BERS‏ والكايرة عن القياء sus seso‏ أن تفرك را 
المختلفة زعماءها وأن تتبعهم وتلقي إليهم قيادهاء وبما أن تلك العوامل تَضْعف هذه 
الل ضار بصب تاليف الوزارات وسحها ا من oia]‏ ومن هك جامت شكوك 
وريب حول النظام البرلماني» ووَجّهت نحوه سهام الانتقاد. 


óJ‏ الحكومة البلمانية — وهي التي تتجلى فيها وحدها الحرية السياسية في أوربة على 
وجه التقريب - نظام باشل يلف بين أمرين naska‏ فغل السلطة التنفيذية الطليق 
في الحكومة وفعْل المجلسّين العظيمَين فيهاء وقد لاقى تطبيقه مصاعب جِمَّةٌ في فرنسا 
وإيطاليا وهنغاريا على الخصوصء ويلاقي كلها ا ابض الراك او رة 
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ولا سيما في أوسترالياء وقد أثار حوله في الأيام الأخيرة انتقادات كثيرةء سواء في إنكلترة أم 
في البلدان التي أخذته عنهاء وهو SG‏ يهاحّم كمبداًء وتارةً يُتوجّع من تشويهه عمليًا 

نعلم ses: SÍ‏ الكو ةلمرا RD‏ ا و توي ملف له E‏ 
وجود حزبين كبيرين مُتناويين للسلطة, فعند بعضهم لا يظهر تحقيق قيق هذا التناوب Gaa‏ 
فقطء بل يبدو أمرًا ÉS‏ فيه قليلًا؛ لمناقضته لانسجام المجتمع» وللانتفاع بالقوى 
الاجتماعية انتفاعًا KG‏ قال ليونار كورتني” في كتاب مهم نشره في سنة Ob :110١‏ 
النظام البرلماني القائم على المبدأ الحزبي لا يخلو من نتائج سيئةء وفي الغالب تدفع كثرة 
asa‏ النتافج السيفة الخامن إل أن tas sa Lay Si kus‏ ذلك النظاء أ 525 وهل 
يتعذر تنقيحه sie)‏ عدم الاستغناء عنه تمامًا) حتى تقل نتائجه الأثيمة؟ ومن العادة 
أن ola‏ عن مثل هذين السؤالين بأن الحكومة البرلمانية ضرورية» ويّقتضى قبولها على 
علاتهاء ويُحاول القابضون على زمام تلك الحكومة إخفاق كل تلقين من شأنه أن يحولها 
daan Siya asa A‏ هذا دون bus‏ فروق الساحطي إياها a s‏ اها 

«نعم» يكون في الأمة رُوح 935 ورُوح ahal‏ ولكنَّ مناحي كهذه موجودة في كل 
نسان أيضّاء وإن ما يَبذله الرجل من الجهود لا يُقصّد به أن تتناويه البطالة والتهورء بل 

ن يكون في حال من التوازن يُمكنه بها أن يقوم بأعماله قيامًا منتظمًاء وغاية التربية أن 

يحل الاتصال محل الانقطاع» وأن تقوم المثايّرة والاعتدال مقام الإفراط والتفريطء ومن 
العيب أن يقع انقطاع في حياة الأمة ولو في الظاهرء ومثل هذا الانقطاع لا يكون في الحياة 
الحقيقيةء ومما هو جدير بالملاحظة أن الأحزاب - وهي قابضة على أعنة الحكم - تسير 
نحو إصلاح الانقطاع المذكور الذي يميل إلى إحداثه حال الأحزاب» فكل حزب يُكون الحكم 
في قيضته يَرمى ي إلى الغرض السياسي الذي سعى إليه الحزب المعارض أيام تسلّمه مقاليد 
ا هي حؤة TE E‏ من منافظة ون كد 
منهما عندما يّتناوب السلطة تُكرهه ساقةٌ أنصاره على phil‏ سياسة خصومه» وهذا يعني 
éi‏ الأحرار والمحافظين يَشعرون ¿U‏ الحياة القومية تسيرُ سيرًا متوسّطًا بين سياستهماء 
وإذا أمكنّ أن ab‏ تمثيل حياة الأمة تنظيمًا ملائمًا لهذا السير المتوسّط Úps‏ نقى أنفسنا 
نتاقع سقطات هي بنك نظام مود إلى أضاليل وزلات Je‏ الدوام» وتنظيم مثل ذلك هنما 
يمكن تصوره على الأقل ويجب أن يُستقرأ قبل أن يعلن إمكان تطبيقه؛ نقول هذا ونحن 
نلاحظ منذ الآن أن ER‏ في حكومة المستقبل دوامًا وثبانًا مطابقين لدوام الأمة 
وثباتهاء ولذا يمكنه أن يُلقّب «بالقومي» عن استحقاق؛ وذلك بعكس كثير من الحكومات 
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التي تنتحل هذا اللقب زورًا وبهتانًاء وهو يستطيع من وقت إلى آخَرَ أن يستبدل tols‏ 
بمبادئ حتى يتجدّد تمامًا في مرّ السنين من غير أن ينقطع استمرازه» ومن المعلوم أن 
sinall‏ الذي هو وليد الطفرة لا يتم أمره» وهو يَكمل إذا حدث És‏ فشيدًا.» 

تلك أفكار سامية JS‏ عل راف ناكو > ومن دواعي الأسف كونها مُبهمةء وإِنَّ 
الوسيلة التي يود المستر كورتني أن يُحقق بها ذلك التمثيل الذي يكون Sa‏ صادقةٌ 
LAS‏ هى التمثيل النسبي الذي نبحث فيه في فصل آخرء ولا تخفى علينا شدة الصعوية 
التي تصل بها المجالس المؤلّفة حسب هذا التمثيل إلى وضع القوانين» والتي تتجلی عند 
التوفيق بين منازع مختلف الأحزاب» وأصعب من ذلك اختيار الهيئة التي تقبض على 
زمام السلطة التنفيذية. 

وقد انتقد الكاتب goial‏ أوستروغورسكي““ في كتاب كبير سمّاه «الديموقراطية 
ونظام الأحزاب السياسية» حال الأحزاب» فاستنكر تأليفها الذي بحث فيه لا في إنكلترة 
وحدها بل في الولايات المتحدة التي تسودُها حكومة حرة مختلفة عن الحكومة البرلمانية: 
وإن قامت مثلها على وجود حزبّين كبيرين مُتناظرينء ولم يكتفٍ أوستروغورسكي بإبداء 
العورات الكثيرة الحقيقيّة التي تنشأ عن نظام الأحزاب الأنغلوسكونية في إنكلترة والولايات 
المتحدة» بل رسم نموذجًا دستوريًا للبلدان الحرةء وإذا استثتينا اقتراحه القائل بأن A‏ 
المرشحون في الانتخابات المقبلة من J‏ الناخبين أنفسهم نرى أن النظام الذي يقول 
به كناية عن مزج شيء من عناصر الحكومة البرلمانية بشيء من عناصر نظام الحكومة 
السائد للولايات المتحدة. 

يستمرٌ نظام الأحزاب في إنكلترة وفي الولايات المتحدة على سيره نحو الكمال» على رغم 
OEE TAE‏ حون ]إن Less ss tgl sto Jalanta‏ 
تؤيد ass‏ من أوجه ذلك التظام sasa a,‏ يمكن إلغاء اللحزاب: ادان الى 
تتمتّع بالحرية السياسية؟ لا ريب في أن هذه الفكرة تستهوي الأفئدةء وهي التي تمسّك 
بها رجال الثورة الفرنسية الذين - وإن ألّفوا أحزابًا - كان كل منهم يدّعي بأنه لا حزبَ 
له وى العقل :والعدل وخ الوقن وكان اليعافية لهذا Pledi‏ يعدبرون خصومهم من 
الأشرار الخائذين» إلا oÍ‏ ل الحرية السياسية من حيث الجوهر هي أن يّشترك أبناء الوطن في 
إدارة 235 الحكومة بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم» ومن الطبيعي 1 يسعى أبناء الوطن 
الذين لهم آراء واحدة في aha‏ زمام الحكومة حتى ai‏ الفوز لهذه الكراء الواحدةء فإذا 
كان القانون يَسمح بتأليف جمعيات سياسية وكان أبناء البلاد يعرفون كيف يتمتعون 
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بأنواع الحرية الفرديةء تستطيع الزمرة التي تجمّعت على الوجه المذكور تجمعًا عاطفيًا 
أن تنتظم انتظامًا دائمًا مستمرًا. نعم» لا يريد أوستروغورسكي غير عصبات مؤقتة تتأف 
لإنجاز بعض الإصلاحاتء ولا تلبّث أن Ja‏ بعد الوصول إلى الغرض المعيّنء ولكن الناس 
لهم ميول عامة مختلفة» ومنافع مستمرةء وتقاليد ومآرب تجعلهم ينظرون إلى شئون 
الدولة sty a apu apa‏ :لا تستطيع هذه القوى الجوهرية Sa paw si‏ إن من التعدر 
أن ái‏ عليهاء وهي — على رغم أغراضها واستبدادها — أجدر بها أن تنتظم على شكل 
أحزاب كبيرة شاعرة بمسئوليتها أدبيًا من أن GBS‏ بقاعًا من البشر. 

يُسأل في إنكلترة الحديثة: هل يُستطيع نظام الحكومة البرلانية أن ag‏ فيها في 
المستقبل كما سار في الماضي؟ إِنَّ موازنة هذا النظام قامت في إنكلترة على وجود حزبين 
كبيرين مُتناظرين: أي حزب الأحرار وحزب المحافظينء وقد أخدَّتْ هذه الموازنة تختل فيها 
منذ شرعت L‏ التجزئة والتحويل تنال تركيبها الحزبيّ» ومن ذلك ما أوجبته مسألة الحكم 
الذاتي الأيرلندي منذ قليل من السنين من انضمام aap‏ من الأحرار المعارضين لهذا الحكم 
إلى حزب الُحافظينء ومن انقسام حزب الأحرار نفسه إلى فريقين في المسألة المذكورة وفي 
حرب الترنسفال» ومن انفصال حزب العمال عنه في الأمور التي تمس العمال» وإن حزب 
المحافظين وإن حافظ على وحدته أحسن من حزب الأحرار له فروع مختلفة في المسائل 
المالية والمسائل الجمركية. 

ولا نشبت الحرب العالمية في سنة ١4١5‏ كان حزب الأحرار هو القابض على السلطة 
منذ سنوات كثيرة» غير أنَّ هذه الحرب ÍSÍ‏ 2 بقواعد النظام البرلماني التقليدية؛ وذلك بأن 
أَدّت إلى قيام حكومة ائتلافية وإلى انقسام جديد في حزب الأحرار. 

لقد وقّع في أثناء الحرب تحؤّل Goasa‏ في نظام الحكومة الحزبية؛ فقد قرّرت 
الأكثرية الحكومية والمعارضة أن تتهادناء وفي شهر مايو سنة ١415‏ وجه رئيس الوزراء 
المستر أسكويث نداءً te‏ إلى أعضاء حزب الأحرار Ga‏ فيه ضرورة جمع قوى البلاد 
وتصويبها نحو هدف واحد وهو تدبير أمور الحرب» وقد ألّف في الشهر المذكور من السنة 
المذكورة حكومة اتتلاف اشترك فيها زعماء حزب المحافظين وعضو من حزب العمالء 
وفي ٠١‏ يونيو سنة ١415‏ شرح هذا الحادث الذي لا نظير له في تاريخ إنكلترة الحديثة 
السياسي فقال: ISU,‏ أتى بهذا التحويل في المواثيق والعهود وفي التقاليد الثابتة وفي سير 
الحياة السياسية؟ إِنَّ كلمة «ائتلاف» ليس مما يروق العالم السياسي البريطاني؛ فهي 
Š‏ الناس بالمؤامرات والدسائس والمناقسات التي ضحّت بمصالح Ñ‏ وهي م 
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ع ra‏ 5 5 و2 ri‏ 
Je‏ لاقل بالووازة الت القت à‏ سنة :185 وشقيت aa‏ المناقت» ويؤزازة 
اللو اين الت ها س ف وق لك فا عل مود اهار وعد 

الطايقة: 


ولكنه لا نظير في تاريخنا القومي للوضعية ë nalll‏ وهذا ما جعلني أفكّر في 
ضرورة توسيع مبدأ الحكومة على وجه siig‏ به كل صفة حزبية فيه» ويثبت 
للناس جميعهم (سواء في إنكلترة أم في مستعمراتهاء أم في بلاد الحلفاءء أم في 
بلاد الأعداءء أم في البلاد المحايدة) أن الشعب البريطاني بعد أن مضت سنة 
على شهر الحرب piah‏ بقلب واحد وعزيمة واحدة على توحيد قواه الشخصية 
والسياسية والأدبية والمادية في سبيل وصوله إلى غايته. إلى أن قال: وقد لاح لي 
بعد أن رأيث الجميع طرحوا المسائل الحزبية جانيًا أنّ الشعب يطالينا بلسان 
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الحال أن نتعاون Ésa‏ حقيقيًاء وأن نتّفق اتفاقًا خالصًا على غرض واحد 

يشترك في سبيله ناس من كل Jl‏ وحزب ومُعتقد سياسيء وبذا نكون أتينا 

كتحي الت كما aa aS‏ لكان امسا وكاولى عند بتاك daad‏ 
اشتراك المعارضة في وزارة الائتلاف؛ وذلك في اجتماع عقده حزب المحافظين في 4 آب سنة 
Ska 5‏ ذداء ركيس الؤؤارة اللذكون وقع ف Sasu‏ دعر فة ينقدل في الذي والذخاصس: 
وقد كان على المحافظين أن يختاروا أحد الأمرّين؛ إما أن يُثابروا على معارضتهم التي قد 
تؤدّي — بفعل الأحوال - إلى إسقاط الوزارة وإلى القيام — في أثناء الحرب — o‏ 
انتخابية z235‏ الحكومة الجديدة منها بأكثرية ثابتة في مجلس النواب, وإن كانت مثل 
تلك المعركة مما يقضي على الجهود التي JES‏ لنيل النصر في ساحة الوغى. 07 ن ينظروا 
S hapa suu‏ في الوا بطل وهم ماق ذلك من اة هذا ما E‏ 
جاء في خطبة المستر بونارلى التي قالها في ذلك الاجتماع: «إنه يجب عدم الالتفات إلى أي 
اعتبار حتى á‏ حكومة الائتلاف S=‏ قدرهاء والمسألة هي: : هل يداوم الشعب الإنكليزي 
على الحرب في هذه الأحوال أحسنّ ممّا في أحوال أخرى تنشأ عن حل مشكلة الحكومة على 
وجه آخر؟ لا ريب في ذلك. انظروا إلى مسألة الخدمة الإلزامية في الجيش تروا أن =< Z,‏ 
من الأحرار وحدهم لا تقدر على تقريرهاء وكذلك انظروا إلى حالة طبقات العمال وتنظيم 
العمل في أثناء هذه الحربء dlo‏ عدولهم عن نظام العمل ... لهذه الأسباب أراني خدمت 
بلادي خدمة كبيرة بتسهيلي إحداث حكومة الائتلاف وبمساعدتي على بقائها.» 
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وهكذا تركت إنكلترة في سبيل النصر بعض تقاليدها في أثناء الحرب» ووزارة لويد 
جورج التي عقبث وزارة أسكويث في شهر ديسمبر سنة ١1917‏ كانت وزارة ائتلاف LAÍ‏ 
لاشتمالها على اثني عشر وزيرًا من الأحرار» وستة عشر وزيرًا من المحافظين» ووزيرين 
من العمال. 

ثم Ó)‏ هذه الوزارة الجديدة خالفت التقاليد البرلمانية مخالفة أخرى؛ فقد أشركت 
aaa‏ الوقراء آناشا a‏ ارا S ose‏ ركوسها عات له تمل دون الهم ف 
البرلمان تارگا هذا الأمر لوزير المالية المستر بونارلو» وقد قسّم المستر لويد جورج الوزارة 
إلى قسمين: القسم الأول — وهو الأكثر se‏ — يحتوي على وزراء للقيام بشئون مختلف 
المصالح الإدارية فقط. والقسم الثاني ويّشتمل على خمسة وزراء تتألّف منه وزارة الحرب؛ 
أي اة الزقيينة الى tani‏ فى" المستاكل الو القن a‏ ا عمدو دوا 

ول ك هذه الكو من الانتقاد؛ فاختيار ade‏ .من رجا الأشفال لكوتو ودرا 
من الأمور الخّطرة؛ لما يدور حولهم من ki‏ الثقة كما يدور حول «رجال t: «JUI‏ 

وان كاتا دسجو :ق أعمالهي الخاصضة Gi a asus‏ ما نط إدارة الصالح :من 

حذق سياسي» أضف إلى ذلك كون وزارة الحرب أوجبت تصادُمًا بينها وبين بعض الوزراء 
اكخزين الذين sl,‏ 5855 قراف تمه مق غير أن تشاورهه 23 e‏ آنا لى ذقنا 
في ما نالته الحكومة المذكورة من النجاح لرأيناه يّبر إحداث تلك البدّع ويُقلّل قيمة هذه 
الانتقادات. 

وقد سُئل: ألا يؤدّي عدم التجانس السياسي في وزارة الائتلاف إلى ضعف مبدأ 
التضامّن الوزاري وإلى العود إلى مبدأ مسئولية الوزراء الشخصية؟ لقد قيل: إنه لا يُمكن 
تطبيق قواعد الحكومة الحزيية على حكومة الاتتلاف؛ وذلك ÉN‏ كلا الحزيين اختارا أحسن 
رجالهما لتأليف هذه الحكومة» وكيف يُمكن والحالة هذه أن تسقط الوزارة وتستبدل 
بها وزارة مفروض أنه لا يُمكنها أن تكون طيبة مثلها؟ من ثم يُرَى أن الوسيلة الوحيدة 
التي تستطيع أن تسير وزارة الائتلاف بها في الحكومة البرلمانية هي مسئولية الوزارة 
الفردية التي نشأت عنها مسئوليتهم المشتركة في الدستور الإنكليزي» ولكنه ظهر أن هذا 
أمر وهميٌ؛ فقد G52‏ إمكان سقوط وزارة اتتلاف؛ وذلك حينما اختلف أسكويث ولويد 
جورج كه 7 في مسألة وزارة الحرب التي أراد الثاني أن GZ‏ بها اعترافًا 
رسميًا عامًا. 

وقد أوجب تأليف وزارة الائتلاف انقسامًا جديدًا في حزب الأحرار؛ ففزع من هذا 
الحزب نراه — ونحن نكتب هذه السطور - يودٌ أن يقضي على الائتلاف وأن يستأنف 
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حريته في العمل باسم الأحرار الوطنيين» وفرْعٌ يود أن يندمج في حزب المحافظين لمكافحة 
حزب العمال» وهكذا يُبتعد في إنكلترة من الموازنة البرلانية القائمة على وجود حزبين 

غير أنَّ الروح الإنكليزية لا تجزع كثيرًا من ذلك الأمر الواقع؛ فالإنكليز يَعرفون أن 
انقسامات وصعوبات حدثت في الماضي أعظم مما في الوقت الحاضرء وهم يَنظرون إلى 
المستقبل بنفس Aiha‏ وإليك ما قاله المستر كورتني“ بعدما أشار في كلامه السابق إلى 
Č‏ الطبيعية القائلة b‏ الناس يستحوذ على بعضهم رُوح piil‏ وعلى بعضهم رُوح 
المحافظة: «يُمكننا أن نقول: إن الحزيّين الكبيرين يُضصْلِحان نظامهما سنة بعد سنةء وهذا 
لم asa‏ من حدوث فروع فيهما في السنوات الأخيرة» ومثل هذا الحدوث غير جديد في بابه؛ 
ففي كل وقت ظهرت 23 في ذينك الحزبين العظيمينء وقد كان يتحلّى قبل سنة ١8175‏ 
باأتفاف تلك sll‏ حول بعض الأكابرء حتى إِنَّ بعض الأعضاء نالوا مقاعدهم في مجلس 
النواب Lo‏ كان لأحد أكابر التجار من النفوذ العظيم ف olabil‏ فعدُوا أنفسهم أتباكًا 
للتاجر المشار إليه» وأما في السنوات التى جاءت بعد سنة ۱۸۳۲ فقد كان من أتباع حزب 
الكمراد أوكرل © وأ شاع EE RAL EE Shi, E‏ 
وكان حزب المحافظين - الذي هو حزب أصحاب الأملاك وأعاظم التجار والإكليروس — 
جاوز أطوار الحماية الشديدة؛ ليدخل باب حرية المبادلة الذي قال به السر روبرت بيل*“ 
Sls‏ تلك الفروع وإن برزت في السنين الأخيرة للعيون وأخذت تجتمع باستقلال أكثر من 
ذي قبل عرف مثلها منذ زمن طويلء وكان لها من التأثير في الحياة البرلمانية ما لها في 
ERE‏ وهي لا Í‏ من غيابها عندما ينتظم أمر الحزبّين الكبيرين كما عرضنا آنقًا.» 

ومن جهة أخرى: انظر كيف ggas‏ المستر سيدني لو" أمر الحكومة الحزبية: «يُنظر 
إلى النظام الحزبي كنظام ناقص غير مُحتّرم» Óla‏ الرجل وإن كان يستعدٌ للتضحية بنفسه 
في سبيل حزبه Lals‏ يمتدحه ويُثني عليهء وإِنَّ الإنكليز — على رغم بذلهم جهودًا وهمَمًا 
لا يتصوّرها العقل في معاركهم الحزبية - تراهم يذمونهء وإنك إذا استثنيت بورك" من 
بين الكُتَّابِ والمستر بلفور من بين أقطاب السياسة لا ترى أحدًا من هؤلاء يهتم بمُواجهة 
الأمور مواجهة الجريء المتعمّده وما فتئ ذلك الجريان الانتقادي Aal‏ مستمرًا منذ أعلن 
دوك gagala‏ أنه لا يود Éad‏ في الدنيا سوى العيش في بلد لا يعرف الناس فيه Bal‏ 
حزب الأحرار ولفظ حزب المحافظين الّنفورينء ولا شيء يُثير هتافًا شديدًا في اجتماع عام 
مثل الكلمة الآتية؛ وهي: «هذه ليست يا سيدي الرئيس مسألةٌ حزبيةء ولا أودٌ أن أعالجها 
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من الوجهة الحزبية.» نقول هذا ونحن نرى أنَّ الانقسام إلى أحزاب أمر لا معدل عنه في 
إدارة دستورنا؛ EY‏ حكومتنا — كما قال المستر بريس*” — «قائمة على نظام يُفرض سيره 
وجودُ حزبين كبيرين متقاريّين في القوة تقاربًا يستطيع كل منهما أن يقيد به عنف الآخَّر.» 

ف إن سيز الحكومة التركانية شمه مخل لاناك الذي أيضاء فمن جهة يزعم 
أنه يجعل المجلسّين عاجرّين عن القيام بوظيفتهما الرئيسة التي هي ما تحتاج 
إليه البلاد من القوانين وضعًا سريعًا محكمًاء ومن جهة أخرى يُرى فيه أنَّ المناقشات 
السياسية وسؤال الوزراء واستيضاحهم والاقتراحات تزيد وتمتدٌ على غير جدوی» belas‏ 
O S‏ عطاك وجا Ús s Zi. S‏ إذا 
استثنينا ما ينشأ عن تقدم الحضارة الحديثة من تة تعقد في الأمور نرى Ó]‏ اشتراك عدد 
زائد في المناقشات هو أهم تلك العلل؛ فعدد الذين كانوا yz SS‏ فيها فلل إل الاي 
وكان maai‏ في الزُعماءء وأما اليوم فكل واحد يود أن يقول كلمته فيهاء والدواء الذي 
قالت به تلك الوزارة اقترع له مجلس النواب وأدمجه في نظامه الداخليء وهو يسمح 
بتقرير إغلاق المناقشة بسهولة وبعدم الالتفات إلى عدد من الأسئلة والاستيضاحات. 
ومما يؤاخذ به نظام الحكومة البرلانية أيضًا هو ما تلاقيه السلطة التنفيذية فيه من 
الصعوبات» والوزراء هم الذين يؤاخذونه أحياتًاء ومن ذلك أنَّ اللورد سالسبري*” - وقد 
كان رئيس الوزارة في أوائل حرب الترنسفال؛ أي في الدور الذي قلبّت الأحوال فيه لإنكلترة 
ظهر المجنَّ — be‏ هذه الكوارث إلى دستور إنكلترة الذي من شأنه أن تلاقي حكومة البلاد 
صعويات كبيرة في إيجاد JUI‏ والمال هو الناظم الكبير للحرب كما هو معلوم. 

والوزارة بالعكس agi‏ بأنها تستولي على مجلس النواب ولا تترك له És‏ من 
الاستقلالء وقد أجاب الوزير المستر شامبرلن”” عن هذه التهمة بأن قال: a E Sb‏ 
مجلس النواب» وهي تَبقى ما دام واثقًا بهاء Gi ass‏ کون اک ا وف dela‏ 
تومي الأفكاع الذي دودو تقليل قطان الحكومة إلى تقليل stish‏ الأكثرية وردان 
E‏ الأقلية.» وهكذا ترفض الوزارة الإنكليزية أن تعاني مراقبة اللجان البرلمانية» وهي 
ترى في هذه المراقبة تقليلًا لمسئوليتها وسلطتهاء ومن ثَمَّ GŠ‏ على سلطات مجلس النواب 
ومسئوليته» حتى إن الحكومة تمسّكت بهذا الرأي shua‏ الحرب العامة تسدمية الرأي 
القائل بتأليف لجنة حربية برلمانية. 

وقد صوّر سيدني لو الرأي القائل OÜ‏ مجلس النواب يخضع للوزارة ويّفنى فيهاء 
Sbs‏ الوزارة نفسها مَسوسة من بعض أعضائها تصويرًا واضحًاء وهذا التصوير يُلائم 
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فكرته القائلة ŠL‏ الناخبين هم الذين يختارون الوزارة Us Baat BLI‏ الوزارة 
تستمدٌ سلطاتها منهم» ويصرّح المستر سيدني لو بأنَّ الوزارة لا تمارس السلطة التنفيذية 
فقطء بل تمارس السلطة الاشتراعية أيضًا؛ وذلك EN‏ الوزارة هي التي AŠ‏ تقترح القوانين 
المهمّة, وتجعل البرمان يقترع لهاء Ñs‏ ما تقدر المعارضة عليه هو أن تُجادل فيها من غير 
أن تصل إلى نتيجةء ولأنه يكون في الغالب للصحُف تأثير في إخفاق اللائحة القانونية أو 
تعديلها أكثر مما galaf‏ النواب» ¿Ns‏ مراقبة الوزراء — التي هي رُوح الحكومة البرلمانية 
وسببها — وهمية بالنسبة إلى وزير مُستند إلى أكثرية مجلس النوابء ولأنه إذا كان في 
المراقبة فائدة فإنها تتجى في الأستلة الكثيرة التي وجه إلى الوزراء فتّردعُهم عن الاستبداد 
وتمنغهم من العمل في الخفاءء وتجعلهم يحسبون للجمهور وللصحافة حسابًا. 
يتمسّك الشعب الإنكليزيٌ بالحكومة البرلمانية على رغم تلك الصعوبات والانتقادات, 
فهو يعُدَّها 2 a‏ لفوز الرأي العام وأعظم قوة سياسية في الوقت الحاضرء قال 
المستر جنكس:”” Ép‏ نظام الحكومة البرلانية قائم على الإقناع» وهو يفسح المجال لكل 
yas‏ تقدن .عن x í‏ ولكل تدبير ناشئ عنه» ومن الأغلاط التي تستوقف النظر 
نظرية كارليل”” القائلة بأنَّ مجلس النواب يحكم الشعب بقوته الخطابيةء فإذا نظرنا إلى 
المناقشات التي كانت تدور في مجلس النواب أيام كارليل نراها غير tš S$‏ وهي كالتي 
تدور اليوم كانت لا تحوّل سير الاقتراع إلا نادرّاء حتى إِنَّ الخطب العظيمة التي AË‏ 
في المجامع الانتخابية شعوذة أكثر مما هى حملة حقيقيةء فعمل الحكومة الحقيقيٌ يتم 
ف كرك اسان a‏ أكداء المحاذقات التخصية وق ispa pu‏ ون Ga uds‏ 
حيث تكون المناقشة خاليةٌ من التكلّف ومستندة إلى الإقناع.» وعند جنكس أن الحكومة 
البرلمانية لا تلائم الوزراء العبقريّين وحدهم؛ «فالرجل الذي يكون على جانب كبير من 
متانة الطبع والذي يدفعه عناده إلى تيل أحد الأغراض المهمة من غير أن يبالي بشيء 
لا يكون له محل ظاهر في الحكومة المذكورة.» إلى أن قال: «وهي تقصي عن الحكم أمثال 
بسمارك Kuas‏ وتليران”” وكافور.,”” 
وتمارس الْمستعمّرات الإنكليزية التي تتمتّع بالحكم الذاتي نظام الحكومة البلمانية 
كبريطانياء وهذا النظام يسير مُنتظمًا ومن غير صعوبة في بعض . المذكورة 
كالكاب وكنداء وأما في أوستراليا فلم يكن الأمر كذلك؛ قال هاريسن مور:'“ «ظهّر غير مرة 
ا حرا غر papa ba‏ حسفا E‏ تلام الكو ية ال لاني وما اعترى 
الأوسترالية حتى السنوات الأخيرة من عدم الثبات يؤيد ذلك الرأي.» ومع هذا قال 
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دتو asi‏ الأوسترال بالحكومة التزلانية وز شك جدة يضم وات تدواع نظام 
الحكومة البرلمانية في أوستراليا؛ إذ 4È‏ سقوط الوزارات فيها مما aš‏ حياتها السياسية 
ويعوق ممارسة شتونها الإدارية» على أنه وقع في السنين الأخيرة JAS‏ عظيم في سياسة 
أوستراليا ونيوزلندا؛ فقد قام استمرار الإدارة وثبات الحكومة فيهما مقام تقلّبات السنوات 
السابقةء ولربما كان الوصف البارز الذي يمتاز به مجلس age‏ سنة ۱۸۹۸-۱۸٩۷‏ من 
مجلس عهد سنة VAAN‏ هو أنه لم Jula‏ فيه في نظام الحكومة البرلمانية.» 


ونظام الحكومة البرلانية 3851 بشدَّة في فرنسا في الأدوار التي اتخذته فيها ما عدا دور 
إعادة الملكية (الريستوراسيون)» قرو ورا انع فاد رت ا اق 
الرُوح الفرنسية التي ترتاح للمبادئ البسيطة Laig LALN‏ عن ذلك يميل الفرنسيون 
إلى تبديل موازنته تبديلًا ملائمًا نازعهم الطبيعيةء وفي فرنسا JU‏ منذ بضع سنوات 
تخو أزمة ورلافية أكثر مما à‏ ]82365 فالجزاف والجلات الفوكسنية طافمة يذكرها 
وإن لم تبيّن بدقة ما هو عيب النظام البرلماني. 

والذي يُتوجّع منه — في الغالب - هو كون المجلسّين يُخصّصان Gss‏ قليلًا للمُناقشة 
في القوانين والاقتراع لها أو عليها وكون الإصلاحات المرغوبة فيها لا تتم لهذا السبب» 
وكون المجلسّين المذكورّين GILS‏ معظم نشاطهما في مخاصّمات الأحزاب التي تنازع 
Ql L‏ وكون وظيفتهما الحكومية التي زادت نموًا تحول دون اهتمامهما بوظيفتهما 
الاشتراعية» وعندي أن هذا التقريع لا يخلو من صحَّة على رغم ما في مجلسّي فرنسا من 
أصحاب القرائح العالية» وعلى رغم ما يُدجّز من الأعمال الكبيرة التي J‏ تقارير لجانهما 
غليهاء:ولكن —so Ja‏ اتهاع النظام البركاتى نفسة؟ إن مثل: تلك الشكاوئ هما شوهد 
à‏ إنكترة كما غرضتا انال ولك إنماز الإضلكحات والقوانين ف الؤلايات اة الت ل 
Dayu‏ نظام al‏ ازا لسن اقل فو من طلم وما تا كيده عن 
تعقد الحضارة الحديثة التي أحدثت بين الناس علاقات جديدة» وجعلت الأنظمة أعمَرَ 
وأكتّفَ من ذي قبل. 

ولنبحث في عيوب الحكومة البرلمانية نفسها؛ فأول هذه العيوب هو ما تمنحه لرئيس 
الجمهورية من الشأن الدائر الذي جعل ثلاثة رؤساء للجمهورية يستعفون قبل انقضاء 
مُدَدِهم؛ وهم: المرشال مكماهون"" الذي استعفى في سنة ۱۸۷۹ء والمسيو غريفي“" الذي 
استعفى في سنة ۱۸۸۷ء والمسيو كازيمير بيريه* الذي استعفى في سنة ١۱۸۹ء‏ غير LÍ‏ 
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لو دققنا في الأمر لرأينا أن المسيو غريفي لم يستعفٍ إلا مُكرمًا محتجًا على الوضعية التي 
ان E‏ الرشال a t Sate‏ الأكثرية الهو ان دلي 
وأما المسيو كازيمير بيريه الذي استعفى بعد بضعة أشهر من تاريخ kus‏ زمام الأمور 
وبنى استعفاءه على السلطة غير الكافية التى يمنحه الدستور إياها فلم Jš‏ سيره هذا 
من مبالغة وغلى؛ فقد رأينا سابقًا ما لصاحب السلطة التنفيذية من الشأن المفيد المثمر في 
الحكومة البالمانية» ولا سيما أن رئيس الجمهورية في فرنسا برآسته مجلس الوزراء يمكّل 
دوق اواد ASST pasta‏ مما يعكله: ملك نة 

وهل يحكم الوزراء بلاد فرنسا بدلا من مجلس النواب؟ إنه يُجادل في ذلك في الغالبء 
فيذهب إلى أنَّ أكثرية مجلس النواب هي التي تأمُرُهم وتَمْلي عليهم أعمالهم السياسية Sa‏ 
من أن يسيروها. نعم, Ól‏ في فرنسا ميلد إلى تفهم الحكومة البرلمانية على هذا الوجهء واعتبار 
ذلك Us‏ نما فيها LL‏ على اللجان الدائمة دوام مجلس النواب» والتى تقابل كل واحدة 
مذي AEN AS a‏ لكو من الف فإذا وُحِدَ رؤساء 
وزارات تركوا أكثرية مجلس النواب تسيرهم وَحِدَ رؤساء آخرون يقودونها بيد قوية» ومن 
الأدلة على ذلك لوم رئيس الوزراء غير مرة؛ لأنه لم يترك gulat‏ النواب حريته في السير. 

وأكبر ضعْف أظهرته الحكومة البرلمانية في الجمهورية الثالثة الفرنسية هو عدم 
استقرار الوزارات فيها ودوامها las‏ قصيرة di>‏ فاسمع ماذا قاله محرّر «السنة 
السياسية» في سنة :N AAY‏ «لقد مضت سنة من غير أن يُسقط مجلس النواب الوزارة» 
وهذه أول مرة وقعت منذ انتخاب المسيو غريفي.» على ó|‏ جول فيري” آلف في 
١‏ فبراير سنة ۱۸۸۳ وزارة دامت حتى ANAAO E‏ وهی لم تسقط إلا على أثر 
الذعن الذى نكوي .مرخ شر ا اعات بدو ان قرا مق شل موقت فى وکن ونيد ذلك 
التازية احذ التذيتن يصيب الوزارات:.وكتان ass ss‏ أن تبقى الوزارات iab‏ 
على أعنَّة الحكم سنة واحدة على الأقل. 

25 أن wu, sssi us‏ كالث ذلك اليف s;‏ كور s la‏ الك al ta‏ 
ميلين” في ٠١‏ أبريل سنة 1147 استمرّت حتى 34 ووی =u‏ لوار 
alla all: Sl‏ روسو "مخ" يوقيو ا 155 )حت ۷ ونه 15 ون الم 
كرك السلطة إلا sl‏ أضحة ubus‏ كات wa‏ ف EE‏ واا 
كومب ‏ التي ظلّت قابضة على زمام الحكم حتى ٩‏ يناير سنة 211١5‏ وأما وزارة 
المسيو روفيه”” التي خلفتها؛ فقد سقطت في ۷ مارس سنة ١٠۱۹ء‏ وقامت مقامها 
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وذارة لمشيو سشاريان ٠‏ وان atas‏ وزيا ا ي هته القزارة ولا Ja‏ 
المميى اران عو الک نظو إل :الال دهت ون ا الورازة إل اا 
كليمانسو الذي أبقى وزارة سلفه على حالها LÄ‏ 

ثم بدا عدم الثبات في الوزارات في السنوات التي جاءت قبل الحرب؛ ففي سنة ٠۹۱۱‏ 
سقطت ثلاث وزارات وهي: وزارة المسيو بريان» ووزارة المسيو مونيسء ووزارة المسيو 
كايو. وفي ١‏ يناير سنة ۱۹١١‏ ألّف المسيو بوانكاره وزارته التي بقيت حتى شهر يناير 
۹١١ 22.‏ حين ULLA, OS]‏ للجمهورية» وقد رأث فرنسا في سنة 1917 ظهور ثلاث 
وزارات فيها؛ وهي: وزارة المسيو بريان» ووزارة المسيو بارتوء ووزارة المسيو دومرغ التي 
سامت زام التحكومة ميد 5 Sa AY yu baypa‏ تی ۲ ونيو س 511ل sss‏ 
المسيو ريبو التي حلت في مكانها لم تعش سوى بضعة أيام؛ أي إنها سقطت في Y Y‏ يونيو 
حين قامت وزارة فيفياني مقامها. 

وسبب ذلك التذبذب الوزاري الجديد هو ما ظهر في السنوات التي تقدّمت الحرب 
العامة من الحوادث الكرجة الصعبةء وهنالك سبب aal‏ من هذا؛ وهو ما أدت إليه 
انتخابات سنة ٠۹٠١‏ من نقصان في الأكثرية الراديكالية التي كانت تستند إليها الوزارات 
السابقةء ووجود أكثرية قوية شرط الحكومة البرلمانية الأساسي كما هو معلوم. 

مالسل ادرا السيب Q‏ البحت عن وسائل aga‏ لإيجاد : ab‏ الأكثرية 
الضرورية؛ فالأكثرية الجمهورية التي تجلّت في مجلس النواب الفرنسي منذ سنة ٠۸۷١‏ 
olas‏ إلى $ ممذّلة ABA‏ الميول والمناحي» ومساءة مثل هذه مما تعرفه إنكلترة في 
الوقت الحاضر ولربما تعرفه في المستقبل أيضًاء ويُحتمل أن يكون الانقسام الحزبي أكبر 
غلة al asqa‏ کر الانقساء يزيط ودلا تمن أن تفن Susah‏ 
الجمهورية في البرلمان الفرنسي زيادة أوجبت استشارة رئيس الجمهورية لها جميعًا في 
00 الوزارية التي وقعت حديئًا. 

¿Sat bs b دوقن أرقي‎ asb as upay الضالة للست‎ pop 

ad 523‏ كوسيلة سياسية صائبة؛ وفي وزارة فالدك روسو تعامّدت زمر اليسار الأربع 
عن انض ن سياسة الحكومة؛ cfai‏ كل منها مفوضًا أو أكثر تتأف منهم هيئة تدقق في 
المسائل التي تُعْرَضِ على مجلس النواب» وتسعى في الاتفاق على deb‏ وجعل بقية أعضاء 
الزمر يستصويونهاء وهذه الهيئة سُميت وكالة زمر اليسارء وقد جودل في شرعيتها؛ فرأى 
بعضهم أنها تعني فناء الوزارة المسئولة فيهاء ورأى بعضهم أنها تعني وضع الأكثرية في 
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كنض وكين الوؤزازة وة فاا عدن فين gi‏ والضلة المذكورة sáb‏ في نهاية الأمرء 
فلما رأت الوزارة تناقص الأكثرية التي تستند إليها استعفت» ومع هذا ظلّت وكالة زمر 
السار باق يحد استعفاء فلك الوزازة::وقد. مكلت g G a‏ أثناء للناقشة القى دارت 
في مجلس النواب حول فصل الكنيسة عن الدولة» وأثارت بذلك احتجاجات جديدة؛ وهي 
على أثر الانتخابات العامة التي تمت في ٦‏ مايو سنة 1507 أصلحت أمورهاء فحاولت أن 
كل :كوو a‏ "الشكون العامة uq‏ ف الفا مه الك ق كين وق رة 
3 حول فصلل العنيسة غن ¿<l aba‏ فلك الوكالة الى .غايت يعد ذلك ظهرت فق 
à 1911 25,‏ آحوال جديدة وكان لها شأن في المذاكزات التى دارت في سنة 1411 وسنة 
5 حول انحا ls‏ التمثيل النسين لااتات ملش t usya kel‏ ممالا 
يكون من شروط الحكومة البلمانية» ولا يُمكن القول بفسادها دستوريًا إذا كانت حائزةٌ 
للشروط الآتية؛ وهي: أولًا أن لا تّرمي إلى القضاء على المناقشة في مجلس النواب» وحرية 
المناقشة من مُفاخر الحكومة البرلمانية؛ إن بها يُنير كل حزب البلاد جميعهاء ويُطلع الرأي 
العام G A sasi ES O e‏ يلحي أن N KE‏ 
أعضاء كل زمرة على حريتهم في إبداء الرأي وفي الاقتراع. ÓIG‏ يقتضي أ ن لا يكون بينها 
وبين الوزارة عقدٌ حقيقيٌ من شأنه تقييد حرية سير الوزارة وسير كل زمرة تتأف جديا 

وا لتعترف بوجو كيب القن شعي asad‏ اتان ف asya‏ وق ق ن 
الات ايو الى :3 دوا وين" الولو ا يض او ا ا القفاين 
تعيين أشخاص أو عدم تعيينهم لوظائف عامة» وهذا يعني اعتداءً مُضْمَرًا على السلطة 
التنفيذية. نعم قد تستفيد الإدارة من نصائح Éa‏ الولايات أو المديريات لمعرفتهم جيدًا 
احتياجات مقاطعاتهم ورجالها الذين O32385‏ على خدمة الدولة و E‏ ولك 
منافعهم الانتخابية هي التي Š‏ عليهم تلك النصائح التي GÉ‏ قيمة النظّم البرلانية 
يهل وان هن uqa SED‏ لسك من الاك افر وى الا ها 
فلتتعاوة a‏ والوؤراه من :ذلك zbada‏ 

لقد وقفت الحوادث التي تعاقبت في الحرب العامة baz‏ | الببلانية MEE‏ 
كما في BAKY‏ فمن جهة تحذَّرت الوزارة في أوائل هذه الحرب من 236 الرأي العام 
Pal a ha‏ كت من هراقية اران افا واا actes‏ فل أي في 
£ أغسطس سنة ١5١5‏ - جمعته ليقترع للتدابير التى تطلب الحكومة إجراءهاء وقد 
انف على أثر ذلك من تلقاء نفسه. I‏ 
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وفي YY‏ ديسمبر من تلك السنة جمعت الحكومة البرلمان فأغلقته في aè‏ ذلك اليوم؛ 
أي في YY‏ من الشهر المذكورء وهكذا ساست الحكومة البلاد في كثير من الشهور التي 
تفاقمَت الحوادث فيها من غير أن ن تكون عرضة لمراقبة البرلمان؛ وذلك مع احترامها لنص 
الدستور الذي لم يقل باجتماع المجلسّين إلا في دورتهما العادية» وقد تجلّت هذه السلطة 
المطلقة التي اتفقت للوزارة في قانون o‏ أغسطس سنة ١٠۹٠ء‏ الذي منح السلطة التنفيذية 
وظائف واسعةً. Laag‏ سهّل على الحكومة مباشرة السلطة المطلقة المذكورة إعلان حالة 
الحصار في مرسوم Y‏ أغسطس سنة ١9١5‏ وجعلها شاملة لا لمنطقة القتال وحدهاء بل 
لفرنسا جميعهاء وفي الوقت نفسه قامت بجانب وزارة الحربية إدارة عسكرية جديدة 
Aihui‏ وقد مارست القيادة العامة لجيوش الشمال والشرق هذه الإدارة التي كانت 
كتفاكامق مراقزة الحكومة: 

ويعد أن اجتمع البرلمان من نفسه في VY‏ يناير سنة VANO‏ وذلك بقوة الدستور 
استمرّ على الاجتماع لعدول الحكومة عن مباشرة حقّها في إغلاق دورته العاديةء وقد زادت 
مراقبة البرلان للحكومة في هذه الصفحة الثانية للحرب» فشملت المصالح العامة m‏ 
ولا سيما مصلحة الجيشء حتى | 3 مجلس tail‏ أعلخ أنه asas usa sg‏ قدو 
الدولة «ما عدا رسم الحركات الحربية وإدارتها وتنفيذها.» وبذا ترى وقوع خلل في النظام 
البرلماني في فرنساء ولا يُبرر خلط سلطات الحكومة والبرللان بعضها ببعض على هذا الوجه 
بأن يقال: إِنَّ المجلسين يعبّران عن إرادة الشعب أكثر من الحكومةء ولا سيما بعد أن اقتضت 
الضرورات والأحوال تأجيل الانتخابات وتمديد نيابة النواب والشيوخ التي انتهت مدتها. 

ومن جهة عاد مبدأ الحكومة الحزبية لا يطبق في أثناء الحرب à‏ فرنسا لإقامة 
وزارات ائتلافية فيها؛ إذ لم يُختّر الوزراء فيها من الحزب أو من عصبة الأحزاب القابضة 
على زمام الأكثرية في مجلس النواب» وإنما اختيروا في وزارة فيفياتي التي تعدّلت في 
71 أغسطس سنة ١1١5‏ من رجال مُنتسبين إلى الأحزاب aa‏ من أقصى 
اليسار كانوا أم من أقصى اليمين؛ وذلك على أثر إجماع الأحزاب السياسية في المجلسّين 
على الاقتراع من غير مناقشة للتدابير التي اتخذتها الحكومة في سبيل الدفاع عن الوطن, 
زلا تک وؤازة ريات الك لے 543 کور o Qu‏ ذاه sayki‏ الى eae‏ 
Gego ۲۰ à‏ ¥ 4 وؤؤازة فة الت تألفت في ١١‏ سبتمبر سنة AANV‏ ووزارة 
كليمانسو التي E TE‏ 13317 سو Gs Wi TE‏ 
ال انيت E ea‏ هذه الوزارات نراه ناشنًا عن الانتقادات التي =a‏ نحو الأعمال 
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الحربية والإدارية» أو عن اعتقاد الوزراء أنهم أصبحوا لا يكونون رجال الساعة الراهنة 
أككن EAEE EA Se as‏ 

ولا وضعت الحرب أوزارها وتمّت الانتخابات الجديدة في ٠١-١7‏ نوفمبر سنة 
AAA‏ وا وزارة كليمانسو 15 2 Sal pam‏ اا 3 شين يكاين طخ 

ومع أن هذه الوزارة cái‏ من العوامل التي ثرت في تأليف الوزارات السابقة 

اع مجلس النواب الجديد ‏ الذي اتجه محوره السياسي نحو اليمين — عن رغبته في 
أن عار كدر SN‏ منازع الأكثرية الجديدة. 

تبن مما تقدَّم ما يُلاقيه سير الحكومة البرلمانية في أيامنا من الصعوبات» سواء في 
إنكلترة 3 في فرنساء Úls‏ على رغم ذلك نداوم على الإيمان بها؛ فهي ليست أمرنّ أشكال 
الحكومة التمثيلية وأكملها فقطء بل هي الشكل الوحيد الذي ذاقت فرنسا به طعم الحرية 
المنظّمة؛ فالذين يعشقون الحرية لا يُفكّرون في ترك الحكومة البرلمانية ولو كانوا من أشدٌ 
الناس انتقادًا لها. 

ثم Š)‏ النظام البرلماني هو الشكل السياسي الذي تتحوّل نحوه الحكومة التمثيلية؛ 
فقد اتجهت إليه فرنسا في دور šole]‏ الملكية «الريستوراسيون»::ويدا مثل ذلك في انيا 
قبل الحرب حين تصادمت سنة ۱۹٠۸‏ حكومة الإمبراطور الشخصية ومجلس الريشتاغ 
الذي حاول أن لا يتعاون هو ورئيس وزراء الإمبراطوريةء ولربما لم ينقد نظام الحكومة 
البرلمانية في بلاد كما انتّقدَ في ألمانياء ولكنه لما خسرث ألمانيا الحرب مالت الإمبراطورية 
الألانية إلى الحرية السياسيةء فقالت بنظام الحكومة البرلمانية في دستورها الذي Os‏ سنة 
slag AAA‏ فيه أن رئيس الإمبراطورية يعيّن رئيس وزرائهاء وأنَّ هذا الرئيس هو الذي 
يَختار زملاءه» وأن الوزارة مسئولة أمام الريشتاغء وأن رئيس الإمبراطورية يّقدر على 
حل هذا المجلس. 

ويظهر أن الحكومة البرلمانية لا تسير بسهولة في ألمانيا؛ فليس في ألمانيا صفوة 
سياسية قادرة على توطيد دعائمهاء وليس فيها رجل ذو مكانة يظهر بمظهر الزعيم 
لحزب كبير» وقد عادت أحزاب البرلمان الإمبراطوري السابق بترتيبها المعلوم إلى المجلس 
التأسيسي الذي Gail‏ في ١19‏ يناير سنة AANA‏ وإلى المجلس الاشتراعي الأول الذي 
تسمّى بالريشتاغ أيضًاء وإِنَّ هذه الأحزاب كثيرة» ولا يقول بعضها (أي حزب الشعب 
الألاني الوطني) بشكل الحكومة الجمهوري» ويذهب بعضها Gl)‏ حزب الاشتراكيين 
المستقلين وحزب الشيوعيين) إلى نظام الاتحاد الاقتصادي القائم على مجالس العمال. 


N£ Y 


أصول الحقوق الدستورية 


اف ب ان ف اتور ي اناا pasa‏ الوه إلى افوا وکین 
buigasi‏ والاستراكيون المستقلوق ف رق ر نمر Jósi NON‏ 
قوة الاشتراكيين الديمقراطيين — حكومة تمثيلية منظّمة في برلين في يناير - فبراير سنة 
۹ على أن يُراقبها galati‏ التأسيسي الوطنيء ثم جاءت وزارة شيدمان” فوزارة 
زو النقام n‏ ا SP S‏ و کی aite a‏ 
والحزب الكاثوليكي المتوسّط وحزب الديمقراطيين: ÉSI‏ الانتخابات التي وقعت في شهر 
E ATT‏ نت صل PE as‏ لطاع اک ا تولك EA‏ 
الأعضاء الذيق sanat al a‏ إن upa Shan‏ الف الى كانت Qusa‏ 
اها علد لا تملك a‏ كاف بق oba N‏ ا ا kusa‏ ا اور 
العسكريةء أو مناحي معارضة اليسار الثورية البلشفية» Él,‏ لنكتب هذه السطور (أي 
في شهر يونيى سنة (AAY:‏ ونحن نرى أنه لم يستطع deo‏ أن GÍ‏ وزارة قادرة على 
الاستناد إلى أكثرية برلمانية. 
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الباب الثاني 


المبادئ التي استنبطها فلاسفة القرن 
الثامن عشر وأعلنتها الثورة الفرنسية 


الفصل الأول 


فلاسفة القرن الثامن عشر, 
مذهب الحقوق الطبيعية وحقوق الناس 


فلاسفة القرن الثامن عشر - مونتسكيو وجان جاك روسو - مباحث الحقوق 
الطبيعية في القرون الوسطى - مذهب الحقوق الطبيعية وحقوق الناس - 
أهميته في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر - غروسيوسء بوفندورف» 
لوك» فولف» فاتل - فرضية الحالة الطبيعية وحقوق الناس. 


قلنا في فصول سابقة: Š SJ‏ علم السياسة الذي يعالجه فلاسفة القرن الثامن عشر وفقهاؤه 
ی فخ ERE E‏ ومن الأنظمة الأميركية في السنوات التي جاءت قبّيل الثورة 
الفرنسيةء ولكنَّ هذا العلم كان GEA Fii‏ أيضًا من مصدر آخر؛ فقد كان يبدو على الخصوص 
في مبادئ ونصوص مجردة 3 مستنبطة من العقل والتأمل مستندة إلى دروس التاريخ» وهذه 
لمبادئ والأقوال التي أقبل الناس عليها تسرّيت في النفوس Ghd‏ جعل مجالس الثورة 
الفرنسية تعتنقها وتطبقها كمبادئ ضرورية للمجتمع الجديدء ونذكر من الفلاسفة الذين 
هم من مشترعي القرن المذكور رجلين من الطبقة الأولى؛ وذلك لعبقريتهما ولما كان لهما 
من النفوذ Fa‏ وهما: مونتسكيى وجان جاك روسوء Olg‏ مونتسكيو أقدم الاثنين؛ a‏ 
عندي أكبرهماء حتى إِنَّ نفوذه جاوز حدود فرنسا فكان ن له تلاميذ في إنكلترة کبلاکستون ' 
وقد Gb‏ دستور الولايات المتحدة الأميركية بطابع أفكاره» كما QL‏ بها دستور سنة 
1 ودستور السنة الثالثة الفرنسيانء ويُحتمل أن يكون تأثير روسو أقوى في فرنسا؛ 
فقد نفذت أفكاره صميم الديموقراطية الفرنسيةء وهي التي تبدى في أيامنا من وقت إلى 
أخوائيسة أشكاك حديةة ار قفا اة خم واا فور - الذي كان تأثيره قاطعًا 


أصول الحقوق الدستورية 


في أمور أخرى كإصلاح الحقوق الجزائية — فلم يتفق له ما اتفق لمونتسكيو وروسو من 
التأثير في مبادئ النظام السياسيء وهو قد أذاع S=‏ الحرية أكثر مما استنبط قواعدها. 
ونذكر بجانب هؤلاء المبدعين: مابلي“ الذي وإن كانت نظرياته السياسية أقلَّ غورًا من 
نظريات مونتسكيوى وروسو أثّرت في معاصريه تأثيرًا عظيمًاء وقد كانت من بعض الوجوه 
أقرب النظريات من القوانين التي اقترعت لها مجالس الثورة الفرنسية. 

ولربما لم يكن للآراء الفلسفية والأدبية التي ظهرت في غضون التاريخ من التأثير 
ما لآراء أولتك العبقريّينء وهذا أمر يبدو للناظر ia‏ إدراكه؛ لعدم التوفيق بينه وبين 
نواميس التحول البشري الطبيعية» وإلا فكيف استطاعت شرذمة قليلة من الرجال أن 
J35‏ في نصف قرن مبادئ أحد الشعوب التقليدية» وأن تكتشف سلسلة من الحقائق 
الطريفة المشتملة على قوة عجيبة في الانتشار؟ ذلك أمر ظاهري فقطء فمعظم تلك المبادئ 
لم يكن a=‏ عند الكثيرين» وقد تمَّ نضجه قبلًاء ومع أن مونتسكيو وحده هو eall‏ 
في ale‏ السياسة مديون لمن تقدّمه في كثير من آفكاره» يعني أن فلاسفة القرن الثا 
عشر وجدوا أكثر الأمثال السياسية التي جعلوا مُعاصريهم يَرضون بها مسبوكة في كلمات 
جامعةء وأنهم اقتبسوها من الفقهاء الذين وضعوا في القرن السابع عشر والقرن الثا 
عشر مذهب الحقوق الطبيعية وحقوق الناس. 

لا تزال الحقوق الطبيعية مُحافظة على مقامها لمهم بين النظريات الفلسفية 
والقضائية والسياسية منذ استنبطت الفلسفة اليونانية مبدأها. نعم إنه GÉ‏ في 
تصوّرهاء وهذا يبدو أمرًا لا Sia‏ منه عند النظر إلى f‏ أساس تلك الحقوق قائم على إدراك 
C‏ والمبادئ التي تلقيها الطبيعة على الناس؛ فبعضهم اعتبرٌ الحقوق المذكورة كناية عن 
الأعمال التى توحى الغريزة بها إلى ذوات الحياة والحيوانات إيحاءها إلى البشرء وبعضهم 
رأى أن ER‏ عن الحقوق الطبيعية في أوليات العقل الإنساني وقواعده» وهذا هو الرأي 
الذي ساد على الدوام؛ وقد انتقل من القرون القديمة إلى القرون الوسطى فصار له مكانٌ 
عرد في مذاهب slale‏ الكلام والفقهاء ومؤلّفاتهم, ولكن قيمته لم تجاوز Ía‏ التابع لعلم 
اللاهوت عند أناس وللحقوق الرومانية عند آخَرِينء حتى | علماء الكلام أدمّجوا الحقوق 
الطبيعية في الحقوق الإلهية فقالوا SL‏ ن تلك يوحى بها إلى البشر بواسطة العقل الذي 
متحهم الله Shy okl‏ هذه تشتق من الوحي المعهودء Šlo‏ تصور الحقوق الطبيعية على 
هذا الوجه ساد عصر النهضة والقرن السادس عشر LAÍ‏ وقد زادت أهميته — على 
الخصوص - في olija‏ علماء الكلام الذين نذكر منهم: سوتو” ومولينا“ وسوارز.” 
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كه إن الشفوق eQ a‏ کک ho‏ فنتكي uta bin‏ امدق 
dais‏ هذا الخلط في أقوال شيشرون الذي حافظ أتباعه على مذهبه حتى القرن الثامن 
عشرء وقد جعل علماء الكلام والفقهاء الذين ظهروا في القرون الوسطى وفي عصر النهضة 
شكلًا قضائيًا للحقوق الطبيعية, باحثين في هل تؤيد الحقوق الطبيعية النّظم التي تؤيدها 
القوانين والعادة؛ أي حقوق الناس؟ فمنهم من قال بأنها كناية عن العلاقات التى تفرضها 
الطبيعة بحكم الضرورة؛ كاجتماع الجنسين الذي أصبح زواجًا بنور العقل» وكصلات 
الآباء بالأبناء التي Sias‏ سلطة الأبوة. وبحسب هذه النظرية لا يكون الملك الشخصي 
والرق والمجتمع البشري من الحقوق الطبيعية. ومنهم مَنْ قال b‏ الحقوق الطبيعية 
ليست من العلائق التي توجبها الطبيعةء وإنما هي GUS‏ عن الحقوق التي يراها العقل 
اشرو sm‏ وح ,هلام القطرية يكون املك ت ج الق > 
من الحقوق الطبيعية. ومنهم مَنْ وسّع دائرة الحقوق الطبيعية فخلطها بمبداً الإنصافء 
وصرّح بأنها تتجلى في الكلمة القائلة: «لا تُعامل الناس بما لا تحب أن يعاملوك به.» وقد 
استنتج القاتلون بهذا القول ËJ‏ الحقوق الطبيعية تتضمّن كل النْظّم التي أبدغها الناس 
لتنظيم صلاتهم المتقابلة بإنصاف» وبحسب هذه النظرية JES‏ الحقوق الطبيعية ثابتة 
ويتبدّل الموضوع الذي ale G‏ ومن الغرائب التي نشأت عن النظرية المذكورة حدوث 
حقوق طبيعية إقطاعية. 

انقطع التذبذب في تحديد الحقوق الطبيعية في القرن السابع عشر والقرن الثامن 
عشر حين ظهر مذهب الحقوق الطبيعية الذي سادت به هذه الحقوق ale‏ السياسة مؤقتاء 
وإمام هذا المذهب - بلا خلاف - هو «هوغى غروسيوس»“ الهولنديء الذي نشر في سنة 
5 رسالته الكبيرة التي سمّاها «حقوق الحرب والسلم»» فعلى رغم ما في الرسالة 
المذكورة من آداب وأقاصيص أدّت روح مؤلفها القوية التي تجلّت فيها إلى سلوك علم 
السياسة طرقًا جديدة. ومن أتباعه الذين واصّلوا مذهبه بوفندورف” الذي نشر في سنة 
١7‏ كتابه الكبير المسمى «حقوق الطبيعة والبشر»» وفولف” الذي ألّف بين سنة ١75٠‏ 
وسنة GLS ١174/‏ في أصول الحقوق الطبيعية» وفاتل” الذي وضع في سنة ١7١‏ كتابه 
المسمى «حقوق البشر أو مبادئ السنة الطبيعية»» ولكن لهذا المذهب ممتلين إنكليزيين 
أكبر من هؤلاء وأعظم ابتكارًا؛ وهما: هوبسء'' الذي حرّف مبادئه في مصلحة الملكية 
المطلقة — أي مؤازرة لشارل الأول وشارل الثاني - ولوكء'' الذي ظهر كتابه بعد ثورة 
سنة VIAA‏ فبشر فيه بالحرية السياسية. 
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وهنالك أمران أوجّبا تحديد الحقوق الطبيعية في المذهب المذكور أكثر من ذي قبل؛ 
وهما: 
أولا: أنَّ الحقوق الطبيعية أصبحت le‏ مستقلًا قائلا باستيلائها على الفقه» وبأنها 
وليدة العقلء ويأنه إذا كان لا يزال - في الغالب - لأسانيد الكتاب المقدَّس والمؤرّخين 
وشرائع مختلف الشعوب مقامٌ Jle‏ في الكتب التي بُحتّت فيها فذلك ليس إلا من قبيل 
التكملة والمقابلة» وباعتراف أولتك oI‏ للعقل البشرى - الذى هو مصدر الحقوق 
ال suma‏ خاصة ا عن اة “¿b l‏ 
ثانيًا: Í‏ ذلك المذهب قال بنظرية الحالة الفطرية» ونظرية العقد الاجتماعى اللتّين 
أصبّحتا من مُتمّات غلم السياسة. I‏ 
فأما نظرية الحالة الطبيعية فتتضمّن حال البشرية الأولى التي لا علم لها eaiail‏ 
المدني والسيادة التي من لوازمه؛ أي إنها تقول بأن كل إنسان كان يعيش مستقلا 
عن غيره استقلالًا ÉG‏ لعدم وجود سلطة تعلوه وتهيمن dale‏ ومبدأ مثل هذا مُتسرْبُ 
على وجه £< في أساطير الأوّلين الباحثة في العصر الذهبىء وف الإسرائيليات الباحثة 
فق الحالة Goal‏ وهي أساس كر كن الات الشدوية الى ارك حول الحقوق 
aS asa‏ لع "يذل إن ذاك من اة “ما 06 ق مهب الكون الطديفية الذي 
ظهر في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشرء والذي اتخذه ناظمًا للحقوق الطبيعية 
وقد عرفت هذه الحقوق بأنها كناية عن القواعد التي أملاها العقلء والتي يجب أن 
تسود علائق الناس وهم في الحالة الطبيعيةء لا ريب في وجود اختلاف في تحديد هذه 
القواعد التي هي عند هوبس غير ما هي عند لوك» ولكن تعريف الحقوق الطبيعية 
OEE‏ دكن E‏ أل Sasu Sa‏ 
قالوا به إلى البحث عن الكيفية التي استطاع المجتمع المدني أن يُقيم بها القوانين الوضعية 
مقام القانون الطبيعي. ولا تقل: Él‏ أولكك OŠI‏ وهموا ë<‏ في الحالة الطبيعية التي 
هي مصدر المجتمع البشريء والتي Gad‏ إلى وجودها في الأدوار التي جاءت قبل التاريخء 
وإنما عدوا ذلك الفرض أمرًا ضروريًا جوهريًا لتعيين حقوق الإنسانء ثم إن Kass‏ متهم 
اعتيروا كل إنسان ss‏ ا ا i‏ 
الحالة إلا طائعًاء ذلك ما cgi‏ عليه نظرية لوك وفاتلء وما oad‏ عليه نظرية روسو. 
Ll‏ نظرية العقد الاجتماعي فهي التي تقول بالعقد الذي š‏ به على الحالة 
الطبيعيةء وبيان الأمر أن الناس الذين كانوا مستقلين في البداءة لم يفقدوا هذه الحرية 
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الأولية التي لا a‏ لها إلا بإرادتهم؛ وذلك حسب عقد نظّموه لإحداث سلطة أعلى من 
عزائمهم الفردية وإقامة مجتمع مدنيء وقد بالغ لوك وفاتل وروسو في الأمر فقالوا: Ol‏ 
كل إتفناق رهف العافت layak‏ القت عل هذه الصورة لا S‏ هو فوك العقد 
الاجتماعي قبولا مُضمرًا عند بلوغه سن الرشدء وإلا بقيّ في الحالة الطبيعية. 

لم تكن نظرية العقد الاجتماعي — التي ذهب إليها غروسيوس وبوفندروف وقامت 
عليها نظريات هوبس ولوك وشرحها فولف - أمرًا حديئًا في القرن السابع عشر؛ فإِنًا 
من غير أن نرجع إلى القرون القديمة نرى أنها استَدْبطّت بجلاء من قبّل slale‏ القرن 
السادس عشرء ولا سيما من قبل اليسوعي سوارزء الذي كان يحاول أن يوفق بينها وبين 
سيادة الحقوق الإلهيةء ولكن مذهب الحقوق الطبيعية والناس هو الذي حدّدها وكساها 
ثوبها الأخير» وقد انتهى رجال هذا المذهب إلى البحث في Gi‏ شكل للدولة والحكومة 
يُمكن التوفيق u‏ وين تلك النطرية:قرأوا أن sag‏ غلم الحقوق الاستورية على أشن 
جديدة. 

وهم في الوقت نفسه وضعوا Gle‏ آخر أي ale‏ الحقوق الدولية العامة؛ فعندهم ČÍ‏ 
الحالة الطبيعية لما كانت مدار الحقوق الطبيعية وكان لا يعلو الأمم المستقلة شيء ظلَّت 
هذه الأمم في الحالة الطبيعية من حيث علائقها بعضها ببعضء وعندهم أن الحقوق 
الدولية العامة BESES‏ من تلك الحالة الطبيعية. 

وف رحا للك المي جرح نظو E‏ الطضعية وريه ال EE‏ 
عددًا من المبادئ التي أعلنذّها الثورة الفرنسية فيما بعد؛ ومنها أنَّ الناس يُولدون مستقلين 
متساوين حقوقاء وأن الأمة موئل السيادةء وقد استنبط لوك تعبير «حقوق الإنسان» Lá‏ 
tss‏ عي اتون الطبيعية الي كون acutus‏ ف الهالة الطبيعية ولا هيا 
بانتسابه إلى مجتمع مدني ٠‏ 

وقد اعتثق فلاسفة فرنسا - في القرن الثامن عشر - مذهب أولتك العلماء» paging‏ 
أساتذةً لهم؛ فانظر إلى روسو 835 يعتبر غروسيوس أستاذ علم السياسةء وقد E‏ مايق 
من آراء غروسيوس وبوفندورف وفولفء وليس تأثير لوك في مونتسكيو بخافٍ على أحد. 
حتى إِنَّ لوك أثر في روسو تأثيرًا لا يُمكن به فهم بعض فصول «العقد الاجتماعي» الذي 
وضّعه هذا الأخير من غير أن يُطّلع على ما يُقابله في كتاب ذلك» وهوبس هو الذي Í‏ 
وول الخصوصء لا ان روسو aga‏ في فصول الداع الى 
فقط؛ بل لأنه اقتبس منه مبدأ العقد الاجتماعي والمجتمع المدني. 
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ولكن بين علماء مذهب الحقوق الطبيعية وفلاسفة فرنسا في القرن الثامن عشر فرقًا 
عظيمًاء وإن عد أولتك أساتذةٌ لهؤلاء» فعلى ما في مبادئ أولتك العلماء من متانة وجرأة 
كانوا يتحاشون عن استخراج نتائجها الطبيعية» وهم إذ کا وو ما امرك 
أوربة المطلقين كانوا يعرفون كيف يوفقون بين مذهبهم وحقوق خماتهم؛ قال روسو: Ob‏ 
غروسيوس الذي هاجَرَ إلى فرنسا لاستيائه من وطنه وعزمه على تملّق لويس الثالث عشر 
بإهداته كتابه إليه لم يّترك شينًا في سبيل تجريد الأمم من حقوقها ajeg‏ هذه الحقوق 
إلى الملوك إلا أتى cas‏ وما كانت 32 g‏ بوفندورف غير ذلكء وإِنّا لنعلم ČÍ‏ هوبس قال 
بالملكية الْطلّقة انتصارًا لشارل الأول» ومن هذا القبيل إهداء فولف كتابه إلى فردريك ملك 
بروسياء ولوك وحده هو الذي خدم الحرية بمبادئه. 

ls‏ إذا استثتينا لوك نرى أولئك العلماء كانوا يُوفقون بين مقدّماتهم الجريئة 
ونتائجها المحافظة؛ وذلك إما بدسّهم في الحقوق الطبيعية مبدأ احترا E‏ الراهنةء 
وإما ببيانهم أ ن الشعب استطاع أن يّبيع السيادة التي تكون فيه Gissa‏ وهناك أمرٌ آخر 
كا ن يجعل مبادتهم غير مخلّة؛ وهو أنها كانت تَسْبّك في الغالب في أسلوب لاتيني ثقيل 
مُعقد؛ ؛ فهي بذلك كانت 225 في المدارس al‏ ف 252 العلماءء ولم تقدر على ohall‏ في 
الجمهورء وقد تحوّلت حينما اعتنقها فلاسفة فرنسا في القرن الثامن عشر؛ إن لم يتردّد 
هؤلاء في استخراج ما تحمله من النتائج Éa‏ للحريةء ولا يعني هذا أنهم كانوا osis‏ أن 
تنشب ثورة سياسية في فرنسا بسرعةء فإنك إذا استثنيت مابلي تراهم - وعلى رأسهم 
مونتسكيو وروسو - محافظين من هذه الجهة» ولكن ما بذروه من حقائق غريبة لم 
esh‏ أن تأصّل في النفوس؛ وذلك بفضل صوغه في قالب فرنسي واضح بليغء ولما تحوّلت 
على هذا الوجه أخذت تدخل في نفوس أبناء الطبقة الوسطىء حتى في نفوس العوام الذين 
كانوا يعون عليها عن طريق الرسائل والكتب السيّارة التي تسرّبت فيهاء ونقل المبادئ 
المذكورة على هذه الصورة مما حوّلها تحويلًا آخر؛ فالصيغ والأفكار المجرّدة البسيطة 
هي التي بقيت منها في نفوس القوم فاستوقفث أنظارهم» وإِنَّ فصّلها عن الأصول التي 
كانت متّصلة بها وتجريدها من قرائن الأحوال وفگها من القيود التي قيّدها بها واضعوها 
أمور كانت تمنخها قيمة مُطلّقة لم يحلم بها هؤلاء الواضعون. 

والنظريات التي 35 إلى تلك المبادئ: أربع؛ وهي: نظرية السيادة القومية» ونظرية 
فصل السلطات» ونظرية الحقوق الفردية» ونظرية الدساتير المكتوبة» وسأبحَث فيها في 
الفصول الآتية. 


فلاسفة القرن الثامن عشرء مذهب الحقوق الطبيعية وحقوق الناس 


(1) Blackstone. 
(2) Mably. 

(3) Soto. 

(4) Molina. 

(5) Suarez. 

(6) Hugo Grotius. 
(7) Puffendorf. 
(8) Wolff. 

(9) Vattel. 

(10) Hobbes. 
(11) Locke. 


هوا 


الفصل الثاني 


السيادة القومية 


القسم الأول: sso‏ السيادة القومية - نظرية روسو: الحالة الطبيعية والعقد 
الاجتماعي - تاريخ نظرية العقد الاجتماعي - الشكل الذي ألبسها إياه 
ipa ito;‏ و 
القومية — الحقوق الإلهية — التصرف الطويل - المبادئ التي استنيطها علم 
الاجتماع - قدرة الرأي العام العليا والسيادة القومية. 

القسم الثاني: نتائج Lus‏ السيادة القومية: (A)‏ السيادة القومية Kis‏ 
الدولة - مطابقة السيادة القومية للشكل الجمهوري - التوفيق بين السيادة 
القومية والشكل الملكي - تعذر بيع السيادة - ما أتى به من توفيقات أخرى: 
نظرية روسو - دستور سنة ۱۷١١‏ - الدستور البلجيكي - الإمبراطورية 
الأولى والإمبراطورية الثانية - إنكلترة — مبدأ السيادة القومية والسلطات 
العمرية - عدم قابلية السيادة القومية للتجزق وقابليتها له. (Y)‏ السيادة 
القومية وحق التصويت السياسي - مبداً التصويت السياسي: التصويت 
المباشر أو غير المباشرء والتصويت على درجات كثيرة - الأكثرية عنوان 
الإرادة القومية - الوحدة الانتخابية - تقسيمها إلى دوائر انتخابية - تمثيل 
المنافع - نتائج أخرى لبداً السيادة القومية: التمثيل القومي - السكان 
أساس التمثيل - مسألة النيابة الانتخابية - تمهيد الانتخاب النسبى: قائمة 
الفرد وقائمة الأسماء - مسألة الأكثرية المطلقة والأكثرية النسبية - الانتخاب 
النسبي: أصله ومبدؤه - انتقاده - نتائجه العملية والسياسية - تركيبه 
التصويت asti‏ ]3 الككدون = التضويت: الجمعيا طربقة هار © 
طريقة تزاحم القائمات - طريقة هونت - أساس حقوق التصويت السياسي 
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وطبيعتها - الحقوق الفردية - نتائجها - تصويت النساء - تصويت 
النساء في إنكلترة والولايات المتحدة وأوستراليا وألمانيا - لوائح تصويت 
النساء في بلجيكا - نتائجه - عمله الاجتماعي - تاريخ حق التصويت 
ata‏ اء اوا a‏ ا العامة ف ووا بد الوه 
في إنكلترة في القرن الثامن عشر — حق التصويت السياسي في فرنسا: 
دستور ۱۷١۹١‏ - دستور سنة ۱۷۹۳ - دستور السنة الثالثة - دستور 
السنة الثامنة - دستور سنة ١8١5‏ - دستور سنة ١7١‏ وقانون سنة 
١‏ - دستور سنة ۱۸٤۸‏ - قانون سنة ١865١‏ ومرسوم سنة ١851١‏ 
- حق التصويت السياسي في خارج فرنسا في أيامنا - التصويت العام في 
الولايات المتحدة وسويسرة وإسبانية والدينمارك وألمانية وبلجيكا - قانون 
سنة ٠۹١۸‏ الإنكليزي - نظام القابلية والتعليم الابتدائي. (Y)‏ السيادة 
القومية والحكومة التمثيلية - صفة الممثّل — هل تلائم السلطة الاشتراعية 
التمثيلية مبدأ السيادة القومية؟ - نظرية روسو - نظرية مونتسكيو - 
نظرية دولولم - نظرية سيايس - انتقاد الحكومة المباشرة في أمر الاشتراع 
- دور العهد - الدور القنصلي والإمبراطورية الأولى - الاستفتاء العام الذي 
وقع في سنة 1850١‏ وفي الإمبراطورية الثانية - الحكومة المباشرة في أمر 
الاشتراع والدستور في الولايات المتحدة - الحكومة المباشرة في سويسرة - 
تطبيقاتها السابقة - نظام الرفرندم الحديث - النظم الديموقراطية في 
المقاطعات — أشكالها المختلفة - الرفرندم وحق الاقتراح الشعبي في أمر 
الدستور الاتحادي - اقتراح الرفرندم الشعبي في فكتورية ونيوساوث ويلس 
وأوسترالية الجنوبية وبلجيكا - لوائحه في إنكلترة - تطبيقه على الدستور 
الألاني - انتقاد الرفرندم والاقتراح الشعبي - سقوط اعتباره في فرنسا. 
)£( السيادة القومية ومسئولية الموظفين والمملين - المسئولية والعزل - 
مسئولية السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أو عدم مسئوليتهما - حق 
الحل الشعبي - عزل النواب من JS‏ الناخبين في الولايات المتحدة. 


السيادة القومية Kal‏ المبادئ التى أعلنثها الثورة الفرنسية» وإِنًا إذا استثنينا دستور 
سنة VANE‏ نرى دساتير فرنسا جميعها اعترفت بالسيادة القومية واتخذتها أساسًا لهاء 
وقد انتشر هذا المبدأ بالتدريج في أنحاء العالم» وهو حيث يدخل يميل إلى تحويل النظم 
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المشتقة من مصدر آخرء وإن بساطته وملاءمته نازع العدل والمساواة في الإنسان سر 
قوته» ويُمكن تلخيصه بالكلمة الآتية القائلة ¿Ü‏ الأمة موكل السيادةء ولا تكون السيادة 
في غيرهاء ولكنّه يُثير في علم السياسة مشاكل كثيرة لا Š,‏ لمعرفتها من البحث في المسألتين 
الآتيتين وهما: أولًا: بماذا è gun‏ مبدأ السيادة القومية؟ ثانيًا: ما هى نتائجه؟ 


)5( القسم الأول 
مبدأ السيادة القومية 


كان رجال القرن الثامن عشر يرون ما يُسوّغ Las‏ السيادة القومية في نظرية العقد 
الاجتماعي التي عرّضها جان جاك روسو في كتابه الشهير الذي نشّره في سنة AVIY‏ 
ولنظرية روسو حدَّان لازمان؛ وهما: 

أولًا: «الحالة الطبيعية» التى تقدّمت تأسيس المجتمّعات المدنية» والتى كان يتمتّع فيها 
كل رجل راشد باستقلال gibh‏ من غير أن يهيمن 251 عليه؛ وقد رأينا Š]‏ الحالة 
الطبيعية مما قال به مذهب الحقوق الطبيعية وأصحاب العلوم النظرية الْمُتقدّمون 
من فقهاء وعلماء ¿NS‏ والحالة الطبيعية كانت تتخيّل لهؤلاء على شكل جيل ذهبيٌ 
من الآدميّينء وكانت تمتزج عند المتكلّمين بالصلاح وسلامة الطويّة» وهي لم تكن عند 
رجال مذهب:القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر ملازمة للحيوائية الخالضة بل 
كانوا يرون SÍ‏ الإنسان — sas‏ مخلوق عاقل - كان giai‏ فيها بقوانين طبيعية أملاها 
العقل وضرورة البقاء. 

ثانيًا: «العقد الاجتماعي» الصريح أو المضمر الذي قضى الناس به على الحالة الطبيعية 
بالإجماع؛ وذلك بإحداثهم سلطة أعلى من عزائم الأفراد» وقد طرّح روسو كل مصدر 
للسيادة ما عدا العقد الاجتماعىء فبيّن أنه لا يُمكن السلطة الاجتماعية أن يكون 
kadila Za‏ ف فام الو فة عضن الطيقات هل ار ولا فى 
خضوع إحدى الأمم بقوة الفتح والرق. 

ولم يكن العقد الاجتماعي عند روسو مصدر السيادة وحدّهاء بل مصدر الأمة LAÍ‏ 

قالناس = بحسن a suls‏ كذرات رة مختازة: وهم لم يالف" الجتمم والأمة مثهم 

إلا بقبولهم الإجماعيء ولا oa‏ هذا الرأي روسو وحده فهو مُشترك بينه وبين مذهب 

الحقوق الطبيعيةء وقد أبرَرّه لوك بقوة ووضوح يّستوقفان النظرء حتى Ó‏ له Ísai‏ 
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في كُتّب الفقهاء وعلماء الكلام في القرون الوسطىء وإنما كان هؤلاء يعتبرون wiail‏ 
كأمر ضروري مُكتفين في الغالب بتشبيهه بجسم الإنسان» وبالقول بأنه آلة طبيعية 
مظه» والذين كانوا منهم يَذهبون إلى مدّى أبعد من ذلك كانوا يُشاطرون أريسطوطاليس 
رأيه القائل ób‏ الإنسان وُحِدَ ليعيش في المجتمعء وبأنَّ al‏ الغريزيّ المذكور هو الذي 
iÍ‏ إلى تكوين المجتمع البشري؛ وذلك من غير أن يبحثوا في العهد الذي ألّف الناس به 
هذا المجتمعء Jiag‏ هذا الرأي كان يتمسّك فقهاء القرن السادس عشرء ومع ذلك نعدٌ 
من بين علماء الكلام الذين ظهروا في القرن المذكور أناسًا رأوا أن المُجتمع المدني قائم 
على عقد حقيقيٌ وضعه أعضاؤه الأولون» ولكنَّهم من غير أن يعتبروا هذا العقد مصدر 
السيادة؛ فالعقد الاجتماعي عندهم شرط السيادة. والألوهية علّتها. ولم تُستنبط نظرية 
العقد الاجتماعي كما اقتبسها روسو وأنعشها إلا بعد أن أصبحت علمانية ولبست ثوب 
المذهب» وعند جيرك ' أنَّ ألتوسيوس” الألماني هو أول شارح لهاء وقد lasia‏ غروسيوس” 
بوضوح»› ° تناولها مذهب الحقوق الطبيعية من بعده. 

ولم يسح روسو في إثبات صفة العقد الاجتماعي فقطء بل حدَّد شروطه LAÍ‏ فقد 
بن أنَّ من الضروري أن يكون هذا العقد O‏ بالإجماع؛ لأنه لم 2=Í aiis‏ استقلاله 
الطبيعي من غير أن نند ونه وحنب أن ن تكون شروط العقد واحدة بالنسبة إلى الجميع؛ 
لأنه كان يتعدّر - بغير هذا - اتفاق الجميع الأرّليء ثم قال: »$5 هذه الشروط إلى 
واحد؛ وهو: بيع كل مُشترك في المجتمع نفسّه وحقوقه كلّها للمُجتمع» فلما وهب كل 
واحد نفسه للمجتمع تساوى الكل من هذه الجهةء U‏ تساوى الكل لم hÍ Ka‏ في 
جعله ثقيلًا صعبًا على الآخرين.» ومن Š‏ لا يمكن أن تكون السلطة العامة - التي هي 
وليدة التضحية الفردية - إلا في المجتمع كله Usg»‏ الأمر - الذي هو liala‏ - مركب 
من الأفراد الذين يتألّف المجتمع منهم.» وإرادة المجتمع العامة عند روسو هي ناظمة 
المجتمع» ويُعدّر عنها بالقانون؛ أي O|‏ روسو يرى أن السلطة الاشتراعية هي السيادة 
نفسهاء ثم Ó]‏ هذه الإرادة العامة لا تعني فد إرافة أبناء الوملن الكسماعية. بل ša‏ 
أكثريتهم» وإن الخضوع لقرار هذه الأكثرية من شروط العقد الاجتماعي الضرورية؛ 
إذ القول بإجماع الكل حتى يكون إلزاميًا لدى الكل مما saih‏ به القضاء على wiail‏ 
بالؤهن والاتحلال:.ختى O)‏ روم تهب J|‏ الرأي الغزيب: القائل. بان الأكثرية: تعر 
usa a=‏ القنوورة دبعن الإراذة الحافة ا aspa stali‏ 


السيادة القومية 


sabia Si a ul الحقةالتمناعن ف" الوق اللحاقى يعم‎ u pass tas 
وين أن الفقد‎ G Yr s a هين القن كاقل كل كوم تت‎ E 
الاجتماعي يرز كعمل أوّلي وكأساس ابتدائي للمُجتمعات البشرية؛ ولكنه لا يؤتى معه‎ 
مُشابه له ولقديكاول لوك أن يجيب عنه بقوله: إنه لا شيء يوجب العجب‎ Ak Jü 
ما ينص عليه التاريخ من الأخبار عن الرجال الذين كانوا يَعيشون في الحالة‎ 2Ë في‎ 
من تأسيس الحكومة والُجتمّع المدني؛ إلى أن‎ G43 الطبيعية؛ لأنَّ الوثائق التاريخية أقل‎ 
الرجال‎ s قال: «ومع ذلك» هل يُنگر أنَّ أصل البندقية وروما كناية عن اتحاد كثير‎ 
الأحرار المستقلّين بعضهم عن بعضء والذين لم يكن بينهم أية أفضلية طبيعية أو حال‎ 
خضوع؟» ثم استشهد بمثال اقتبسه يوسيفس أكوستا“ من قبائل أميركا الفطرية والقائل:‎ 
LS «بأنَّ سكان فلوريدا وشيريكانه” والبرازيل وشعويًا أخرى غيرهم يختارون رؤساءهم‎ 
يروقهم؛ وذلك بحسب ما تستدعيه الحرب أو السلم من أحوال ومناسبات.» وغير هذا ما‎ 
سلكه رجال القرن الثامن عشرء فهم لم يّنظروا إلى العقد الاجتماعي كحادث تاريخيء بل‎ 
اعتبروه ضرورة منطقية لا يُمكن إدراك السلطة العامة بدونهاء وقد ذهب روسو إلى أنَّ‎ 
ts بها‎ Š وأنه يُْتّمل أن لا يكون‎ 45222 ss بها‎ ir شروط العقد الاجتماعي‎ 
بعد جيل بمجرد الإقامة في أرض القوم»‎ Da صريحًا.» وإلى أنها 5355 تجديدًا مضمّرًا‎ 
المجتمع مع عدم اشتقاقه من عهد‎ Ób وكلام بلاكستون” أوضح من ذلك؛ فهو يقول:‎ 
وضعه الأقراد بفعل الحاجات والخوف ترى الناس يتحدون بفعل ما فيهم من ضعف‎ 
Hall ضرورة الاتحادء وهذا ما نقصده من العقد الاجتماعي‎ S وبذا‎ JLS وعدم‎ 
الذي - على رغم عدم ذكره عند وضع نظام الدولة الأول - يجب القول به قول مُضْمَرًا‎ 
في كل عمل يرمي إلى الاشتراك والاتحاد» ومن تَمٌ على المجتمع أن يحمي حقوق كل فرد‎ 
من أفراده» وعلى كل فرد أن يخضع لقوانين المجتمع تعويضًا عن ذلك.»‎ 

وليس العقد الاجتماعي الذي 3522 على ذلك الشكل سوى فرض Oš eè‏ به 
اتسين ع الف الاد astay‏ مان الفوك ال العاقل الول مضو aga‏ 
كنا هن مضوز الحقوق الخاصة ونان السلطة العامة لم كك إلا ق مكح الأقراذ الذين 
يتألّف المجتمع منهم» وبأنَّ هذه السلطة لا SUS‏ مباشرة مشروعة إلا باحترام أوليات 
العقل وحقوق الفردء على أن لفرض العقد الاجتماعي محذورين: 

الأول: هو أنها مع اتخاذها الحقوق الفردية مبداً لها تُضحّي بها في آخر الأمر؛ 
وذلك لأنها تؤدي إلى بيع الفرد وحقوقه للمجتمع. ثانيًا: إنها تسند حقوق الفرد إلى حرية 


vI 


أصول الحقوق الدستورية 


أولى مطلقة ناشئة عن الحالة الطبيعيةء والواقع أن الحالة الطبيعية كالعقد الاجتماعى 
من الافتراضات التاريخية المناقضة لأخبار التاريخ وعلم الاجتماع؛ فالإنسان لم يُشَامَد في 
مكان في الحالة الطبيعية المحضء وإنما يُرى له شيء من النظام الاجتماعي مهما كان 
Ésa‏ فحيث لا يكون لغير الأسرة المحدودة شيءَ من الثيات تتّفق اليج ولو موقا 
— ليدافع بعضها عن بعض ولتقوم بأمور صيد البر والبحرء وفي قسم مهم من البشرية 
oet‏ أن ن الأسرة ليست pa‏ الزّمَر وأن أقدم زمرة هي الفصيلة أو القبيلة أو القرية. 
وأن الأبوة الشرعية لم 35 إلا مؤخرًا؛ وذلك بفضل تلك البيئة» ومهما يكن الأمر فما هي 
أهمية مبادئ قدماء الفطريين وأعمالهم في تعيين حقوق الرجال المتمدّنين الذين يعيشون 
اليوم في أمم عظيمة؟ إِنَّ تكوين إحدى الأمم أمر قد É‏ بالتدريج؛ وهو وليد تطور طبيعي 
طويل لم ÁS‏ فيه عزائم الأجيال المتعاقبة الشاعرة ولا مُختلف العقود الصريحة التي 
وضّعها الأشخاص سوى تأثير قليل؛ فوجود مختلف الأمم لك نه CAREER q‏ 
التسليم به كما هو عند البحث حقوقيًا في أي جهة تكون السيادة؛ ÉN‏ للحقوق الدستورية 
دائرة مختلفة عن دائرة علم الاجتماع. 
وعلى S]‏ المبادئ يجب أن تقوم السيادة القومية بعد الإقلاع عن فرض العقد الاجتماعي؟ 
أرى لذلك مبدأين؛ وهما مظهران لحقيقة واحدة من حيث الأساس: 

الأول: هو المبداً الذي يقول العقل به Qala,‏ وهو أن السلطة العامة والحكومة التي 
تمارسها لم تكونا إلا في مصلحة الأفراد الذين تتألّف الأمة منهم» وقد قال بهذا المبدأ علماء 
اللاهوت في القرون الوسطى ولا سيما القديس توما داكن“ ودافع عنه مارسيل دوبادو” 
في القرن الرابع عشرء وأوضحه فيليب بوت” في خطبته الشهيرة التي ألقاها في المجالس 
العامة الفرنسية في سنة ٤۸٤٠ء‏ ثم رآه مؤسسو مذهب الحقوق الطبيعية في طريقهم, 
ومنه 222525 النتيجة القائلة OÜ‏ كل ما يوضع في سبيل الكل يجب أن ينظمه الكل؛ 
أي :أن ترك l‏ اللا هع في شه مع مراغاة افون الأكترية bp‏ يسن عن 
هذا الوجه يُصبح شرعًا للجميع» ويكون أحسن وسيلة عملية لإدارة المصالح العامة إدارةً 
حسنه. 

على تلك الصورة استولى مبداً السيادة القومية على عالم الأفكار من غير انقطاع» 
وقد مارسته الجمهوريات القديمة بغريزتها - دون أن تسعى في تسويغه» وكذلك 
الإمبراطورية الرومانية اعتنقته منذ أوائلهاء ومع أن الشكل الملكي أصبح Gle‏ في القرون 
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الى كله إلا الد كو فيا psl‏ ون وعم تعلق القديس قوسا داكن kus‏ الكو 
المختلطة الذي مدحه أريسطوطاليس كان يرى من الكمال اشتراك الشعب كله في ممارسة 
السلطة العامة ونظام التصويت العام» ويمكننا أن نقول: إِنَّ ذلك كان يبدو في alle‏ النظر 
فقطء وقد اتخذ شكلًا آخر لما أصبح مدارًا للمنازعات السياسية التى تَرمى إلى الإشراف 
على السلطة الملكية أو تحديدهاء وأول ما وقع ذلك في الأزمة الكنسية التي حدثت أيام 
الانشقاق الدينى في ديار الغرب؛ فعلماء اللاهوت الذين laig‏ إذ ذاك أن يكون للكنيسة 
Sal s Sab‏ العام EE Dull u E‏ لكل usa‏ حاتي SAE‏ 
zS Lala‏ بف افقياس'الككيسنة هذا adi‏ تمن الول وخذك من kG atado]‏ 
كوا وجيرزون'' على الخصوص., ثم LG‏ نظرية سيادة الشعب الأصلية الدائمة 
دوامًا مضمرًا في الزعازع والمنازعات التى أوجبها الإصلاح الدينى في أوربة في القرن 
السادس عشر والثورة البيوريتانية في إنكلترة في القرن السابع š he‏ قفي تلك الحوادث 
كانت النصوص والمبادئ الدينية ÉA‏ دورًا كبيرّاء والأمر الرئيس الذي أثار وقتتذ حوله 
EES‏ هو انك Sq a suya E sm‏ 

وقد كان LAÍ‏ لمبداً السيادة القومية في فرنسا في القرن الخامس عشر والقرن السادس 
عشر مدافعون آخرونء فهؤلاء المدافعون هم الذين كانوا يريدون أن يُنعشوا المجالس 
العامة الفرنسية بالاعتراف لها بحقوق مُقيّدة لسلطة الملك» iiig‏ منهم رجلّين أعربا عن 
فكرهما بكل جلاء؛ S$‏ في إقامته على gudl‏ متينة؛ وهما: فيليب بوت وهوتمان,12 اللذان 
استّشهدا في تأييد ذلك بملاحظات تاريخية فضلًا عن مبداً البداهة العقلية؛ فأما فيليب 
بوت فقد أورد الجمهورية الرومانية وأكبرهاء وأما هوتمان فقد أراد أن يُثبت أن الشعب 
الفرنسي حافظ بنشوء تاريخي غير منقطع على سيادته» وأن المجالس العامة الفرنسية 
24252 خلس ا s ٠‏ كانت السيادة تخصّه أيام ملوك الفرنج. نعم Ó]‏ 
نظريات تاريخية مثل هذه من المزاعم التي يجادل فيهاء ولكن الأساس المتين الحقيقي 
الذي كانت تستند إليه هو المبدأ القائل بأن السلطة العامة والحكومة لم تكونا إلا في 
مصلحة الأمة جميعهاء وبأن من واجبات الأمة أن تنظر إليهما وتراقب أمورهما. 

ثم Ol‏ هوتمان - فضلًا عما في نظريته التاريخية من ابتكار خاص - معدود من 
المؤلفين المشهورين الذين سعوا في النصف الثاني من القرن السادس عشر — أي في دور 
الحروي الدينية © أن boss‏ ن laos‏ هان الحرية السياسية وقد حاول هؤلاء أن 
يُثبتوا الأمرّين الآتيّين؛ وهما: أولًا: Ó‏ الأمة هي موئل السيادة في البداءة. ثانيًا: إنها لم ¿Š‏ 
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هذه السيادة بنقل ممارستها إلى الملك الذي يجب اعتباره كممثّل للأمةء ولكن هذا المذهب 
لم يلبث أن سقط نفوذه في فرنسا فاسحًا المجال لمبدأ سيادة الملك الُطلّقة الذي بشر به 
يووا وک له القون ماده وم وقد SS‏ 2 سارك كاب Sapsi aap‏ 
عشر طريقًا جديدًا لإقامة حقوق الشعب التي فتّح مذهب الحقوق الطبيعية بابها. 
يكتسب faso‏ السيادة القومية قوة عجيبة عند مصاقبته للمبادئ التي تباينه؛ وبيان 
ذلك أن الأمة إذا لم تكن Hyo‏ السيادة — في البداءة على e — JÄI‏ تخص فرردًا 
أى طبقة من الناسء فما هي الحُجج التي يمكن هؤلاء أن يُثبتوا بها حقوقهم؟ يمكن 
هؤلاء أن يُدْلوا بحجّتين؛ وهما: 
أولّا: حجة الحقوق الإلهية؛ فالملوك منذ دور القصائد الهوميروسية حتى الدور الذي 
قَضِيّ فيه على أسرة ستوارت والبوربون كانوا يَزعمون - في الغالب — أنهم يستمدُون 
سلطانهم من مقام الألوهية لا من الشعبء ولكنه يُخْرَّج بهذا من دائرة الحوادث 
والعقل JSE‏ في دائرة ما بعد الطبيعة أو في دائرة الدين» ولا مكان لمثل هذه النظرية 
في الُجتمَع المدني الحديث الذي يُعتبر الدولة akua‏ عن المجتمعات الدينية ومختلف 
المذاهب اللاهوتية, وفضلًا عن ذلك Ép‏ عند أثمّة المذهب الكاثوليكى لم يَظهر رجل 
225 ملكا من طرف اله راسا سوئ شارل وخلقائه وعنذهم أنّ athi‏ السياسية 
الأخرى وضّعها الله على وجه غير مُباشر؛ يعني أن الله — مع تنظيمه شئون الطبيعة 
ومنحه البشر غريزة طبيعية تدفعهم إلى العيش في المجتمع — Gás‏ لهم قدرة على 
تنظيم السلطة العامة واختيار رؤساء لهم. 
ثانيًا: حجة وضع اليد المديد؛ أي تجمّع السيادة في غضون التاريخ في قبضة رجل واحد أو 
طبقة من الناس» وقد 232 هذه الحجّة أحسن gail‏ عند كُتاب القرن السادس عشر 
الذين SÍ‏ > فيهم مبادئ المجتمع الإقطاعي؛ حيث كان مرور الزمن والعادة مصدرّي 
الحقوق الرئيسين. 
وتبدو الحجّة المذكورة في أيامنا على شكل Gale‏ أكثر من ذلك؛ فقد أثبت علم الاجتماع 
والتاريخ أن تكوين الأمة وارتقاءها ليسا أمرًا ie‏ بل LLS‏ عن حادثة طبيعية تمت 
بفعل العزق والبيئة والأحوال التاريخية» وأن كل أمة ترتقي بنشوء خاص ونظام سياسي 
RME‏ خاصء وأن لكل أمة تتكوّن على هذا الوجه حياة خاصة مختلفة عن حياة 
الأفراد الذين تتألّف منهم في أحد الأوقات؛ حيث دَختلط جهود الأجيال الماضية وأفكارها 
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بجهود الأجيال الحاضرة وأفكارهاء ويتقئّر مصير الأجيال القادمة» ولكن الأمر إذا كان 
كذلك أفلا يُهيمن النظام الذي هو وليد الأمة الطبيعي على عزائم أفرادها؟ أولا تكون 
السيادة الناشئة عن التطور التاريخى هى السيادة الشرعية؟ 

أخل كرح هذه الات على النادن أن فسوي ن ك فا 345220 
الإصلاحات السياسيةء ويثبت التاريخ أ ن التبدّل الذي يطرأ على النظم لا يكون مفيدًا دائمًا 
إلا إذا SS‏ بحكمة وكان ن أصل هذه النظّم في pbi‏ التي تقدمثهاء ولكن سنن التاريخ ليست 
موجدة الحقوقء فالحقوق وليدة الحرية لا وليدة القدرء ومَنْ يستطيع أن يجادل الناس 
الأحرار اكسئولين أدبيًا والذين تتألّف الأمة منهم في الساعة الراهنة في š>‏ التصرّف à‏ 
مقاديرهم السياسية ضمن دائرة حريتهم وضمن المنطقة الخاصة التى رسمتها الحقوق 
الطبيعية لهم؟ Š s l‏ العقل يمنع الناس من أن يتصرّفوا في قاد EER aqa‏ 
المتعمّد الجازم häi‏ ولكنهم إذا وعظوا باحترام الماضي يخاطب عقلهم وحريتهم à‏ 
ذلك» وعندي أنَّ لذلك المذهب الذي أناهضه نتيجتين مضرّتين: الأولى هي أنه يودي إلى 
إنكار التقدم العلمي القائم على التأمّلء وإلى وقوف كل رقي في التقاليد. والثانية هي أنه 
يودي إلى إنكار الحقوق الفردية» وإلى التضحية بحقوق الأفراد الأحياء وإرادتهم في سبيل 
الغريزة القومية الغامض أمرها. 


ولا تقوم السيادة القومية على العقل وعلى الحقوق الفردية فقط؛ فهي LAÍ‏ المعبّر الشرعي 
الفاح الوحية عن إحذى الجوابة: النمتاعية الكزمة التي kacat‏ 

مهما كخم مسد السيادة: الق ass tasa g SNS‏ الت الك فما as‏ 
asla‏ ولا تمارس فعا إلا إذا أطاعها lsi‏ الوطن أو الرعية» ولكن dà‏ الإطاعة لا تتم إلا 
بأحد الوجهّين: استعمال القوة أو مُوافقة الرأي العام. 

لا تستطيع القوة أن تكون دعامة السيادة الشرعية على الدوام إلا في أحوالٍ استثنائية؛ 
كأن gaji‏ هذه السيادة على شعب daia baii‏ من قبل شعب أرقى أو أقؤى مته 
ولكن هذا لا يقع في أمة مستقلة رشيدة؛ إذ لا قوة مادية تقدر على إبقاء سيد LAL‏ على 
زمام الأمور على رغم إرادة أكثرية الشعبء والفيلسوف رينان*' وحده sa‏ الذي تصوّر 
مثل هذه القوة؛ فهو يفرض وجود صفوة من الأذكياء توصّلوا بفضل مُبتگرات العلم إلى 
اقتناء أسلحة ووسائل للتخريب لا يعرف سواهم Lafu‏ وكيفية استعمالهاء وأنهم من القوة 
بحيث يقدرون على سحق كل مَنْ يُقاومهم؛ وعلى تخريب الكرة الأرضية جميعهاء فبعد أن 
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يتسلّح هؤلاء على هذه الصورة يستولون Las‏ يُوجبونه من الرعب والهول على بقية الناسء 
ثم قال الفيلسوف المشار إليه: «وحينئذ لا تكون حاجة إلى البحث في أمر السلطة» وكلمة 
السلطة لا تدلٌ إذ ذاك على غير قوة الرأي التي تعود غير مؤثرة.» ومن خلال هذه الرؤيا 
الوهمية يبدو للناظر اعترافٌ بأنَّ إرادة الأكثرية وفكرها دعامة السياسة بين البشر. 

تتجلّى الإرادة العامة في الدول على اختلاف أشكالها؛ فهي تتجلّى في الملكيات تجلّيها 
في الجمهوريات» وفي الملكيات المطلقة كما في الملكيات المقيّدةء وهي تكون شاعرة حرة 
بحسب البيئات» وقد تمليها المعتقدات الدينية أو روح التقاليد ولكنها تكون فعلًا في كل 
مكان» ولا تبقى حكومة بدونها؛ فقد نعتها galge‏ «بسيد المشترعين وأكثر الجبابرة 
إظلاقا »:وفال توكفيل:”' رمن الخطاً أن Spa‏ أن سلطة القيصن الواشعة لم تفم على غير 
القوة؛ فهي مستندة إلى عزائم الروس وعواطفهم الشديدة على الخصوص؛ وسبب ذلك أن 
مبدأ سيادة الأمة أساس كل =< ¿a‏ وينطوي تحت أقل الأنظمة حرية.» 

ولكنه إذا كان الرأي العام مصدر القوة السياسية ومنبع السيادة ÉL‏ السيادة 
الشرعية عندما يكون موئلها غير الأمة — التي هي أصل الرأي العام - لا يُباشر الرأي 
العام سلطانه إلا على وجه ناقص غير منتظم ثوري؛ أي لا يعبّر عن نفسه إلا Lo‏ يُيّْدِيه 
من الرغائب igali‏ غير الشافية التي إما أن gÑ‏ في عرائض وضيعة يَعرضها على ولي 
الأمر الشرعيٌ, وإما أن يوجبها عليه بواسطة الفتنة أو الثورة» وفي ذلك من عدم الانسجام 
بين الحقوق والأفعال ما لا يُنگرء ويحدث هذا الانسجام بوضع السيادة الشرعية في موظها 
الضروريء وإن الاعتراف بالسيادة القومية وتنظيمها واحترامها يعني منح الرأي العام 
قوة عالية وقيمة قانونية وحكمًا قضائيًا وسلطة شرعيةء والرأي العام لكي يتمَّ سلطانه 


ويُعبّر عنه Guas‏ شرعيًا ái‏ إلى مبدأ حرية الصحافة وحرية الاجتماع. 
(Y)‏ القسم الثانى 
نتائج مبدأ السيادة القومية 


أبحث في نتائج السيادة القومية من حيث الأوجه الآتية؛ وهى: Ioi‏ من حيث شكل الدولة. 
ثانيًا: من حيث التصويت السياسي. ثالنًا: من حيث الحكومة التمثيلية. رابعًا: من حيث 
مسئولية الموظفين والممثلين. 
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Y)‏ - 1( السيادة القومية وشكل الدولة 

tas‏ عن ميدأ السيابة القومية فة لأ كلاف فما وقد كارت aye‏ اماذة الخال من 
تصريح حقوق الإنسان والوطني الذي 255 في سنة AVAA‏ وإليكها: Éb‏ الأمة موثل 
السادة مذ حو الأسافنه هلد عون اعد ولااحيكة قل ما A‏ سلطة لم CS‏ 
وهنا zsh‏ سؤال دقيق وهو: هل يلائم مبدأ السيادة القومية من الوجهة الحقوقية كل 
شكل للدولة؟ 


فأما ملاءمته للجمهورية الديموقراطية فأمرٌ ha‏ إذ الجمهورية الديموقراطية خلاصة 
الطبيعةء فبما أنَّ الأمة في هذه الجمهورية هي التي تمنح السلطات في أوقات معينة تكون 
السيادة القومية فيها متصلةٌ وتتجلّى في أدوار مقرّرة. 

ولكنه لا يُمكن التوفيق بين مبدأ السيادة القومية والملكية المطلقة الوراثية منطقيًا؛ 
فالسيادة القومية تقضي بأنَّ الشعب موثل السيادة, والملكية الُْطلّقة تقول بأن الملك 
موئلهاء وكل ما gsh‏ به بين الطرفين هو القول بأنَّ الشعب صاحب السيادة نقلها إلى 
أحد الملوك وإلى ذريته من بعده» ذلك ما ذهب إليه أكثر مؤسّسي مذهب الحقوق الطبيعية 
الذين أعلنوا في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر نظرية العقد الاجتماعي؛ ومن 
هؤلاء ŠÚ‏ غروسيوس وفولفء حتى Ol‏ غروسيوس يعزو ذلك النقل إلى عدة أسباب؛ 
منها القدر والقوة» وأصوب منه فولف الذي قال: إِنَّ السيادة أمر يخص الشعبء وإن 
الشعب يقدر على التصرف بها ونقلها إلى مَنْ يشاءء وإنه يستطيع أن يقيّد هذا النقل 
بحدود وشروط كأن يجعله قابلًا للفسخ أو غير قابل» وأن يجعله مؤقنًا أو مدى حياة 
الملك أو وراثيًاء وأن يجعله ÚK‏ أو Gija‏ وهذه النظرية تؤدي إلى بيع الشعب للسيادة 
وصيرورة الملك مالگا لها بالتمام. 

وإزاء ذلك اعترض روسو فبيّن CÍ‏ بيع السيادة القومية أمر مُتعدّر ولم GD‏ روسو 
بشيء AR‏ هه رن sssi apa uuu‏ وصف جوهري للسيادة مهما 
كان موئلهاء وفي القرن الثامن عشر كان يُنادى بسيادة الملك» فحوّل روسو هذه السيادة 
إلى السيادة القومية القائمة على العقد الاجتماعى» ودليله على ذلك بسيط إلى الغاية؛ 
فقد قام على توحيد السيادة والإرادة العامة؛ جاء في كتابه الذي olka‏ العقد الاجتماعي 
ما يأتى: «ولما كانت السيادة ممارسة الإرادة العامة لا يمكن أن تباع.» إلى أن قال: 
«والسلطة التنفيذية - لا الإرادة — هي التي يمكن نقلها.» 
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نعم إِنَّ قوة هذا البرهان ضعيفة ضعف نظرية العقد الاجتماعيء ولكنّه يُصبح 
حقيقيًا إذا قيل: Š]‏ البيع لا يشمل سوى دائرة الحقوق الخاصة — أي المنتجات البشرية 
التي لها قيمة عند المقايّضة — وإنه يتعدّر تطبيقه على الحقوق العامة والخصائص 
انا كا ااك اة ونيد تقوم كذ لك Sr‏ 9 اا كنيع فيا 
حقوقيًا. وكما أنَّ الحرية الشخصية لا تباع كذلك الحرية السياسية لا تباع» حتى إنه مع 
التسليم بأنه لا يُتصور Ef‏ السيادة لا JŠŠ‏ وجب اعتبار العقد الذي تنقلها الأمة به لوقت 
معبّن باطلًا؛ فالذي نقدر على نقله هو ما يخصّناء والواقع أن السيادة القومية لا تخصٌ 
الجيل الحاضر الذي يمارسهاء بل تخصٌ الأمة المتمشة في الدولة؛ أي gaas‏ سلسلة من 
الأجيال المتعاقبة. وهي وديعة مقدّسة ينقلها الجيل إلى الجيل الذي يجيء بعده ثم بعده 
وهكذا. 

qsqa asap ass paya u ر ا ليذ تق ملظو‎ 


555 ولا تباع ولا تزول بمرور الزمن.» 


وقد أتى بتوفيقات أخرى بين السيادة القومية والشكل المأّكيء ونذكر قبل كل شيء أن 
روسو لا يرى بينهما أقل تناقض منطقىء وذلك ناشئ عن أفكاره الخاصة في السيادة» فهو 
من جهة så g‏ السيادة والسلطة الاشتراعيةء ومن جهة أخرى لا يتصوّر السلطة الاشتراعية 
n ai‏ فق قل m a pallapa ba‏ ديت ممارسكينا من أغمال Satadi‏ 
وهو يرى أن الأمة لا يمكنها أن تمارسها كصاحبة السيادةء وأنَّ الأفضل أن لا يمارسها 
أبناء الوطن جميعهم» وأن 02525 الشعب أمرها إلى شخص أو أكثرء وأنه يُمكن تسليمها إلى 
مَلِك بشرط أن تبقى السلطة الاشتراعية - وإن cia‏ فقل السيادة - بيد الأمة كلهاء وعند 
روسو أن الملكية التي تكون على هذا الوجه هي جمهورية بالحقيقة؛ وذلك لكون السيادة 
فيها ديمقراطية جمهورية النزعةء ثم إنه يتسرّب في نظرية روسو مبادئ أخرى لحصر 
عمل الملك في ممارسة السلطة التنفيذيةء ولإمكان نزعها من يده متى أراد الشعب ذلك. 
لا يتصوّر نظام روسو إلا بقبول مبادئه الخاصة؛ وهو لم يُعْمَل به قطء غير أن 
هنالك دساتير حديثة هي مع قبولها مبدأ السيادة القومية وإعلانها إياه قرنته بالشكل 
الملكي» وهي تختلف عن نظام روسو بقولها بالحكومة التمثيلية في مادة الاشتراع» 
وياعتبارها السلطة الاشتراعية من خصائص السيادة Y‏ السيادة نفسهاء ويعدّها السلطة 
التنفيذية Ú š‏ للسلطة الاشتراعية» وتّقترب الدساتير المذكورة بعضها من بعض بمنحها 
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الملك ممارسة بعض خصائص السيادة» لا تملّك هذه السيادة التى تبقى في الأمة على 
الدوام» ولدينا دستوران سعيًا على الخصوص في التوفيق بين هذه القواعد امُختلفة توفيقًا 
Lo sasa‏ وهما: 
أولّا: دستور سنة ١74١‏ الفرنسي الذي وضع مبدأ الحكومة التمثيلية الأساسي بنصه 
على «أنَّ الأمة — وهي التي تَصدُّر السلطات عنها lasag‏ - لا تستطيع أن تمارس 
هذه السلطات إلا بواسطة نوابهاء وأنَّ الدستور الفرنسي تمثيليء وأنَّ الممثلين هم الهيئة 
الاشتراعية والملك.» وقد S‏ الملك إن ذاك بأنه «الموظف العام الأول»» ويأنه يمارس 
السلطة التنفيذية ويتمتّع بحق رفض القوانين رفضًا وقفيًا. ثم إِنَّ الدستور المذكور — 
مع عدم منحه الأمة حق خلع الملك» ومع تصريحه بأن شخص ال لك مقدّس ولا يُمس 
- بين أحوالًا يسقط الملك فيها ويُصبح كبقية أبناء الوطن. 
ثانيًا: دستور بلجيكا الذي سُنَّ في V‏ فبراير سنة VAYN‏ فهذا الدستور GIAA‏ من المبادئ 
التي اشتق الدستور الأول منهاء ولكن بشدة أقل من ذلك؛ فهو على رغم تصريحه «بأنَّ 
السلطات كلها تصدر عن الأمةء وبأنها تمارس حسب الوجه الذي قرره الدستور.» 
وعلى رغم إشراكه الملك في ممارسة السلطة الاشتراعية ونصه على «أنَّ الملك لا يباشر غير 
s Dai‏ ا متحة E‏ الدستكون: او و الكامتة القن منت gas‏ ا 
يقر «أن السلطة التنفيذية تخص الملك حسب ما جاء في الدستور.» ثم إنه لم ينص 
على حال يسقط به الملك سوى «الحال الذي يتعدّر عليه أن يحكم به.» 
وَنْظم مكل هذه مما جك ف دساتيز الإمبزاطورية الأول والثائية؛ فقد أظهن مسوم 
السنة الثانية عشرة مقام الإمبراطورية كأكبر منصب جمهوري؛ إذ جاء فيه: Ob‏ أمر 
الحكومة الجمهورية oasi‏ إلى إمبراطور يحمل لقب إمبراطور الفرنسيَّين.» وجاء في 
دستور £ يناير سنة 1807: Ola‏ أمر حكومة الجمهورية الفرنسية يفوّض إلى لويس 
نابليون بونابرت الذي هو رئيس الجمهورية الحالي لمدة عشر سنوات»» و«إنَّ رئيس 
الجمهؤرية مسكول أمام الشعب'الفرضيء Gly‏ :يدق له أن يستفتيه في كل وقت» @ ü‏ 
سن دستور YA‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ نص على Si‏ الإمبراطور مسئول أمام الشعبء وإنه 
يحقٌ له أن يستفتيه في كل وقت.» وإنه في حال موت الإمبراطور من غير أن يكون بين 
أقربائه مَنْ هو جدير بأن يّخلفه «يّنتخب الشعب إمبراطوره حسب طريقة الاستفتاء 
العام.» ولكن الإمبراطورية إذا اتخذت السيادة القومية شعارًا لها على هذه الصورة فإنها 
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لم تحترمها إلا احترامًا شكليًا؛ إذ J‏ تلك الدساتير كانت ترمي إلى تأييد سلطة الإمبراطور 
الشخصية فقطء وكانت تحتوي أحيانًا على تعبيرات مُناقضة للمبدأ المذكور؛ كالتعبير 
القائل: «بأنه يُقَضَى بالعدل باسم الإمبراطور.» 

ونعلم أن الإنكليز نظموا حكومة الأمة بواسطة الأمة مع محافظتهم على الشكل الملكئ» 
وهم — مع علمهم أنَّ الإرادة القومية هي العليا وأن الملكية لا تدوم إلا بها - لم يقولوا بمبداً 
السيادة القومية ولم يُعلنوه بين حقوقهم العامة» وقد اعتبروا - بعد النظر إلى الحقوق 
التاريخية والوضعية - OÍ‏ البرلان موئل السيادة من غير أن يذهبوا إلى ما فوق ذلك. 

ويظهر T‏ بين التوفيقات المختلفة التي أتى بها بين مبدأ السيادة القومية والشكل 
الملكي على الوجه المذكور ما هو صحيح من الوجهة المنطقية؛ ولا سيما ما جاء في دستور 
سنة AVAN‏ إلا أنني أرى أنه يَنطوي تحتها عيبٌ حقيقي» ولا أبحث هنا في هل تلاتم 
الحرية السياسية الشكل الملكي أم لاء وذلك بعد أن دل التاريخ الحديث على ÉL‏ 
الجمهورية والملكية من هذه الجهةء وعلى أن الحرية لم تكن في إنكلترة أقل منها في 
الولايات المتّحدةء وإنما المسألة التي أبحث فيها هي: أُوَلَا يكون في التصريح في الدستور 
الواحد بمبداً السيادة القومية ومبدأ الحكومة الملكية إدخال مبادئ مُتناقضة فيه؟ وليس 
في هذا شيء من المماحكات اللفظيةء فسيادة الأمة غير محصورة في صدور السلطات كلها 
عنهاء وعدم منحها Érd‏ سوى ممارستهاء بل LAÍ GAAS‏ أنَّ جميع الذين يُمارسون 
هذه السلطات مسئولون عن طرّز ممارستهم إياهاء وهذا مُوافق للمبدأ القائل: Ol‏ كل 
شخص مسئول عن مُباشرته حقوق الآخر الذي يكل إليه أمر النظر فيهاء ويجب أن 

35 أننا سنرى أن مسئولية وكلاء الشعب في شئون السيادة مسئولية جزائية» مما 
يصعب تطبيقه ولا يخلو من ضرر في الغالب» ويذا لا يُسأل هؤلاء سوى مسئولية واحدة؛ 
وحن القى فا عن تعد Say Saa‏ فوته الستولية الى asa kalp‏ حوزن له 
تكن ¿as atla‏ بأن 9 تيء الوكلةءت الذين تحدد مده وكالتهم = استعمال 
السلطة التي أودعوا شئونها؛ وذلك خشية عدم تجديد انتخابهم عند انتهاء وكالتهم» ومن 
Š‏ تكون النيابة المؤقتة من النتائج الطبيعية الضرورية للسيادة القوميةء ولكي تكون 
هذه القاعدة البسيظة الأساشية شاف يعن أن تكرن مدة الوكالة المذكورة معينة: sb‏ 
من العمرء وي هذا من مباينة للملكية ما لا يخفى. 

وما LÉT oÉ,‏ يُثبت ما بين السيادة القومية والأريستوقراطية من عدم مُوافقة أيضًا؛ 
فهنا قد gah‏ أيضًا في التوفيق بين الطرفين؛ وذلك بجعل الأشخاص الذين قال بعض 
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الدساتير باشتراكهم في ممارسة السلطة العامة وراثةٌ أو مدى حياتهم معدل الأمة» وهذا 
ما قيل عن مجلس اللوردات في SAS‏ ومجلس الشيوخ في الإمبراطورية الفرنسية الأولى 
والثانية» وقي دور إعادة الملكية (الريستوراسيون) وفي ملكية يوليه الفرنسية» وعن طبقة 
من أعضاء مجلس الشيوخ الذي Cilh‏ بحسب دستور سنة ١۱۸۷ء Jig‏ تركيبه في سنة 
65 تعديلًا ملائمًا faat‏ السيادة القومية. 
ومن الممكن تصور توفيق آخر بين السيادة القومية من جهة والملكية الأريستوقراطية 
من > أخرى؛ فهو يتوقف على تجزئة السيادة وترك بعض خصائصها ¿SU‏ وجعل 
الملك يتملّك الخصائص الأخرىء ولكنه يُعارض ذلك المبدأ القائل بأن السيادة لا ثباعء 
ومبدأ روسو القائل بأنَّ السيادة لا =S‏ ومبدأ روسو المذكور هو تطبيق لما قاله بودان 
عن سيادة الملك على سيادة NI‏ وقد قال به دستور سنة ١761١‏ الفرنسي. غير أنه قيل في 
ن التي اعتنقت Gaye‏ هيدا السيادة القوفية Dp aaah a‏ هذا اها للك ى 
بعض الأحيان» وهذا gaali‏ يقع في الدول الاتحادية؛ حيث لا تباع سيادة ZJ‏ بالحقيقة, 
وحيث يشترك في سيادة دول الاتحاد الأشخاص الذين يشتركون في سيادة الدول التي 
تتأف من مجموعهاء ثم Ól‏ دول الاتحاد قائمة على عقد اجتماعي حقيقي تاريخي محدّد 
لشروط المجتمع الجديدء فإذا استطاعت دول خاصة أن تفنى في غضون التاريخ في دولة 
مركزية لا يكون فيها سوى سيادة واحدةء أفلا تستطيع دول مثلها أن تحدد بعض 
خصائص هذه السيادة الجديدة وأن تحافظ على البعض الآخر؟ 


(Y-Y)‏ السيادة القومية وحق التصويت السياسي 
لما كانت الأمة — التي هي موئل السيادة — شخصًا غير حقيقي — أي كناية عن جملة 
من الأفراد - لا تستطيع أن تكون صاحبة إرادة بنفسهاء ولا يمكن أن يكون قرّاب هذه 
الإزادة الضزورية لممارسة السيادة a I‏ أناس من الأمة):فتضويت .هؤلاء. تخد taa‏ عن 
الإرادة القومية» وحق اشتراكهم في التصويت يُسمى حق التصويت السياسيء ويتألّف منهم 
- وهم الذين في أيديهم حق التصويت ويسمّون الناخبين السياسيين - الأمة الشرعية. 
تكون ممارسة التصويت السياسي - الذي ليس سوى ممارسة السيادة نفسها 
- على وجهّين؛ وهما: إما أن يُقرّر الناخبون السياسيون بأنفسهم عمل السيادة؛ وذلك 
بأن يقترعوا لإحدى اللوائح القانونية رأسّاء وهنالك الحكومة المباشرة» وإما أن ينتخبوا 
ممكلين ماروق خصافض- المنيادة ياسع aó xy uk‏ الككؤمة الت وقد يحدث 
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É‏ الناخبين السياسيّين لا يُذْعَون إلى انتخاب ممثلي الأمة LZ],‏ بل إلى انتخاب عدد محدود 
ينتخب ممتي الأمةء على أن ينتخب الممثلون الذين انتخبهم الشعب والذين من وظائفهم 
أن يُمارسوا بعض خصائص السيادة أناسًا ليُمارسوا خصائص أخرى للسيادة» ولكن 
تأثير الناخبين السياسيّين هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الدرجات. 

وفي كل مرة يُرْجّع فيها إلى التصويت السياسي لتقرير عمل من أعمال السيادة, 
ويُقصّد من ذلك تجلي الإرادة القومية تَعَدّ أكثرية الأصوات معيّرة عن هذه الإرادة» ولم 
ينشأ ذلك عن أن الناس عندما أسسوا المجتمع المدني قالوا بالإجماع بأن يكون مبدأ 
الك هو asi‏ اللاي كى عليه اتف د E‏ ول :يشا عدا اهن ا 
أنصار نظرية العقد الاجتماعي عن كون مبدأ الأكثرية طبيعيًا ضروريًاء ولا sa‏ للأمر 
غير حلَّينَ آخرين مُمكدّين في الميدان؛ أحدهما أن SS‏ الأمر بإجماع المصوتينء والثاني أن 
يفوض إلى رأي أوفر الأمة عقلًّا وحكمة.. Ü‏ الإجماع فوهميٌ في مجتمع كبير مختلف 
الفروع» وهو لم Ë‏ قاعدة في غير البيئات الصغيرة الفطرية» وهنا LAÍ‏ لم يكن في غير 
الظاهرء يبدو ذلك عند النظر إلى أنه لا يرتفع في الجماعة صوت مخالف للرأي الذي يقول 
بها أكش L kuwa‏ مسألة قلا ¿SI‏ فا غلا حفيقية حل غلبي basa‏ تعد 
من المجتمّعات الفطرية؛ حيث تعتبر الشيخوخة شعار الحكمةء وبعد هذا البيان يكون 
مبدأ الأكثرية من المبادئ البسيطة التي لا يحول شيء دون الرضى بها؛ لاتصافها — على 
الخصوص - بأنه ليس فيها أحد يفضل الآخر Gii‏ ويأنها تضع المصوّتين جميعهم 
على حدّ سشوى. 

يطلب تلم القوي السيادي ak kalu‏ الذين يحل للع أن وكا فيه 
وتقرير الكيفية التي تختلط أصواتهم بها لتكوين الأكثريةء ومع أنَّ مسألة تعيين الأفراد 
الذين يحق لهم أن يشتركوا في التصويت هي الأولى من الوجهة المنطقيةء فإنني - لما تثيره 
من الصعويات النظرية العظيمة — ا المسألة الثانية في أول الأمر نالك لوضوح 
ميادتها. 


إن هيئة الناخبين هي التي lasi‏ ممارسة السيادة» وإن تصويت أكثريتها لأحد المعاني 
يعبّر عن الإرادة القومية» وتتجلّى نتيجة هذا at‏ الطبيعية بكل وضوح عندما يحافظ 
التصويت على وحدته ويشتمل على اقتراع الناخبين جميعهم في أمر واحد؛ وذلك عندما 
تُمارس حكومة الشعب المباشرة بعرض القانون على هيئة الناخبين لتستصويهاء وعندما 
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ينتخب الناخبون Éa‏ واحدًا كما وقع في انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية بحسب 
دسكور AAA Sus‏ وكما يقح فى انتخاب ركس الولايات المتحدة. 
ولكنَّ التصويت لا يحافظ على وحدته المذكورة عند انتخاب المجالس التمثيلية» ولم 
يقترح أحد بجدٌ أن يتألّف من الأمة دائرة انتخابية واحدة لانتخاب النواب جميعهم؛ وذلك 
لما يعترض تطبيق مثل هذا الاقتراح من الصعوبات التي لا تذلل» ومنها مشكلة إحصاء 
الأصوات» ومنها كون أكثر أبناء البلاد ES‏ فك عدا عافيا من امرش شين نحن 
يمكنهم أن ينتخبوهم» لهذه العلة تقسّم الهيئة الانتخابية إلى دوائر خاصة كثيرة تنتخب 
كل واحدة منها نائبًا أو أكثر بأغلبية الأصواتء ولكن كل دائرة انتخابية خاصّة بقيامها 
بانتخاب منفصل عن انتخاب الدوائر الأخرى لا تكون قد أتت بعمل خاص من أعمال 
السيادةء ولا يُمكنها أن 3535 نوابها سلطاتهم النيابية» وهؤلاء لا ينالون هذه السلطات إلا 
من السيادة القومية؛ أي من الأمة جميعها. 
لا تفعل كل دائرة انتخابية - بالحقيقة — سوى عرض النواب على الآمة التي توافق 

على اختيارهم مقدمًاء وتَقلّدهم وظائفهم» وقد | S‏ هذه المسألة في المجلس التأسيسي 
الفرنسي الأول» فاسمع ماذا قال فيه توره** في الجلسة المنعقدة في ١١‏ أغسطس سنة 
Asas aswaa‏ هيدا sa‏ هيده وهو ego]‏ عطي EE q E E‏ 
وتكون مُكرّهة على الانتخاب حسب قاعدة الدوائر الانتخابية لا تنتخب كل دائرة من هذه 
الدوائر لنفسها بل ZU‏ جميعها.» وقال بارناف:'' «أقترح أن يصرّح بأن الأمة بتفويضها 
إلى مختلف المديريات أن تنتخب نوابًا على انفراد» تحافظ على سلطانها في تقرير قواعد 
الانتخاب.» وعن هذا المبدأ ينتج ما يأتي: 
أولًا: يجب أن تكون الدوائر الانتخابية فروعًا للهيئة الانتخابية كلهاء ومن ثمَّ يجب أن 

تكون مؤلّفة من ناخبين ذوي صفة واحدةء وبتجزتة الهيئة الانتخابية على هذا الوجه 

bez‏ ا السيادة 2 من غير أن تفسدء ولا تبقى الدوائر على ما هي عليه إلا 


إا يُناق تمثيل المنافع ka‏ السيادة القومية à‏ مسألة التصويت السياسيء وإِنَّ 
نظام تمثيل المنافع مما يستحسنه كثير من الناس في أيامناء وهو LLS‏ عن جمع أبناء 
all‏ الذي لهم متافع هادية أى أدبية واحدة لانتكاب ممن يفوض agil‏ أمن الدفاغ 
عن هذه المنافع قبل كل شيء ويّمكن أن يقع ذلك على أوجه كثيرة: 

فأحيانًا تُحوّل الزمر المنظمة قبلا والتي لها كيان دائم إلى دوائر انتخابية» ومن 
هذا القبيل منح القانون في النمسا هذه الصفة لغرف التجارة والصناعةء وفكرة الحزب 
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الاشتراكي القائلة بأن تَنتخّب أكثرية النواب من قبّل نقابات العمال على الأقل» ولكن 
Nasi uu‏ ددا ubaspa‏ فلو هفك لكل :ههه مين هذة الرمن هق 
في التمثيل الخاص؛ لاقتضى أن يُعْتّرَف لها بأنها تملك قسمًا من السيادة من غير أن 
يُنظّر إلى sse‏ أعضاتها بالنسبة إلى عدد أبناء البلاد جميعهم. 

على أنَّ بعضهم سعى في التوفيق بين ذلك بأن تمسّك بالفكر الذي عرضناه آنقًا 
وهو: ألا يمكن ie‏ الأمة أنها š= oabi‏ انتخاب عدد من النواب إلى زمر مهنيّة 
أو غير مهنية كما أنها تفوّض ذلك إلى الدوائر الانتخابية؟ إلى هذه الوجهة ذهب 
القانون الإسباني الذي سن في ٠١‏ يونيه سنة ٠۱۸۹ء‏ والذي - مع محافظته على مبدأً 
التصويت العام — منح الجامعات الأدبية وشركات مُحبِّي البلاد الاقتصادية وغرف 
التجارة والصناعة والزراعة الرسمية حق انتخاب sse‏ من النواب كأنها دوائر انتخابية 
خاصة: وقد sla‏ في المادة YA‏ من القانون المذكور «أنَّ النواب الذين تنتخبهم المديريات 
أو الوا الاتكنابية الخاصة ia‏ كل واكد هنهم 2281 caa‏ وهذا يعدي سوه 
استعمال فرض يكون شرعيًا عندما يكر شأن الحقيقة؛ ويُهمَل عندما يباين المبدأ الذي 
يخرج منه؛ أي مبدأ السيادة القومية. 

ويُمكن تصوير تمثيل المنافع على شكل آخر؛ وهو أنه بدلا من أن تكون الدوائر 
الانتخابية كنايةٌ عن الزمر الدائمة المنظّمة قبلاء يُجْمع مؤقنًا أبناء البلاد الذين يُزاولون 
مهنة واحدة أو مهَنًا متشابهة؛ اكوا بخ وير S. as‏ 

من النواب» وقد بشر سيايس” بهذا النظام في abi‏ التي ألقاها في مجلس العهد 
الفرنسي؛ إذ جاء فيها: «إذا كان يراد سلوك أقوم اسن في هذا الموضوع» فعندي أنه 
يُقتضى اتخاذ نظام خاص afs‏ الهيئة الاشتراعية به من أناس يُطابقون الصناعات 
الثلاث التى تقوم عليها حركة المجتمع وحياته؛ وهي: الصناعة الزراعية» والصناعة 
Qha Bsd‏ وصناعة تثقيف: الناسنء ولسوف ud‏ يوم وشن الان فته :راهني هذه 
المسائل.» ثم 3=3 مَنْ اول هة الفكرة ف 4503 alay‏ أنها ل تناقضن :ميدأ السيادة 
القومية؛ وذلك بشرط أن يكون عدد النواب الذي يُخصّص لكل زمرة مهنية حسب 
نسبة أعضاء هذه الزمرة إلى مجموع السكان» ولكن هذا النظام لا يَخلو من اعتراض 
عليه؛ فسبب الحكومة التمثيلية هو أنه يفرض أن تصويت أبناء البلاد وممثليهم يَرمي 
إلى صوغ المنفعة العامة في قالب قانونيء وأمر مثل هذا لا يقع إلا إذا تجرّد هؤلاء 
من منافعهم الخاصة جهدهم» واتخذوا العقل والعدل دليلين لهم» ولكي يتمَّ الوصول 
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إلى هذه النتيجة Íg‏ بعض المفكّرين في القرن الثامن عشر - ومنهم روسو - أن 
يُقضى على الجمعيات وطوائف العمال التي تحدّث بين أعضائها مصلحة خاصة قوية 
مشتركة وقد كان هؤلاء على ضلال؛ لذهابهم إلى التضحية بأثمن Š=‏ من الحقوق 
الفردية» ولا يقل ضلالًا عن ذلك تنظيم التصويت العام على وجه يُراعي به أبناء البلاد 
agili‏ الشخصية دون المنفعة العامة ويؤْدّي إلى تنازع المنافع والقوى التي Ls‏ 
يردعها العقل. 

ولكنه إذا كان o‏ تمثيل المنافع والزمر في المجالس الا شتراعية لا يلائم - على تلك 

الصورة — ميداً السيادة القوميةء GB‏ مما برغب فيه أن تقدر المنافع الاقتصادية 
الكبيرة والزمر E CS‏ 
تأليف مجالس منتخبة حسب مبدأ تمثيل المنافع» على أن تكون استشارية غير مشتركة 
Na‏ 

ثانيًا: aA‏ و الطافن أن يكون عدد النواب بحسب عدد الناخبين في مختلف 
الدوائر الانتخابية» لم تتخذ فرنسا هذه القاعدة, فهي قد ذهبت إلى اعتبار عدد السكان 
أساسًا للتمثيل؛ وذلك يعني أن لا يُنظر في الدائرة الانتخابية إلى عدد الناخبين وحدهم: 
بل إلى عدد ما في هذه الدائرة من سكان ومنهم النساء والأولادء estas‏ هذا مبداً السيادة 
القائل SL‏ موتل السيادة هو الأمة جميعهاء لا الأشخاص الذين يتمتّعون وحدهم بحق 
الانتخاب. 

حقا يجب أن يقوم التمثيل على قاعدة السكان؛ فكل تمثيل يقوم على قواعد أخرى 
يكون Gss‏ لمبداً السيادة القومية» ولم يراع المجلس التأسيسي الفرنسي الأول هذا 
الأمر؛ فقد قرر: Ób‏ عدد الممتلين سيودّع بين ثلاث وثمانين مديرية بحسب السب 
الثلاث الآتية؛ وهي: الأراضي» والسكانء والضرائب المقرّرة.» ولكنه )=£ إلى طريق 
الضوات ف دستور ستة ۷۹۴ وتشتور السكة الكالثة: ثم في دوستو سدة AATA‏ 

ÓIG‏ لا ينال الممتلون معام حقوقيًا من الدائرة الانتخابية التي انتخبثهم: بل من 
الأمة جميعهاء فهم U‏ كانوا eb‏ ورف ¿SL Daya eni au ku a‏ 
nal‏ لا يسيم فز عمق الشعن ولا s‏ ك د وهر 
مُزاولتها إلى a=)‏ وقد KE‏ عن هذه الحقيقة في دستور سنة ١17/4١‏ بالعبارة الآتية التي 
اقتّسها منه كثير من الدساتير؛ وهي: «أن الممثلين الذين يتم انتخابهم في المديريات لا 
ogba‏ مديرية خاصة: بل يمثلون الأمة كلهاء ولا يمكن تزويدهم أية وكالة كانت.» 
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يتنج هن ذلك أن اناتب aS‏ لا 20 Say a Sis S,‏ هدا ها دهت اله 
- في الغالب - في القرن الثامن عشر وفي أيامناء وهو قلما KE‏ عنه بأوضح مما جاء في 
خطبة بيسيون'” في المجلس التأسيسي الفرنسي الأول؛ وهو: «أن أعضاء الهيئة الاشتراعية 
وكلاءء وأن أبناء البلاد الذين انتخبوهم مُوكّلون» وعليه يخضع أولئك الوكلاء لإرادة هؤلاء 
الُولين الذين وكلوهم» ولا نرى فرقًا بين الوكلاء المذكورين والوكلاء العاديّين؛ فالفريقان 
كلاهما يحملان Ú!‏ واحدّاء وعليهما واجبات واحدة» ووظائف واحدة.» وقد استعْملت 
كلمة «وكالة» في لغتنا العامية والرسمية والعلمية لتدلَّ على سلطات النائبء ولكنها لا 
يمكن أن تتضمّن ما يرمى إليه بيسيونء» فإذا قامت هذه السلطات على وكالة لا تصدر 
هدق الركالة إلا عن ا التي تمنخُها؛ أي عن الأمة جميعهاء وقد أوجب استعمال كلمة 
«وكالة» بلبلةٌ à‏ الأفكار؛ ولذلك سبب تاريخي واضح وإليكه: 

oil‏ كلمة «وكالة» في الأزمنة الأولى التي كان ملوك فرنسا يَجمعون فيها المجالس 
العامة وكان ملوك إذكلترة يجمعون فيها البرنان؛ فقد كان هؤلاء الملوك يُخاطبون هيكات 
معترفا بها موجودةً قبلا — كالمدن والمقاطعات والمحافل الكنسية - ويطلبون إليها أن 
تتمكل اسطة وکل كين ودر حضورها شخصيًا؛ كالأساقفة والأمراء الإقطاعيين» 
وبذا كان يُصبح النواب oaii‏ وكلاء الناخبين للقيام بالأمور التي تمس الهيئة التي 
انتخبتهم إزاء celti‏ وللمفاوضة باسمها معه حسب وكالتهم» وعلى رغم تحول المجالس 
العامة الفرنسية في العهد السابق إلى مجالس مُنتخّبة J DLS‏ حق إرسال وكلاء إليها 
كحق خاصٌ لكل ولايةء وكذلك في إنكلترة كان ولا يزال — من الوجهة الشرعية إرسال 
نواب إلى مجلس النواب من حقوق المقاطعات» والآمر غير ذلك في البلدان التي قالت - 
a ss‏ الكدينة جد يان السنادة القؤمية ركع ات اعا فجن اة وها 
تصدر فيها سلطات النواب كما تصدر السلطات الأخرى. 

وينتج عن کون النائب لا ينال سلطاته من ناخبيه O|‏ هؤلاء الناخبين لا يستطيعون 
— حقوقيًا ‏ أن يفرضوا عليه ما يُسمُونه بالوكالة الجازمة المقيدة التى كانت قاعدة 
الّجالس العامة الفرنسية في العهد السابقء وقاعدة نواب اليرلمان الإنكليزي في الماضي. قال 
سيايس في المجلس التأسيسي الفرنسي الأول: «تنتخب المقاطعة النائب باسم المقاطعات 
جميعهاء والنائب وكيل الأمة كلهاء وأبناءٌ الوطن جميعهم موكّلوه؛ Uy‏ كنتم لا تريدون أن 
يرود نائب مجلس المديرية رغائب عدد قليل من الناس لا تلائم رغائب أكثرية المجلسء 
يقتضي أن لا تودوا أيضًا أن يَستمع نائب أبناء المملكة إلى رغائب سكان إحدى المديريات 
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أو إحدى البلديات المناقضة لرغائب الأمة كلهاء وهكذا لا يُمكن أن يقيّد النائب بوكالة 
جازمةء ولا أن يستوليّ عليه غير الرغائب القوميةء وأين تُعْرَف الرغائب القومية إذا لم يكن 
ذلك في المجلس القومى نفسه؟ ففى هذا المجلس يأتى النواب بأنواع الاقتراحات» ويعد أن 
تشع نيعت فيا تمل ا للكراذة العامة » 

ولا تنافي الوكالة الجازمة المقيّدة مبدأ الحكومة التمثيلية وحده» بل GLS‏ ميدأ السيادة 
القومية LAÍ‏ وهي لعدم ملاءمتها هذا المبدأ أبطلها مجلس العهد الفرنسي» وقد حذَّتِ 
السا ا و 

ولا يُتخلّص من الشروح التحليلية التي عرضتها LET‏ إلا على وجه واحد؛ وهو أن 353 
كل ناخب ala‏ جزءًا من السيادة القوميةء وممارسًا تراك نح الانتكايات S sk‏ ا 
شخصيٌ وحينئذ يصح أن يُقال: ÉJ‏ النائب يستمدٌ سلطاته من الناخبين الذين يستطيعون 
أن saya,‏ النائب بوكالة مقيّدة جازمةء وينشأ عن ذلك أنه يكون لأقلية الناخبين كما 
اكت ديه حل فاطو S k‏ ن يمقلها نواب بنسبة عددهاء وسأبيّن عما قليل أنَّ تصوّر السيادة 
القومية على هذا الشكل Sal‏ غير plua‏ به. 

ولكنه يُمكن أن يُدافع عن S=‏ الأقلية في التمثيل الانتخابي — أي عن التمثيل النسبي 
- ببراهين أخرىء Los‏ أن هذا التمثيل ينال S s=‏ كبيرةٌ عند أكثر الكُتّاب أرى أن أبحث 
فيه بما يستحقه من العناية. 


يفرض التمثيل النسبي — قبل كل شيء — وجود بضعة مبادئ plaa‏ بها قبلًا؛ فهو 
لكي يمكن تصوره يقتضي أن يحق للدائرة الانتخابية الواحدة أن تنتخب عنها ممثلين 
كثيرين» فإذا لم يُعترف لها بغير انتخاب as‏ واحد كان هذا الممثل نائب الأكثرية بحكم 
الضرورة» وإن النظام القائل بأن تَنتخِبَ JS‏ دائرة انتخابية bL‏ واحدّا فقط ذو فوائد 
كثيرة سنبحث فيهاء وهذا النظام هو الذي تطبّقه إنكلترة» sas‏ الذي طبّقته فرنسا في 
انتخاب النواب قبل سنة VMO‏ ومنذ سنة VMA‏ حتى سنة AANA‏ ولم تعدل عنه فرنسا 
إلا لاتخاذ نظام التمثيل النسبي. 

يُطابق نوي الدوائر الانتخابية المذكورين — أي الدوائر التي يحقٌ لكل واحدة منها 
أن تنتخب Gb‏ واحدًا فقطء والدوائر التي يحق لكل واحدة منها أن تّنتخب نوابًا كثيرين 
- قائمتان: قائمة الفرد وقائمة ا 


يفنلا 


أصول الحقوق الدستورية 


فأما نظام قائمة الأسماء فيقول بأن š‏ كل دائرة انتخابية إلى انتخاب عدد من 
النواب بنسبة سكان هذه الدائرة, وبأنه يحق لكل ناخب أن ينتخب في قائمته الانتخابية 
عددًا من الأسماء بقدر ما يحق للدائرة المذكورة أ ن يكون لها من النواب» وأما نظام 
قائمة الفرد فيقول بأنه لا يحق للدائرة الانتخابية أن تنتخب سوى نائب واحدء oby‏ كل 
s a sbs lokasi O EE‏ الفا من تاق 
ومحاذير. 
والفوائد التي قيل باشتمال نظام قائمة الأسماء عليها هي ما يأتي: 
Y‏ إنه يزيد حق كل ناخب ويُكبره؛ وذلك بسماحه له بأن ينتخب نوابًا كثيرين لا ناتبًا 
A‏ :فقيل 
ثانيًا: إنه يمنح الانتخابات — بحكم الطبيعة - قيمة سياسية أعظم من التي يمنحه 
إياها نظام قائمة الفرد؛ فالمرشدون کی ينالوا أصوات الأكثرية في الولاية أو المديرية 
- يضطرون إلى توسيع برامجهم وأعمالهم إلى ما sa‏ أفسح S‏ الأمور والمنافع 
المحلية» ولما كان أكثر المسائل التي تهم المديرية جميعها مما يهم منافع البلاد كلها 
تؤدي طريقة قائمة الأسماء إلى تجلي رأي الأمة العام أكثر من غيرها. 
ÉG‏ إنه يضمن حرية التصويت» ويجعل الارتشاء أصعب مما في نظام قائمة الفرد؛ 
فالضغط الإداري يكون في دائرة انتخابية واسعة أعسر منه في دائرة ضيقة وكذلك 
رشو الناخبين. 
بعض هذه الفوائد التي Lias‏ نظام قائمة الأسماء بوجودها فيه أمرٌ ثابت وبعضها 
أمر مشتبه فيهء ولكن فيها محاذير لا ريب فيها وهي تبدى عند الانتقال من النظر إلى 
العملة Ls‏ إن نظام قائمة الأسماء دقيق مُحْگم لا يناسب الأيدي الغليظة الخشنة التي 
تمارس التصويت العام» وهو ليس مما يُدركه Sae‏ كبير من الناخبين» ولريما تجهل 
أكثرية هؤلاء مرشّحي المديرية ولا تعرف لهذا السبب أن تحسن الاختيار في ترتيب 
قوائمها الانتخابية؛ ولا أن تتفحص القوائم التي تعرضها لجان الأحزاب المختلفة. والأحزاب 
لكي يتمَّ الفوز لمرشّحيها في الانتخابات يجعل OK‏ منها على رأس قائمته أسماء أشخاص 
مشهورين في المديرية» وحينئذ يُصوّت الناخبون لمرشحين لا يعرفونهم لمجرّد ذكر أسمائهم 
مع هؤلاء» ثم إذا كان هذا النظام يمنح النائب الذي تمَّ انتخابه حرية سير كاملة» وسهولة 
في أن يغير في أثناء المناقشات الآراء التي كان عرّضها على الناخبينء أفلا يجب أن يعرف 
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الناخبون شخص المرشح الذي ينتخبونه وأخلاقه. وأن لا يكتفوا بالآراء المبهمة العامة 
التى يبديها في أيام الانتخابات؟ 
jls‏ فائدة نظام قائمة الفرد الرئيسة هي سهولة استعماله على الجميع؛ فهو 
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يمكن الناخبين من اختيار المرشح اختيارًا شخصيًاء وهو مما لا maag‏ إدراكه على أحد؛ 
فالمرشحون في الدائرة الانتخابية يكونون بفضل تطبيق هذا النظام من المعروفين لدى 
الناخبين فيها على الأكثرء الأمر الذي يتمكّن به كل ناخب من انتخاب المرشح الذي يثق 
به» لا جرم أن نظام قائمة الفرد يضيّق الدائرة الانتخابية» وأنّ الاهتمام بالمنافع المحلية 
المحض يكون به سائدًا في الغالب» ولكن هذا مما لا يُحزن القائلين بتمثيل المنافع في 
المجالس الاشتراعيةء ثم إنه يحافظ بهذا النظام على رأي المدن الانتخابي أكثر مما بنظام 
قائمة الأسماء الذي apar‏ الأريافء والذي يُخشى من نظام قائمة . 
سهولة الضغط والارتشاء dad‏ غير O|‏ ما تتمتّع به المجالس من القدرة على الطعن في 
النيايات مما يحول دون ذلك» ومثال إنكلترة يثيت صحة هذا القول. 

ولا يكفي لإعطاء الأقليات تمثيلًا خاصًا a‏ يُدْعَى الناخبون إلى انتخاب نواب كثيرين» 
بل يجب LA‏ أن تُجْرَى الانتخابات بحسب مبدأ الأكثرية النسبية لا الأكثرية المطلّقة, > وي 
نظام الأكثرية ahil‏ يجب أن ينال المرشح أكثر من نصف الأصوات ت التي Sgi‏ بصوت 
واحد حتى يُصبح (SD‏ وفي نظام الأكثرية النسبية إذا كان لا يحق للدائرة الانتخابية 
ا sss‏ بكي أن ينال المرشح Gl‏ أكثر من أي مرشّح فيها 
حتى يصير G‏ عنهاء وإذا كان يحق فيه للدائرة الانتخابية أن تَنتخِبَ أكثر من نائب 
يكفي أن لا Jü‏ مُرشح لم SS,‏ انتخابه أصوانًا أكثر asa‏ وأن يكون أحد الذين نالوا 
- أكثر من غيرهم — أصوانًا Ea‏ المقدّر لتلك الدائرةء ولكن قبول 
أحد النظامين يتوقف على أن يُعلّم: هل يقتضي اعتبار الدائرة الانتخابية كمّكتب تصويت 
يودعه الناخيون أصواتهم وهم منفردون؟ d‏ يقتضي Lála ose‏ أعضاؤه الناخيون 
وفتواه الانتخاب؟ فعندما يشرع أحد المجالس Š‏ الجواب عن إحدى المسائل a‏ 
أو نعم يجب - لينفذ حكم هذا المجلس — أن يقوم على أكثرية المقترعين lsi‏ — 
أكثرية نصفهم وزيادة صوت واحد die‏ — وعندما يُدعى أبناء الوطن إلى aee‏ — 
وهم مُنفردون LR‏ ترم لني ور امود اكير 
من غيره GL‏ بغضُ النظر عن عدد الأصوات التي تتّفق له 
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ويظهر أنَّ المبدأ الذي كان الرومان يسيرون عليه في الانتخابات التي كانت تقع في 
الفصائل والقبائل هو مبدأ الأكثرية النسبية؛ فقد كانت كل واحدة منها تنتخب رجلا 
واحدًا للقيام بالتصويت النهائي وكان المرشح الذي ينال فيها أكثرية الأصوات النسبية 
ينوب عنها في التصويت النهائي الذي كان يقع في الندوات» وإنما مبداً الأكثرية المطلقة هو 
الذي كان SL.‏ لهذه الندوات التي كانت تَدْعَى لسن القوانين ولتقرير التهمات الجنائية. 

taze,‏ أخذت' إنكترة حكن أعضاء سجس واوا ات يدا اة السيية 
وقد Jb‏ هذا المبدأ من قواعد الحقوق الإنكليزية على رغم اتخاذ نظام قائمة àll‏ وهو 
يبدو لفقهاء إنكلترة أمرًا طبيعيًا لا يحتاج إلى ما يسوّغه. وكذلك فرنسا كانت تقول بمبداً 
الأكثرية النسبية في انتخابات مجالسها العامة في العهد السابق. 

ولكنه بدا بجانب ذلك المبداً هيدا كد بتأثير متخصّصي الحقوق الرومانية والحقوق 
الكنسية؛ فهذا المبدأ يقول Sb‏ إرادة الدائرة الانتخابية لا تتجلّى إلا باقتراع أكثر رجال 
هذه الدائرة لإحدى المناحيء» والمبدأ المذكور الذي Isak.‏ من الحقوق الرومانية والحقوق 
usai‏ ان اول هة a‏ أك الجالس" العامة اك الك ا 
اوقد Dp‏ اا الوق را العامة هكد هذ ا لار T.‏ 

على أن الشرائع التي تقول بمبدأ الأكثرية المطلّقة تضطرٌ — في الغالب - إلى الاكتفاء 

بمبداً ا الفسرية: دهم انها تأمن أكيانا وتكزان اتخ ادات تحني يكال أحن EER‏ 
الأكثرية الُطلّقة. ولكن هذا يستلزم دائرة انتخابية ضيقة مؤلّفة من أناس عقلاء متعلمین» 
والمشترع لكي يعدّل ذلك يستطيع أن يعلن مقدَمًا أنه إذا لم OS‏ مرشح الأكثرية المطلقة 
في المرة الأولى يعاد الانتخاب, فيُعتبر انتخاب المرشح الذي ينال الأكثرية النسبية في هذه 
المرةء وهذه الطريقة هي التي اتخذتها القوانين الفرنسية بوجه عام. 

as,‏ كان هبدا الأكثرية ‏ 3 22 aa‏ الأكثرية الطلقة سائدين للولايات التحدة 
الأميركية Lie‏ وكانا سائدين للمُستعمّرات الأميركية قبل نشوب الثورة فيها؛ قال بيشوب ˆ“ 
في كتابه المسمى «الانتخابات في المستعمّرات الأميركية» ما يأتي: «لقد أعلنت مُستعمّرة 
كونكتيكت”2 في وسط القرن الثامن عشر أنه يجب على الموظّفين أن ينالوا أكثرية 
الأصوات المطلقة التي اقترعت لكي SS,‏ انتخابهم» ويظهّر أن المستعمّرات: ماساشوزيت 4* 
ونيويورك ونيوجرزي”” وكارولين الجنوبية وجورجيا قالت بمبدأ الأكثرية الُْطلّقة» وأما 
في المستعمرات الأخرى فقد كانت الأكثرية النسبية تكفيء وأذكر من هذه المستعمّرات: 
مستعمرة رود آيسلاند؟” التي ذهبت إلى أنَّ المرشّح الذي ينال أصوانًا أكثر من غيره 
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يُصبح منتخبًا.» فمن هذا القول JA‏ على أن المؤلّف المشار إليه جزم - بعد اطلاعه 
على الوثائق والمستندات - في سير مُستعمّرة كونكتيكت سريرًا يُناقض سير مُستعمّرة رود 
آيسلاند الانتخابى» وأنه لم يجزم في ما كانت عليه المستعمّرات الأخرى. 

والذي كُتبَ له الفوز في الولايات المتحدة في نهاية الأمر هو مبدأ الأكثرية النسبية, 
فاسمع ماذا جاء في كتاب بوشنل هارت الذي سمّاه «الحكومة الحاضرة»: «إن المبد 
الأصلي الذي تقوم عليه الانتخابات الأميركية هو تيل المرشح أكثرية حقيقية حتى يتم 
انتخابه» واليوم يُكْتَفَى في أجزاء الولايات المتحدة بأن JU‏ المرشح أكثرية oea‏ النسبية 
ريف ند والحالات التي تطلب فيها الأكثرية المطلقة هي التي تُنتحّب فيها 
المجالس الاشتراعية حكام بعض تلك الولايات عندما لا ينال أحد المرشحين 5 الأصوات 
في الدائرة الانتخابيةء والتى يُنتخب فيها أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.» 

وإن سهولة تطبيق مبدأ الأكثرية النسبية هي التي جعلت الأنغلوسكسون في إنكلترة 
وفي أميركا يُقبلون عليه على ما يظهرء لا العوامل السياسية البعيدة الغور التي أراد 
بعضهم أن يعزو ذلك إليها. 


— 


0233 عق وسط اقرخ الاسم ayka‏ أن 3 الداخين ف MERR IERE‏ 
الحق في تمثيل الأمة في مجموعهاء ولا يعني هذا أنه كان يجهل شأن المعارضة الضروري 
المفيد في المجالس» فلكي يكون لها مقامها في البرلمان اقتضى تقسيم البلاد إلى دوائر 
انتخابية كثيرة؛ حتى يكون للأقلية نوّاب عن الدوائر التي لها أكثرية فيهاء الأمر الذي 
لا يؤدي إليه Lal)‏ القائل بجعل البلاد دائرةٌ انتخابية واحدة» والذي يتعذدَّر تحقيقه في 
البلدان الواسعة. 

إلا أنه ظهرت بين سنة ١85٠‏ وسنة ١85١‏ مبادئ مخالفة لذلكء وقد بَدَثْ هذه 
المبادئ في أول الأمر لابسة شكلًا وضيعًا Gat,‏ — أي قاصدة تمثيل الأقليات فقط — 
وهذا المقصد تجلى في السؤال الآتى؛ وهو: ألم يكن من الإنصاف والصلاح أن تعيّن الأكثرية 
فاون ت ا عدي العا انض م ف أو كاله تيكل bagian‏ 
كان ذلك خطوة أولى؛ إذ لم يمض وقت قصير حتى قيل بنظرية التمثيل النسبي؛ أي 
باه اقا ير وه at‏ الماع التي کن :كل اة اا يها جز حلفت 
الأخراب الف oaa‏ الانحذا بام عل أن ن¿ يكون لكل حزب عدد من الأعضاء بنسية عدد 
الا خن الان تصنو مين فالخرب و اسك فقث هده taqa oj‏ ادها "أن 
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مرحي أحد الأحزاب يستطيعون. في كل داكزة انتخابية تثم فيها الاتحابات ت حب 
نظام قاكمة اسا أن قو حب لدو asua‏ اة وا لا يدم 
انتخابات أحد من مرشّحي الحزب المعارض ولى نالوا أصوانًا لا تقل عن نصف عدد 
الناخبين إلا بصوت sÍ‏ بصوتينء والقائلون بالنظرية المذكورة يستشهدون بعبارة ميرابى 
القائلة بأن المجلس التمثيلي يجب أن يكون بطبيعته مرآة صادقة للناخبين» سواء من 
الفكقرية كافوا n n‏ يقصنت موابق ما O‏ 

وقد استهوى ذلك المبدأ عددًا غير قليل من الناس حتى أصبح Gais‏ سياسيًا لهم, 
وقد تألّفت في al‏ البلدان جمعيات لنصره» وتبرّع أناس ماهرون لصوغه في قالب صحيح 
عملي ولم يكن هؤلاء جميعهم من الفقهاء ء أو من فلاسفة السياسةء بل هم - في الغالب 
من الرياضكة الذين أهذوا عل same‏ حل قك المقالة حلا وياضيّاه وها aisg‏ 
يَكفي لجعلي أرتاب من المبدأ المذكورء فأنا أرى SÍ‏ الروح الحقوقية غير الروح الرياضية. 
ولا سيما بعدما رأيث الحسابات والدقائق التى أتى بها الرياضيون لشرح المادة VOV‏ من 
القانون المدني الفرنسي شرحًا دار حول حال أولاد الزناء إزاء إخوتهم من أولاد الفراش 
وأقربائهم الشرعيّين» ولكن Gal‏ أسبابًا مهمة تحملني على انتقاد التمثيل النسبي. 

يلوح لي أن مبدأ التمثيل النسبي مبدأ وهمي مختلٌ؛ فالحكومة التمثيلية هي — 
بالحقيقة — حكومة الأكثرية؛ وهي تقوم — من dan‏ الجوهن — عن Lal‏ القائل 
بأنَّ حكومة البلاد oas‏ - إلى وقت محدود (أي مدة الدورة الاشتراعية) - للُملين 
الذين اختارتهم أكثرية الناخبين كي يقوموا بشئون الحكومةء فلو تألّف من البلاد كلها 
Q tapa als‏ وإهدة لحو للأككرية أن :تسن القت خي كنا تعن ضاحت"الساظة 
التنفيذية في البلاد التي يتم فيها نصب هذا الصاحب حسب مبدأ التصويت الشعبي العام» 
وليس في ذلك حَيْف على الأقلية بعد أن يَتْيْت أن الأكثرية لا تمارس غير حقها الثابت. 

Š!‏ يجب أن لا Z‏ على بيان ذلك الحيف المزعوم» ولا سيما بعد أن أوشك أنصار 
التمثيل النسبي أن يُقلِعوا عن شكواهم» فإليك ما جاء في خطبة ألقاها في مجلس النواب 
البلجيكي وزير العدلية في بلجيكا المسيى فان دنهوقل*” الذي يعد من أتصان التمثيل 
الق اق عرضّتٍ الحكومة نظام التمثيل النسبى كعمل عادل» وهل قصدت بذلك 
atbil Jaai‏ أو الفلسفي أو T‏ أو اللاهوتي؟ 8 تقصد العدل المطلق الذي يجب 
أن تبقى قواعده ثابتة لا 255 في كل زمان ومكان» وكيف يخطر على البال أن تقوم 
طريقة انتخاب أعضاء البرلان على قواعد مُطلّقة لا 5 تتبدّل؟ فالصحيح هو أن التمثيل 
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النسبى يظهر في الساعة الراهنة كنظام ملائم لمنازع الحكومة البرلمانية في بلجيكا أكثر 
T‏ أي يَظهر Ísle‏ من الوجهة السياسية فقط.» 

وهل يعني ذلك أنَّ المجلس التمثيلي الذي لا يشتمل على غير ممذَّي الأكثرية يكون 
مؤلّهَا تأليا حسنًا؟ ¿J‏ تأليف المجلس التمثيلي على هذا الوجه غير مرغوب فيه؛ لأنَّ النظام 
التمثيلي نظام قائم على المناقشة الحرةء والمناقشة الحرة لا تكون في المجلس التمثيلي ولا 
توضع فيه مقرّرات صائبة في الغالب إذا لم تكن فيه معارضةء ثم قد تكون الأكثرية 
- التي لا أقلية تقاومها — من أشد أشكال الحكومة خطرًا؛ فلذا يكون من المفيد 
- بل من الضروري - أن يقدر كل حزب شريف ia‏ على إسماع صوته واقتراح مذهبه 
على البرلمان» ولكنه لا يهم في ذلك عدد egbai‏ وليس ف الميدان أقلية هى على شيء من 
الأهمية لا تكون أكثرية في بعض الدوائر الانتخابية كما عرضت LÉT‏ ففي هذه الدوائر 
يمكن أن يفوز مرشحوها الذين تختارهم» فيجب عليها أن تحسن اختيار هؤلاءء وأن 
تثابر على تكثير أنصارها حتى تصبح الأكثرية بجانبها في أحد الأيام. 

لا يكون مبدأ التمثيل النسبي الذي يرمي إلى تمثيل الأقليات صوابًا إلا إذا كان حق 
التمثيل Gai‏ شخصيًاء ولكننا أدحضنا هذا الأمر بأن أثبتنا | حق تعيين Jaa‏ الشعب 
عائد إلى هيئة المنتخبين جميعهم» وأنَّ تقسيم هذه الهيئة إلى دوائر انتخابية خاصة هو 
s‏ کرو عملي وان analis‏ له يمه الذيق تمر ون يام R‏ مها ا 
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خاصًا. 

ولا يخلو الرأي الثاني الذي had‏ عليه أنصار التمثيل النسبي — والقائل بأنه يجب 
E‏ الف صوزة و EE‏ كين اختلاط وون د 
يكون هذا الرأي GLa‏ لو كانت وظيفة اكجلس الاث شتراعي تمثيلية فقط؛ أي لو كانت 
غايته الوحيدة أن يشترك في المناقشات التي i Sasa s‏ مُختلف المنافع والآراء التي 
تكون في الهيئة الانتخابية» ولكن الُجالس التمثيلية الاشتراعية لم تولف لأجل المناقشة في 
الأمور فقطء بل ترمي بتلك المناقشة إلى ممارسة خصائص السيادة والحكم في شئونها 
على الخصوصء تلك هي وظائف المجالس التمثيلية» ويّعترف أيضًا أنصار التمثيل النسبي 
أنفسهم بان š‏ أمر S‏ والتقرير في شئونها يعود إلى الأكثريةء Uy‏ كان مبدأ الأكثرية مدار 
Sl‏ والتقرير وجب أن تولف المجالس الا شتراعية حسب as‏ الأكثرية. 

وإني أرى أنَّ العواطف التي تَمْلي مبدأ التمثيل النسبي أدنى مما يبديه أنصاره؛ 
فا اا قائم a‏ الفاكل :بار قاف الباق :ذاه o‏ وو ونان بيقن 
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- لهذا السبب - أن تورّع باسم العدل والمساواة على مختلف الأحزاب بنسبة أهمية كل 

ولكن لنخرج من دائرة المبادئ ونبحث في نتائج التمثيل النسبي السياسية والعملية, 
وق asuy‏ :القيلة: 

إن أكثر ما يستوقف نظري في التمثيل النسبي أمران على الخصوص؛ وهما: زيادة 
قوة الأقلية بالنسبة إلى الأكثرية» وتنوع الآراء في المجلس الاشتراعي تنوكا مؤْدّيًا إلى صعوية 

سن القوانين؛ فالتمثيل النسبي يوجد عسرًا في الاقتراع للوائح القانونيةء وهي قبل أن 
تتحوّل إلى قوانين يتبدّل كثير من جهاتها Fis‏ ملاتمًا نازع فروع الأقلية» مزيعًا لها 
عن القواعد التي gai‏ واضعُهاء وعن انسجامها بهذه القواعد. وقد Ó ágh‏ رأى هذه 
ET‏ من ap‏ التمثيل النسبي الرئيسة؛ قال كلوتي:”” ob‏ أهمّ قاد التمثيل القومي 
هو التوفيق في قانون واحد بين ميول أبناء الوطن الاشتراعية على وجه يَرضى به الكل أو 
أكثرية الكل المطلقة على الأقل؛ فالتوفيق بين مختلف الميول في الديموقراطيات هو الصراط 
المستقيم المؤدي إلى نشوء الحضارة.» 

ومع بُعْدِ هذا الكلام من المبدأ الشريف القائل E‏ القانون يجب أن لا يكون من 
عمل السيادة فقطء بل أن يكون ملاثمًا لقاعدة العدل أيضًا نرى فيه Éi‏ من الحقيقة 
إلا أنها مُبالَعْ فيها. نعم» يجب أن ينضج كل إصلاح حتى يكون نافعًاء وأن يفيد المبدأ 
الذي يستند هذا الإصلاح إليه بأنواع القيود حتى تستمرئه النفوس» ولكنه هل يعني ذلك 
أن 5 السلطة الاشتراعية على وجه يُصبح به سن القوانين صعبًا فاقد الانسجام؟ إنه 
لكي Jiad‏ دون الإصلاحات الفجّة والأنظمة التي تجاوز مزاج الأمة قيل بنظام المجلسين, 
فالسعي في زيادة ما في نظام المجلسَين من صعوبة في سن القوانين بالذهاب إلى نظام 
التمثيل التسبي سعيٌ في تحويل الدواء إلى سم وفي إثارة الوقن ور السلطة الاشتراعية: 

ولكن وظيفة allali‏ التمثيلية ليست محصورةً في أمر الاشتراع وحده» بل إِنَّ لهذه 
الَجالس في البلدان التي sl‏ ا الكو الا هنا في تاليف الوؤارات اد ةا 
وإسقاطهاء وليس بالأمر المجهول الصعوبة التي يُلاقيها سير النظام المذكور في كثير من 
البلاك يسيب“ تنظيم أخرايها السيادئ التاق وككرة هذه الكحزاب+وإنه ن أن يكون فة 
البلدان المذكورة أكثرية ثابتة» ووزارة متجانسةء أفلا يوجب إدخال مبدأ التمثيل النسبي 
إل ا اها ع sdi‏ الاي قا Sik as‏ توالا كمف ذلك جت عا 
اون خف مو دة ال ها اا من عتا اکا us‏ ين ای ا 
tall,‏ القومي؟ 


N A£ 


السيادة القومية 


وليس ذلك كل ما في الأمر؛ فالتمثيل النسبى — وإن لم oi‏ في هذه الأيام تطبيقه 
على غير انتخاب المجالس الاشتراعية — يُرى من نتائجه المنطقية أن يطبق على انتخاب 
السلطة التنفيذية في البلاد التي تقول بأن تكون هذه السلطة مُنتحبةء ومع ذلك يجحد 
أنصار التمثيل النسبي بالنتيجة المذكورة Šale‏ فهم يذكرون الكلمة الجامعة التي كان 
أستاذنا المأسوف عليه المسيو فواترين”” يكررها كثيرًا؛ وهى: «إن التنفيذ من عمل الفردء 
TEN‏ عمل الجماعة qap‏ من ماد هن #ظبيق S‏ الذي السو هل EEE‏ 
La‏ ف البلدان القن تى افا ف ذلك ها قعله يعض دول اهاه اكوك 
ومقاطعة'” زوغ ومقاطعة تيسن السويسريتان» ولكن مَنْ ذا الذي لا يرى في ذلك تجرد 
المحاكم من صفة الإنصاف وصفة الاستقلال الجوهريتينء ورجوعها إلى ما كانت عليه في 
الأزمنة الابتدائية؟ 

ومن غير مبالغة أرى التمثيل النسبي يُهدّد السيادة السياسية من الوجهة المنطقية؛ 
فهو بإدخاله إلى النظام الديمقراطي (حيث تدار شون الحكومة الشعبية بواسطة 
المكالس النتكية a‏ أنه درا هه أن ل تدان الإرادة العامة كن رى as SSS‏ وان لا 
يكن القياة امون الإاشتراغ وإدارة'دقة الحكومة إل رضي الأخراب: حميعها: الأمن الذي 
تق إل تعد را an‏ كل امن واتتشان الفوسى: 

وصعوبات التمثيل النسبي تزيد عند الانتقال إلى كيفية استعمالهء وإني لا أبحث في 
كل الطرق التي تصوّرها —ÚŠJI‏ للوصول إلى ذلك» فأمرها عائد إلى العلوم الرياضية التي 
لم أتخصّّص لهاء وإنما أذكر منها الطرق الرئيسة التي oih‏ فعلًا. 

إن أبسط تلك الطرق - وهي أقدمها - تُسمَّى «طريقة التصويت الناقص أو 
الحدود»» فهذه الطريقة قائمة على مبدأ الأكثرية النسبية» وعلى أن يُقدّر مقدمًا ما يمكن 
أن aS‏ من.النواب للأقلية à‏ الدواس التي يحق لها أن نسحب Kls‏ كثيرين: وغل أن 
يح عون المرشحين الذي abans‏ كل فاخو أن يوك له فإذا كان لع الدؤاضي أن 
تنتخب ثلاثة نواب فإنه يُقدّر أن يصوّت كل ناخب لمرشحين فقطء وبذا يمكن الأقلية في 
EE E‏ اذك أن يكو ها اواك إذا:كاتة قايضة عل كلت الناخوين 
وقد اثَجْدّت هذه الطريقة في السنوات التي عقبت سنة YAYA‏ في إسبانية والبرتغال 
وجزيرة مالطة. ثم جرّبتها إنكلترة في الثلاث عشرة دائرة التى كانت كل واحدة منها 
تنتخب كلاكة ola‏ عنهاء وذلك مثن مننة YARAN‏ حتى سخ 1484 حين Ali‏ قانون Jis‏ 
الشجي لله الطويقة دوق "بزل 'شكة 5555 سنت = aa‏ ر الارن انون S‏ 
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بنظام التصويت المحدود؛ إذ قرّر أنَّ كل ناخب لا يستطيع أن يصوت لغير عدد مساو 
لثلثى المقاعد المقررة. 

ومثل طريقة التصويت المحدود بساطةٌ طريقة التصويت الجمعي؛ فهذه الطريقة 
قرفن نظام AE‏ الأندام au‏ كل ناشب هد دا من EEEE Sa‏ 
المقرّر للدائرة الانتخابية على أن يحق للناخب أن يصوت لمرشحين كثيرين» أو أن يعطي 
أصواته كلها لمرشح واحدء أو يقسمها بين مرشحين أو أكثرء وقد قلت سابقا: Él‏ نظام 
قائمة الأسماء يزيد حقوق الناخب بالنسبة إلى قائمة الفردء وتزيد هذه الحقوق أكثر من 
ذلك بطريقة التصويت الجمعي التي تجعل الناخب É>‏ في التصرف في أصواتهء وهذه 
WO Ka E u‏ تس هيز الكان AEN‏ .كر WAA E E‏ 
ف انات لجان الان اكيت وى بخن ات الحلية یات في كتير من 
دول الاتحاد الأميركي. i‏ 

ولكن طرق التمثيل النسبي التي تنال الحظوة هي طرق التمثيل النسبي الخالصة, 
وأكثرها حظوة هي القائمة على الرأي القائل SD‏ الانتخابات يجب أن تكون بحسب نظام 
قائمة الأسماء ومبداً الأكثرية النسبية معّاء ويأنه يقتضي تقسيم ع sse‏ المصوّتين على عدد 
النوات القون انتشاييع ف الذافرة الانتكابية: ويا dta taste‏ مرش خارج القسمة معد 
ا 

وهنالك طرق كثيرة لإظهار خارج القسمةء وأكثرها اعتبارًا الطريقة التي يُسمّيها 
كلوتى*” بطريقة خارج القسمة Jól‏ والقائمة على تقسيم فين لانن عل اهدق 
SaN ahi‏ للدائرة الانتخابية مع ضمٌ واحد إلى هذا العددء وسبب ذلك أنَّ اتخاذ عدد 
النواب وحده مقسومًا عليه - قد xb‏ إلى قلّة عدد المرشحين الذين يكسبون أصوا 
ل ا و مسألة المقاعد النيابية التي بقيت Q U‏ وتقرير الأصوات 
التي كان يجب على بعض المرشحين أن ينالوها حتى يملئوا هذه المقاعد» وأن زيادةً واحد 
على المقسوم عليه مما يوجب نقصانَ خارج القسمة وكثرة عدد المرشحين الذين يكسبون 
y E‏ جل فلك E ashata ALA‏ 
بما يناله من أصوات قليلة يقرّر — في الغالب - ia‏ أصغر للأصوات التي يجب أن 
يكسبها المرشح حتى يصير نائيًا. 

وبجانب تلك الطريقة نذكر طريقتين أخريين للتمثيل النسبي: الأولى وتُسمّى بطريقة 
هار“ تسمح للناخب بأن يصوت في قائمته لعدد من المرشحين مساو لعدد النواب المقرر 
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للدائرة الانتخابية» by‏ يذكر أسماء المرشحين الذين يختارهم حسب الترتيب الذي يُروقه, 
وبعد أن يصوّت الناخبون على هذا الوجه تقول طريقة هار بأن يقع الأمر كما يأتي؛ وهو: 
usss‏ أذ tayan ole a s Runa saa sha asua si‏ كمون أل 
ناخبء فخارج القسمة الذي يكفي ليصير به المرشح نائبًا هو عشرة آلاف صوتء ولكن 
الأصواف تقر كن أن 22 اعفان الما ی خا تراس كل و 
ns‏ الى هاه اق راس عقرة الل وة ااي يطيخ Sub‏ إذا بورد 
اسمه على رأس أوراق انتخابية أخرى لا يُنظر إلى ذلك» بل يُعتبر اسم المرشح الذي جاء 
بعد اسمه GU‏ جاء في رأس هذه الأوراق وهلم dia‏ وعلى ما تؤدي إليه طريقة هار من 
منعوية sal‏ الأضوات اندها ai‏ مارك ى Qu‏ 5268 اتخات مجلس dai‏ 
وعملت بها جمهورية كوستاريكا”” الأميركية في سنة ۱۸۹٤‏ لانتخاب مجلس نوابها. 
والطريقة الثانية التي نذكرها بعد طريقة هار هي: طريقة تزاحُم القائمات» ols‏ 
252 فقل: طريقة تزاحم الأحزاب» وقد انتشرت هذه الطريقة في سويسرة من مُقاطعة إلى 
a Sl‏ واتكندها بلجيكاء اتهم la q‏ هى قنطيم قاشات الم aa S‏ الرسعية: فهذة القواتم 
تنظم aš‏ من قبل زعماء الحزب أو اللجان الانتخابية» وتُعُرض حقوقيًا من قبّل عدد من 
الناخبين محدّد قانونياء وكل زمرة من الناخبين تبلغ ذلك العدد يُمكنها أن تنظم قائمة 
خاضة من ال رمن ا لم يوه عدو الرشحن عن عدن لوان لقن للداخرع الامففايية 
Ó‏ هؤلاء المرشحين يُصبحون نوابًا من غير أن يصوّت لهم. 
وبع أن قسكل القواقم هل يكون التاخب Es‏ في :تنظيم قاتفته من dad‏ وروت في 
مختلف القوائم؟ كلا؛ إذ هنالك قواعد وثيقة يتقيّد بها وهي: 
أولة: ل Sy ss sel E‏ من قاف واک mut‏ لا يكنه أن 
ینتسب إلى حزبین» كما أنه كان غير مُستطاع للإنسان أن ينتسب إلى أسرتين في الحقوق 
الرؤفاضة. 
ثانيًا: لا يتستطيع الناخب أن يرثب £S‏ من الأسماء التي وردت في مختلف القوائم؛ وإلا 
فقد ينال المرشح - من غير أن يُصبح نائبًا — أصوانًا من القوائم التي S‏ على هذا 
الوجه أكثر من الأصوات التي يُصبح بها أحد المرشجين نائيًا. 
0 ااك sei‏ وا وة اسه asus asla‏ أن يحل ضؤتة 
Lala‏ باسم هذا المرشح دون الأسماء الأخرى التي جاءت في القائمة المذكورة؛ أي إنه 
لا يمكن الناخب أن يختار اسمًا من القائمة من غير أن يختار القائمة نفسها. 
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رابعًا: لا يّقدر الناخب على تبديل ترتيب القائمة» ولا أن يحذف منها اسمًا أو أكثر, وغير 
ذلك المبداً الذي جاء في القانون البلجيكي» والذي يسمح للناخب ob‏ يصوّت لمرشح 
زاك bey‏ من المرشعين E‏ اسان اقا 
Gilg‏ هنا: كيف تُوزع المقاعد النيابية بين الأحزاب؟ وكيف ينالها المرشحون حسب 
قانون ٠٠١‏ ديسمبر سنة ۱۸۹١‏ البلجيكي؟ فأما الأمر الأول — أي كيفية توزيع المقاعد 
بين الأحزاب - فقد انبعت فيه طريقة المسيى eniga‏ وإليك العبارة التي صيغ فيها: 
وتقشم لجدة الانققايآت ts ms uk‏ كن kau‏ اا 30 وق نوه . 
إلخ» ورتب خوارج القسمة بحسب أهميتها حتى يُنْتَهَى إلى عدد منها يعدل عدد النواب 
المقرر انتخابه» ثم يُعتبر خارج القسمة الأخير كمقسوم عليه؛ فتوزيع المقاعد بين القوائم 
يتم إذ ذاك بإعطاء JK‏ منها lae‏ من هذه المقاعد Gulia‏ لما تحتويه من أضعاف المقسوم 
عليه المذكور.» 
تلك عبارة قانونية مبهّمة» وإني أشك في أن كل واحد من أبناء الوطن البلجيكي 
ترك sZ‏ وقد أوطمدها ss‏ بعل لی ا و ا ا :انها pu‏ 
حن نمداب A apaq anl ty t‏ تالت هوك 
والقاقئة الكائية کا aaa‏ والقائمة الثالثة نالت 7٠٠‏ صوت» فلأي القوائم الثلاث 
يكون المقعد الأول؟ لا ريب في أنه يكون للقائمة الأولى» ولأي القوائم الثلاث يكون المقعد 
الثانى؟ إذا أعطيناه للقائمة الأولى تكون هذه القائمة قد نالت مقعدًا لقاء Ús Vo.‏ 
)2 نطف e‏ أن العافنة E‏ الل iy‏ عط 
المقعد الثانى للقائمة الثانية» ولا يُعطى المقعد الثالث للقائمة الثالثة؛ وذلك CN‏ هذه 
القائمة بإعطائها المقعد الثالث تكون قد نالت مقعدًا لقاء ٠٠٠‏ صوتء مع أنَّ القائمة 
الأولى لم OS‏ بضعف ۷٠١‏ صونًا غير مقعد واحد؛ فلهذا يُعطى المقعد الثالث للقائمة 
الأولى» وإذا أعطينا المقعد الرابع للقائمة الأولى تكون قد نالت كل مَقعد لقاء 65٠٠‏ صوت 
5.٠ x Y)‏ = :10( وإذا أعطيناه للقائمة الثانية تكون قد نالت كل مقعد لقاء 6٠٠‏ 
صوت (As. = 5٠٠١ x Y)‏ ولذا asss‏ المقعد الرابع للقائمة الثالثة التي نالت ٠٠٠‏ 
صوت» وأما المقعد الخامس Cass‏ للقائمة الأولى؛ إن بذلك تكون عق قلت كل مسقم 
لقاء 6٠٠‏ صوت» مع أنَّ إعطاء المقعد الخامس للقائمة الثانية يؤدي إلى نيلها مقعدًا 
لقاء + £¿ وإعطاءه للقائمة الثالثة يؤدي إلى نيلها مقعدًا لقاء ٠٠١‏ صوت, وهكذا يتم 
توزيع المقاعد فتنال القائمة الأولى ثلاثة مقاعد لقاء ٠٠٠١‏ صوت,. وتنال القائمة الثانية 
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مقعدًا واحدًا لقاء ۸٠٠‏ صوتء وتنال القائمة الثالثة مقعدًا واحدًا لقاء 1٠٠‏ صوت. 
ولا غبار على طريقة هونت من الوجهة الرياضية؛ ففي المثال الذي أوردثه آنفا ذكرت 
- قبل كل شيء — عدد الأصوات الذي نالته كل AS‏ ثم وضعث إزاء أقوى هذه الأعداد 
— وهو ٠٠۰۰‏ - رقم (A)‏ ثم قسمت هذا العدد إلى قسمين» فوضعت إزاء أقوى الأعداد 
الثلاثة ‏ ۷۰۰ و۸۰۰ و۰۰٦‏ - رقم (Y)‏ ثم قسمت عدد ٠٠١‏ إلى قسمين فقايست بين 
الأعداد الثلاثة: ۷٠۰‏ و١٠٠5‏ و۰۰٠‏ فوضعت إزاء أكبرها رقم (Y)‏ ثم قسمت عدد ١٠٠١‏ 
إلى ثلاثة أقسام فوجدتنى تجاه الأعداد: Areg 5٠١٠و 5٠٠‏ فوضعت إزاء عدد 7٠١‏ رقم 
)£( وهكذا حتى تم لي 5 المقاعد المقررة للدائرة الانتخابية.» 

وأما الأمر الثاني — أي كيف ينال المرشحون المقاعد؟ — فإليك ما نص عليه القانون 
البلجيكي: «إذا کان عدد المرشحين الأصليين الذين وردت أسماؤهم في إحدى القوائم 
مساويًا لعدد المقاعد الذي فازت به هذه القائمة يُعتبر هؤلاء المرشحون جميعهم نوابًاء 
وإذا كان عدد المرشحين الأصليين SÍ‏ من عدد المقاعد الذي ظفرت به القائمة المذكورة 
تعطى هذه المقاعد لمن نال من هؤلاء المرشحين أصوانًا أكثر من غبره» وإذا تساوت أصوات 
المرشحين الأصليّين يُعتبر ترتيب الأسماء في القائمةء وإذا كان عدد المرشحين الأصليين 
في القائمة أقل من المقاعد التى تنالها هذه القائمة يُعد هؤلاء المرشحون نوابًاء ss‏ 
الأصوات الباقية للمرشحين التابعين بحسب ترتيبهم.» 

إن نظام التمثيل النسبى - مع عدم انتشاره حتى الآن - ترى المبداً القائل به 
يتسرّب في أوربة بقوة لا زيب فيهاء وهو لبساطته في الظاهر يَخلب الألباب» وقد أتى 

فقد اتخذته بلجيكا في ٠١‏ ديسمير سنة ۱۸۹١‏ لانتخاباتها السياسية بعد مناقشات 
طويلة بعيدة الغورء وأول مرة طيّقته بلجيكا فيها كانت في YV‏ مايو سنة ۱۹۰۰ء فجاءت 
النتائج ége‏ لما ÉS‏ به معارضوهء ومن تلك النتائج نذكر أولًا: | صعوبة إفراز الأصوات 
ass,‏ كان ورين لك ON OS‏ تقل به من ريه إل لشن tel‏ 
نقصت كثيرًا وقد اطّرد هذا النقصان في الانتخابات التى وقعت بعد ذلك» فأصبحت 
الأكثرية التي يُمكن الحكومة أن تستند إليها ضعيفةٌ dg‏ ولا وقعت الانتخابات في بلجيكا 
a a 53‏ رشن 1454 لم جل حي اک ]ذخال فا الحو العا :"لقعا 
ونال حزب الأحرار Y£‏ مقعدًاء ونال الحزب الاشتراكي هرا وكالت رقية الأحوان: k‏ 
مقاعد. 
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ولريما كانت سويسرة أول البلاد التي ظهر فيها مبداً التمثيل s SA‏ 
هذا ا ا Sas” es SRN G EA‏ 
وفريبرغ*” وزوغ”” وسولور“ وبرن وشوتيز'* وسنت Jle‏ وقد استفتیت البلاد في 
تطبيق مبدأ التمثيل النسبى على مجلس الاتحاد فأفتت ضده في سنة ١٠۹٠ء‏ وهى لم 
Sata‏ غل :ذلك إلا" الاسحفناة ,الحا الأو و ا اكور اة AANA‏ | 

وكذلك فرنسا اتخذت مبدأ التمثيل النسبي؛ وذلك بعد دعوة مستمرة قامت بها 
الصحّف؛ فقد اقترح تطبيق هذا المبدأ في دورة 19١5-١4٠١‏ الاشتراعية» ولكنَّ الحرب 
العامة حالت دون الاستمرار على المناقشة فيه» AY Qo‏ يوليه سنة ۱۹١۹‏ سن القانون 
القاكل بتطبيق المبداً المذكور على انتخاب مجلس النواب الفرنسي. 

lal.‏ لك T S‏ منها أمة السويد التي اة قترع مجلسها 

شتراعى له في سنة AA. ٩‏ ومنها إيطاليا التي قالت به في قانونها الذي Oo‏ في سنة 
asp Awa‏ عل انتما باك مجلس دوا بها بومتها لادا الف s k‏ سكو رهز الذي 
سَنَّ في ١١‏ أغسطس سنة VAVA‏ بتطبيق مبدأ التمثيل النسبى على انتخابات الريشتاغ 
وحدهء بل قالت بتطبيقه أيضًا على الأقاليم التي تتأف منها الإمبراطورية الألانية. 

ولا تقل عن ذلك الحظوة التي ينالها المبدأ المذكور في عالم النظن الإنكليزي دون 
alle‏ العمل؛ فقد رأى المستر كورتني” أن تُجِرّب بتحويل > كثيرة إلى دائرة واحدة» 
وجعل هذه الدائرة تنتخب نوابًا عديدين حسب طريقة “la‏ وقد امتدحه المستر سيدني 
لو“ مع انتقاده أمر تطبيقه. 

يلوح لي Í‏ الملاحظات التي قيلت في مصلحة التمثيل التسبي ملائمة للذوق السياسي 
السليم» وإنى إذا ناهضتٌ ميداً التمثيل النسبي؛ فلأنني أراه أداة تفرقة ومصدر ضعف 
à‏ المجالس الاشترا اعيةء أقول هذا وأنا لا أرى مثل هذه المحاذير في تطبيقه على انتخابات 
المجالس المحلية الإدارية؛ حيث لا وظائف اشتراعية تقوم بهاء ولا سياسة حكومية تدير 
دفتها. 
ولأي الأشخاص يجب أن يُعترف بحق التصويت السياسي؟ هنالك مبدآن مُتقابلان اقتسما 
آراء الناس منذ القرن الثامن عشر. I‏ 

ففريق يقول OÜ‏ حق التصويت gasgla‏ - بحكم الضرورة - كل واحد من 
أبناء المجتمع البشريء ومن َمَّ يكون هذا الحق شخصيًا خاصًا بالذي يُزاوله» ذلك هو 
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المبدأ الذي أعرب عنه روسو من غير أن tooa‏ إذ قال في كتابه المسمى «العقد الاجتماعي»: 
Sob‏ ملاحظات كثيرة على حق التصويت في كل أمر من أمور السيادةء ذلك الحق الذي 
لا يستطيع أحد أن ينتزعه من أبناء الوطنء والذي يتطلّب إثباثه رسالةٌ خاصةٌ لأهميته.» 
ولكن أتباع روسو سعوا في إثباته فرأوا أنه نتيجة ضرورية لمبدأ السيادة القومية الناشئ 
عن العقد الاجتماعي؛ أي رأوا أنه لما كانت الأمة صاحبة السيادة ÁLS‏ عن الأفراد الذين 
تتألّف منهم وَجَبَ استفتاؤهم كلهم حتى تتجلى السيادة القومية» Sy‏ استثناء saf‏ من 
هؤلاء الأفراد مما يُبطل هذا الاستفتاء. وأن القانون sas‏ عنوان الإرادة العامة يجب أن 
يشترك الكل في ii‏ وقد أوضح رويسبير”* هذه الآراء في المجلس التأسيسي في YY‏ أكتوير 
سنة 11/85 بقوله: Śp‏ لأبناء الوطن جميعهم ملء الحق بأن يشتركوا في انتخاب É‏ 
ولا شيء مثل ذلك pie‏ تصريح الحقوق الذي نشرتموه وقلتم فيه بوجوب إبطال كل 
امتياز وتفاوت واستثناء zhas‏ الدستور EG‏ الأمة موئل السيادةء وقد عنى بالأمة أبناءها 
كلهم؛ فلذا يكون لكل واحد منهم ba‏ في وضع القوانين» وإلا لم يكونوا مُتساوين حقوقا < 

وقال بيسيون” في المجلس المذكور في ٤‏ سبتمير سنة Sh VVAA‏ واحد من الأفراد 
الذين يتألّف المجتمع منهم حق مقدَّس في الاشتراك في سَنَّ القوانين» ومن مجموع عزائم 
هؤلاء الأفراد تتكوّن الإرادة العامة فلا يجوز حرمان أحد هذا الحق مهما كانت العلة 
وكان نوع الحكومة.» 

ولكنة يظون .ل أ ميدأ التضؤيت الشيامي الذكون مُكتلٌ من يت أساسه asss‏ 
فهو قائم على البيان القائل SE‏ السيادة القومية مجرَّأة بين أفراد المجتمع كلهم تجزكة 
اختصاصء ويأنه إذا كانت الأمة مؤلّفة من ثلاثين مليونًا من الناس SB Éi‏ كل واحد 
من مز qta‏ ملك فعاض boy‏ واا من أحزاء الستادة افا وها كلاقين وون 
جزءء 45332 اختلاله هو أنه — مع صعوبة تسويغه — خضوع الأقلية الضروري للأكثرية 
خضوًا سياسيًا يجعل من الُمكنات المشروعة بيع السيادة القومية عند مُوافقة أقراد 
المجتمع عليه بالإجماع» والواقع OÍ‏ هذا البيع مُستحيل شرعًاء ولو أجمع الكل عليه ai‏ 
EY‏ السيادة تخصٌ الأمة كسلسلة — من الأجيال المتعاقبة - ممتازة من الأفرادء ولأن 
الأفراد الموجودين في أحد الأوقات لا يملكون سوى ممارسة السيادة. 

وليست نتائج ذلك المبدأ المنطقية بأقل منه خطلًا؛ وإليك أهمها: 
أولا: تصويت المرأةة ويتهل u ss‏ قالتصويت ف العيارة القاطة يأنه يجب أن Z‏ 

لكل راشد من أفراد المجتمع بحق التصويت السياسيء هذا ما يُصرّح به الاشتراكيون 
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على الخصوصء ولم يكن ذلك Lala‏ بهم وحدهم» بل إنه SÍ‏ يَنتشر بالتدريج في 
العالم كله. 

إنكلترة هي أكثر البلاد ملاءمةٌ للرأي المذكورء والسبب في ذلك أن المرأة تتمتّع 
فيها بحرّية ونفون أكثر مما giai‏ بهما في أي OLS ab‏ ومنذ سنة ١887‏ أخذ يتكوّن 
في مجلس النواب الإنكليزي عصبة قوية ملائمة لمبداً تصويت المرأة» ولكن أمر هذا المبداً 
صار يُعد «مسألة حرة»؛ أي ól‏ الأحزاب حرة في انقسام كل منها بعضه على بعض في 
شأنه» وأصبح يُرى في كل مرة يُوضع موضع التصويت أن الوزارة تفترق فيه على رغم 
المبدأ القائل يتجانسهاء وكل ما نالته المرأة قبل الحرب العامة هو أنه صار يحق لها أن 
تكون ناخبة مُنتخّبةٌ في المجالس المحلية في إنكلترة والغال «ويلس» واسكتلندا منذ سنة 
V‏ وف أيرلندا منذ سنة AAAA‏ 

35 أنَّ الحرب العامة أثرت في عواطف البلاد ووجدانات ساستهاء فأوجبت انقلاب 
بعض زعماء الأحزاب - كالمستر أسكويث - إلى أنصار ميدأ تصويت SÍA‏ وقد نشاً 
عن هذا التحول نص قانون تمثيل الشعب الذي Ó‏ في ٠١‏ يناير سنة ۱۹۱۸ على أنَّ 
لكل امرأة بلغت الثلاثين من عمرهاء وكانت ممَّن يحق Sel‏ أن يشتركن في الانتخابات 
الإدارية المحلية حقا في التصويت السياسيء الأمر الذي أوجب aa‏ ستة ملايين ناخبة 
إلى هيئة الناخبين. 

وبعد أن نالت المرأة الإنكليزية حقا في التصويت لم يبق سبب في حرمانها حق 
ترشيح نفسها لعضوية مجلس النواب؛ ولذا اقترح هربرت صموئيل منحها هذا الحق 
على مجلس النواب» فاقترع لاقتراحه بأكثرية YVE‏ صونًا ضد Yo‏ صوتاء وقد وافق 

ولق فاك انه يفطن الذول الك تالف الولايات اة ا قال الست Gir‏ 
óp icla‏ حرمان المرأة š=‏ التصويت كان شاملًا لكل البلدان التي تتمتّع بنظام 
الحكومة التمثيلية» ولكنه منذ أقل من ثلاثين سنة حاد بعض البلدان الأميركية 


ë 


sN 


عن الطريقةء فمنحت الدول الأربع: كولورادو” ويومنغ”” وإيداهى”” وأوتاه”” حق 
التصويت للمرأة» ومن تلك البلدان نذكر كانزاس” التى أعطت المرأة حق الاشتراك 
في التصويت البلديء ونذكر إيوا*” ومونتانا”” gÁ‏ يَمنحانها حق الاقتراع في إصدار 
سندات الحكومة وغير ذلك من المسائل المالية» وبين الولايات التى تتألّف منها دولة 
tq‏ لته من درون اة ترت للمراة بحن الكقوق ك الشاك Š‏ 
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اتخات وتن الان usss‏ اا شال ها وى asal‏ تن AE‏ 
على أن تكون مُنتحّبة عادة.» 

وبعد التاريخ الذي كتب فيه المستر بوشنل هارت هذه الأسطر مُنِحّت المرأة 
الأميركية حق التصويت بدرجاته في ولاية واشنغتون في سنة 215١١‏ وكاليفورنيا 
في سنة ١١۱۹ء‏ وأوريغون” وأريزونا”” وكانزاس”” وميشيغن” في سنة ۸۹۱۲ 
ونيفادا”” ونيويورك في سنة 2١1911‏ وماساشوزيت”” في سنة ٤٠۱۹ء‏ ثم JÈ‏ الدستور 
الاتحادي في YA‏ آب سنة ١92١‏ فمَنِحّت المرأة حق التصويت. 

وقد قالت أوستراليا بحق المرأة à‏ التصويت في أكثر المستعمّرات التي تتألّف 
منهاء فدستور أوستراليا الاتحادي مع dalaw‏ للبرلان Saa‏ وضع القوانين الانتخابية 
الاتحادية نص على أن حق التصويت يكون لكل راشد تعين شروطه في قوانين كل 
sns‏ من مستتعمرات الاتحاد asss Jia‏ عالت استرات التي الف :نها 
asss‏ ارمع الح يدق E‏ او SS ie ku‏ فرعف ss sp n‏ 
مجلس شيوخها كل لائحة من شأنها منح المرأة حق التصويت. l‏ 

وفي ١5‏ يونيه سنة ١9017‏ سنت حكومة نوروج قانونًا مُنْحّت المرأة فيه حق 
التصويت السياسيء ولكن هذا الدستور لم glad‏ بين المرأة والرجل الذي ass‏ بحق 
التصويت السياسي العام» 333 جاء فيه أنه š>‏ لكل امرأة نوروجية بلغت الخامسة 
والعشرين من عمرها أن تصوّت «بشرط أن تكون من اللواتي تدفع كل واحدة منهنَ 
ضرائب دخل سنوي لا تقل عن +٠١‏ كورون في المدن أو ٠٠١‏ كورون في الأرياف.» 

وقد منح الدستور الدينماركي في £ يونيه سنة 1916 المرأة Ús‏ في أن تكون 
da heu ub‏ وى ١‏ ا متهت Sua aa u‏ هما g‏ التصوية: 
ولا EA‏ الدستور الألمانى في ١١‏ آب سنة ١915‏ قال بمُساواة المرأة والرجل السياسية. 

ويظهر Si‏ الحركة النسائية لا تقف عند ذلك الحدً؛ ففي السنوات الأخيرة متحت 
بلجيكا المرأة š=‏ التصويت في الانتخابات البلدية وهي تستعدٌ لمنجها =$ التصويت 
السياسيء وأما فرنسا التي متحت المرأة بعض الحقوق المدنية؛ كأن تكون شاهدةً على 
العقود التي يُنظّمها SŠ‏ العدل» وأن تشترك في انتخابات الحاكم وغرف التجارة» وأن 
تكون ناخبة مُنتخبة في مجالس العمل الاستشارية ومَجالس التحكيم للعمالء فإنها لم 
تمنحهنَّ حق التصويت في انتخابات الجلس الإدارية والمجالس السياسية. 
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ومع كل ما pái‏ أرى أنَّ منح المرأة حق > عاض للفوادى E‏ 
للمُجتمع. نعم ليس في المرأة انحطاط أساسي وعجز طبيعي يمنعانها من التمتع بحق 
التصويت» فذكاؤها مساو لذكاء الرجل وقد يعلوه في طبقات العمال» ولكن هنالك 
أ ف قى ال عدم افوا لها ash‏ کون نوين atlas‏ أذكن أن 
الأعمال تورّعت بين الرجل والمرأة منذ قامت المجتمعاتء وأن هذا التوزيع ala si‏ بين 
الحدسين بقوة الاستمران» فأما الزجل فقد فوّض إليه أمن القيام 252 الحياة العامة 
وما يناسبها من الوظائفء وأما المرأة فقد ترك لها أمر النظر في تدبير المنزل وتربية 
الأطفالء وقد نشاً عما ناله الجنسان من تربية مختلفة ومن SEH‏ ت إرثية حدوث أميال 
مناسبة لما فُطرا عليه من الاستعداد الاجتماعي الان تخل i‏ ف اة العامة 
من غير أن يُُحْسَّبٌ لذلك الفرق المتأصّل حسابًاء يعني اندماج عناصر اضطراب في نظام 
المجتمعات الحديثة السياسي المعقّد من دون فائدة. 

a‏ اك Ps‏ الل الأنون mi‏ فل انون بن 
اشتق من الناموس الطبيعيٌ القائل بتوزيع العمل بين الجنسينء والذي هو قديم 
قدّم الحضارة إن لم يكن قديمًا قدّم البشرء ثم إنه ليس من الصّواب أن &SS‏ المرأة 
حق التصويت السياسيء ومن مُتمّمات هذا التصويت أن تكون تابعة لنظام الخدمة 
I Sesuai‏ 

ثانيًا: لا تكون مسألة السنَّ بحسب المبدأ المذكور من شروط التصويت السياسي؛ فهذا 
P‏ إلى فتح باب التصويت لكل فتَّى مراهق. 

Bess ف اة ا‎ uyu E EE النظم‎ Š KATE 
معيّنء على أن لا تقل إقامته فيه عن مدة يعيّنها القانون» وهذه المدة ستة أشهر‎ 0 
بحسب القانون الفرنسي الحاضرء فهذا ليس سوى احتياط قانونيٌّ يتّخذه المجتمع‎ 
ليكون واثقًا بأن الذي يمنحه حق الانتخاب يَنتسب إليه بالحقيقةء وتشمله دائرته,‎ 
مثل هذا‎ Sels والمجتمع بذلك لا يحرم حق التصويت غير جَوَابِي الآفاق والمشرّدينء‎ 
كل واحد من أبناء المجتمع‎ oai لا يلائم المبدأ القائل بأنَّ حق التصويت السياسي‎ 
A Spa نام الكل رودو‎ sis, البشري.‎ 

رابعًا: óJ‏ كل الأنظمة الانتخابية تقول بأنه يجوز أن يُخسر أبناء الوطن - الحائزين 
الشروط الضرورية التي يُقتضى وجودها في المرء حتى يكون ناخيًا — S=‏ التصويت 
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بسبب ما يُصيبهم فق الحقويات"الجداكية دولا يدون :حاف أجلن أن AENEA‏ 
لتَجِمّع فيها أصوات المسجونين السياسية, الأمر الذي لا يلائم ذلك المبدأ القائل OÜ‏ حق 
التصويت الملازم للصفة البشرية لا يُنسَخ ولا يَندّثر. 
خامسًا: يُمكن وقف ممارسة =$ التصويت السياسي aje‏ لأسباب تتعلّق بحسن 
النظام والمصلحة العامة ومن هذا القبيل نص القانون الفرنسي - الذي O‏ في 
ا وريه للا خفن أنه ل يدق i E‏ واليكن أن يشتركوا في التصويت 
ما داموا في أثناء وظيفتهم» وهذا ما لا يُناسب المبداً المذكور. 
سادسًا: هنالك S|,‏ قائل ¿Ü‏ يكون الناخب مجبورًا على التصويت» وقد نشّأ عن هذا 
الرأي اقتراحات كثيرة لم توافق عليها فرنساء وقد عملت بها بلدان أجنبية كثيرة؛ ومنها 
بلجيكا التي ذهبت إلى التصويت الإلزاميٌ في قانونها الذي kas‏ في سنة ۱۸۹۳ء وهذا 
لذأ يلاقم ا ا فم کان حر s a‏ ركفا شكس فاده E‏ أن ت ف 
فيه كل شخص على الوجه الذي يزوقه: كما يتصرف في حقوقه الخاصة الأخرى. 
وبجانب ذلك المبدأ القائل OÜ‏ حق التصويت السياسي يخصٌ كل واحد من أبناء 
المجتمع البشريء مبدأ آخر قائل OÜ‏ $ التصويت السياسي ليس حا شخصيًا مُطلقًا ملازما 
للبشرية خاصًا بكل فرد من أفراد الأمةء وإنما هو مشتق شتق - بحكم الطبيعة - من الميداً 
ata‏ ان ¿ السيادة القومية لا تد Bai‏ بين أفراد الأمة بل تبقى صفة جوهرية في 
الأمة لا = ولا تباع ملازمةٌ لها على الدوام. فالناس بحسب هذا المبدأ يمارسون حق 
lal _‏ باسم الأمة التي يمثلونها لا باسمهم الشخصيء وهم بذلك يقومون بما 
لا يزيد عن وظيفة. نعمء GLAS,‏ مبدأ السيادة القومية أن ER‏ أبناء الوطن كلهم إلى 
ممارسة هذه الوظيفة الأساسيةء ولكن الممارسة المذكورة تقتضي وجود أهلية كافية في 
ابن الوطن؛ فعلى القانون أن sáa‏ شروط هذه الأهليةء فالقانون يستطيع أن يحظر تلك 
الممارسة على المرأة التي جعل نشوءٌ البشرية التاريخي أهليتها السياسية أمرًا GA‏ فيه 
Lalas‏ للقيام بالوظائف ABl‏ ويستطيع أن تة سن atas i‏ فجي آن للها 
اين الجن sasana‏ د iya la‏ رمن التصويك الاي وما أن درم 
على المحكومين والأراذل» وأن يَمنع الجنود منه باسم المصلحة الوطنيةء وأن يجعله إلزاميًا 
إذا رأى نفعًا في ذلك. كل هذه النتائج منطقية موافقة للصواب» وهى تباين النتائج التى 
sb wal a ap usay sal sau basi‏ القانون abis‏ 
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أن يُقيم التصويت غير المباشر مقام التصويت المباشر إذا ثبّت لواضعه أن سير الانتخابات 
يكون بذلك أتمّ وأكمل. 

لهذا المبداً الثاني أنصارٌ منذ المجلس التأسيسي الفرنسي الأول» وإذا استثتينا دستور 
a 3 qS‏ 2 الدسافي"القى سنت دق أكناء s M|‏ القرتسية قالك جه وهو لم ينث 
فد ANA PN s p s E‏ ققد A‏ في اماد 
الخامسة من المرسوم المذكور «أنَّ التصويت عام مباشر»» slag‏ في المادة السابعة منه: 
«يكون GAL‏ كل فرنسي بلغ السنة الحادية والعشرين من عمره» ولم تقل إقامته عن ستة 
أشهر في الدائرة الانتخابيةء ولم يكن محرومًا ممارسة الحقوق e‏ “ 


ومثل هذه الشروط ما sla‏ في دستور سنة ۸٤۱۸ء‏ وقد اقتيست قيسنت القوافين الى سنت 
بعد هذا التاريخ ذلك المبدأ وعنها أخذته قوانين فرنسا A‏ الك وضعك فق ¿y‏ 
.NAVo‏ 


وقد .3225 في الغالب بالمبدأ المذكور لتبرير الرأي القائل بأن يكون الناخب من 
دافعي مقدار عوج من الضرائب» فاسمع od jas‏ حارو C‏ في المجلس التأسيسي 
۷0١ a xai‏ أبناء الوطن الديق يط ون بت يتسب aa‏ إلى الشفل 
حتى يقضوا حاجاتهم لا يتمكّنون من أن يكون عندهم بصيص معرفة لا بد من وجودها 
في المرء حتى يُحسن الانتخابء ولا يُيالون بالمحافظة على النظام الاجتماعى الراهن.» وقال 
يواسي اتن ف ر القع ركه فى أا وضع ua amy E‏ 
Ép‏ المرء الذي لا مال عنده L‏ يتحلّى بالفضيلة التي تدفعه إلى المحافظة على نظام 
اجتماعي لم يترك له Éi‏ وإلى اعتناق الآراء المتينة التي تجعله یرجح اشير الحقيقي 
على الخير الظاهرء والمنفعة المستقبلة على المنفعة الحاضرة فإذا منحتم الرجال العاطلين 
من JUI‏ حقوقا سياسية بلا قيد ولا شرط وأصبح لهؤلاء مقاعد في المجالس الاشتراعية؛ 
فإنهم يُحْدِثُون اضطرابات كثيرة من غير أن يخشوا عاقبتهاء وإنهم يفرضون ضرائب 
مشئومة على التجارة والصناعةء فبلادٌ يحكمها أرباب الثروات لا تلبث أن ترجع إلى الحالة 
الفطرية عندما يقبض على زمامها أناس لا يملكون نقيرًا.» بَيْدَ أنني أرى أن أقوالًا مثل 
هذه مختلّة؛ فبناء التصويت السياسي على نظام الضرائب لا يُلائم مبدأ السيادة القومية 

من الوجهة المنطقية؛ لأنَّ التصويت السياسي إذا كان وظيفة وجبّت دعوة أبناء الأمة 
جميعهم إلى ممارستها كما ذكرت سابقّاء واقتضى أن تكون الشروط التي يتطلَّب القانون 
وجودها في الناخب سهلة المنال على الكل — كشروط السن والموطن والتعليم الابتدائي — 
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لا صعبة — كأن يكون الناخبُ من أرباب الثروة ومن دافعي الضرائب — ولا يُحتجٌ عي 
هنا بمبدأ حرمان المرأة التصويت السياسي بعد أن Í Éh‏ حرمانها إياه من مقتضيات 
نشوتها الطبيعي الاجتماعي. 


21 نظام التصويت العام هو الذي Gih‏ بحكم الغريزة U‏ تألّفت المجالس التمثيلية Linii‏ 
في الأزمنة الحديثةء وهذا هو الذي شوهد في أمر مجالس فرنسا العامة السابقة والبرلمان 
الإنكليزي على الأقلء فلما أصبح التمثيل في المجالس العامة SÜ‏ على الانتخاب في غضون 
القرن الخامس عشر كانت الطريقة التي اتَّخْدَت من أجله بسيطة إلى الغاية؛ فقد كان 

ا ل E‏ ااب ؛ القوابه ERRER‏ 
oan‏ ن كل واحد يحضر يستطيع أن ك في الانتخاب» غير OÍ‏ هذه 
الطريقة لم 225 طويلًا؛ فقد تحوّلت في انتخابات الطبقة ال الثالثة إلى تصويت غير مباشر 
تقوم به المدن وجمعيات الأرياف بانتخابها ناخبين ثانويّينء وأما البرلمان الإنكليزي ÓE‏ 
انتخاب أربعة نَبّلاء له من كل مقاطعة كان يتم في البداءة من قبّل سكان هذه المقاطعة 
Je‏ السواء uum‏ الطريقة st‏ القاظة'بآن ترشع أضماب التفوذ في المقاطعة المذكورة 
المرشحينء وبأن يُصبح هؤلاء المرشّحون نوابًا إذا لم يَرفع أحد عقيرته في أثناء الاجتماع 
الانتخابي» وقد تبدّلت هذه الطريقة في القرن الخامس عشر حين بطلث دعوة الجميع 
إلى الانتخاب» وصارت الأصوات ASS‏ وأضحت النتيجة تقوم على إرادة الأكثرية؛ وعاد لا 
يشترك في انتخابات المقاطّعات سوى الرجل الذي له مزرعة تعطيه دخل أربعين شلنًا في 
السنةء ولم يلبث الرأي القائل بأن يكون للناخب دخلٌ سنوي لا يقل عن أربعين Ála‏ 
أن تأصّل في النظم والمبادئ الإنكليزية وصار يظهر كشرط طبيعيٌ لممارسة الحقوق 
السياسيةء وأصبح 3⁄2 كل شخص لا ينال مثل هذا الدخل أنه لا JU‏ بالشئون العا 
aasa‏ اهاب ,وق اقفن السحمرات ك رك “هذاه 00 من 
إتككترة: ولك مح ىء من التوشع: أذ قات آنه ليس من :الصرورى أن يكو الا 
Éha‏ في عقار وإنما يكفي أن يكون SU L‏ ذا دخل Ja‏ ذلك الدخل eT‏ 
المنقولات. 

فاق من اللحمظات: السائقة القن تمس SAK‏ وسنتعدمر افيا الاأسيركية tesis‏ 
الانتخابي القائم غ كان ند a‏ القرن الثامن عفر شكلة طعا 


للتصويت السياسي؛ فقد كان التصويت العام يبدو كنظام ابتدائي فطري لا يلائم حضارةً 


— 
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راقيةء ولكنه سرعان ما استولى مبدأ التصويت العام على العالم الغربي؛ فعن طريقه 
تتسرّب المبادئ الديموقراطية بالتدريج في مختلف أشكال الدول» وإني على قصد البحث 
في هذا الانتشار التدريجي أرى أن أبن أولا تاريخ حق التصويت الاي 


الثورة الفرنسية الكبرى, وأن أشير إلى ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية, ثم ان أوضح 
المقام الذي ناله التصويت السياسي في أوربة. 


لقد استتد المجلس التأسيسي الفرنسي الأول إلى المبادئ المجرّدة العامة عندما قرّر = 
التضويت السيانيء عل أنه 485 أن ga‏ الذي ثبت أمره في العهد السابق SÍ‏ فيه من 
حيث Y‏ يَشعرء فالطريقة التي اتخذها تقرّب كثيرًا من الطريقة التي akii‏ منذ القرن 
السادس عشر في انتخاب نواب الطبقة الثالثة à‏ الخال الا ا ا 

Ug‏ اعتبر ذلك اكجلس G>‏ التصويت كوظيفة سياسية لم يذهب إلى التصويت 
العام ولا إلى التصويت المباشرء وقد قسّم أبناء الوطن إلى فريقين؛ أبناء الوطن العاملين 
وهم الذين يحق لهم وحدهم أن يُمَارسوا الحقوق السياسية: وأبناء الوطن غير العاملين 
ويتمتّعون بالحقوق المدنية والحقوق الشخصية فقطء ولكي يُعَدّ المرء من أبناء الوطن 
العاملين قال المجلس المذكور بلزوم احتواته على الشروط الآتبة؛ وهي: 


أولا: أن يكون فرنسيًا. ثانيًا: أن يكون قد ab‏ السنة الخامسة والعشرين من عمره. 
ÉG‏ أن يكون مقيمًا في الدائرة الانتخابية المدة المعينة قانونًا. رابعًا: أن لا يكون في خدمة 
أحد. خامسًا: أن aii‏ ضريبة مقرّرة سنوية تَعْدِل قيمة عمل ثلاثة أيام. سادسًا: أن 
Iiis‏ في منطقة بلديته في سجلات الكتائب الوطنية. سابعًا: أن يكون قد حلف 

لضن ولتت > وقد أسقط ذلك الكجلس من زمرة أبناء الوطن العاملين كل امرئ يكون 
امرئ أفلس ولم يأخذ من داكنيه FERT‏ بيراءة زمته. 

وأكثر ما يستوقف النظر في الشروط المذكورة التي قرّرها المجلس التأسيسي هو 
الشرط القائل بأن المرء حتى يكون ناخبًا يجب أن يكون من دافعي الضرائب المقرّرة؛ فقد 
قيل: إِنَّ ربط صفة الناخب بدفعه ضريبة إن هو إلا ليكون دليلًا على ارتباطه بالوطن, 
والحقيقة أن ذلك يُشتق من الأصول التي كانت متبعة في sgall‏ السابق. 

لم يكن أبناء الوطن العاملون سوى ناخبي الدرجة الأولى؛ فقد كانوا يجتمعون زُمَرًا 
1525 في الدائرة الانتخابية لينتخب كل مائة منهم منتخيًا ثانوياه ومن العهد السابق اقتبس 
المجلس التأسيسي هذه الطريقة LAÍ‏ وإنما الذي فعله هذا اكجلس جعله انتخاب النائب 


ا 
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قائمًا على درجتين بدلا من ثلاث درجات كما في الماضيء والذي حدا بالمجلس المذكور إلى 
Jis‏ الانتخاب على درجتين هو قصده بأن gib‏ وظائف المنتخّبٍ الثانوي إلى أيدي الطبقة 
المتوسّطة الموسرة؛ فقد قرّر أن المرء لا يحق له أن يكون منتخيًا ثانويًا إلا إذا كان مالگا 
أو مُستأجرًا Éis‏ يبلغ دخله السنوي بحسب الأحوال عمل مائة يوم أو مائتي يوم» مع 
أنه يحقٌ له أن يصبح نائبًا بعد أن يكون من أبناء الوطن العاملين. 

على تلك الشروط SS‏ انتخاب المجلس الاشتراعي الأول» ولكنه جعل مجلس العهد 
الوطني لا يتردّد في تعديل الشروط المذكورة حتى يتم انتخابه عليها بعد تعديلهاء ولا 
جَرَمَ أن المجلس الاشتراعي أبقى طريقة التصويت غير المباشر على درجتين» ولكنه ألغى 
التصويت المحدود وقرّر تصوينًا شبيهًا بالتصويت العام؛ فقد قضى على تقسيم الفرنسيين 
إلى وطنيين عاملين وإلى وطنيّين غير عاملين» وقال: إِنَّ المرء حتى يكون ناخبًا يكفي 
أن يكون فرنسيًا بلغ السنة الحادية والعشرين من osae‏ وأن يكون Ús‏ في الدائرة 
الانتخابية منذ سنةء وأن يعيش من دخله أو من عمله» وأن لا يكون من فصيلة الخدم؛ 
وأنه حتى a‏ له أن يصير منتخبًا Ú ë‏ أو ناتبًا أن يحوز هذه الشروط على أن لا Jš,‏ 
عمره عن خمس وعشرين سنة. 

ظهر مجلس العهد - في الدور الذي سَنَّ فيه دستور YE‏ يونيه سنة AVAY‏ — 
بمظهر النصير للتصويت السياسي العام المباشر» فلما عرّض كوندورسي““ في YY‏ فبراير 
سنة ÉY ١1747‏ دستور تلك السنة ألقى خطبة شهيرة برّر فيها هذا النظام تبريرًا 
Élie‏ وبعد أن دارث حوله مناقشات مشوشة أعلن مجلس العهد أن نظام التصويت 
العام من المبادئ البديهية» وهكذا gadi‏ مبداً التصويت العام في دستور سنة ٠۷۹۳‏ 
الذي منّحه لكل فرنسي يبلغ السنة الحادية والعشرين من عمرهء ولكلّ أجنبي مقيم في 
فرنسا حائز لبعض الشروطء والذي OS‏ على أن يكون الناخب مقيمًا في الدائرة الانتخابية 
مت 222 أشهر» asa sb‏ كل أزيعن الف ناخب نانا واحَدا ]2 غو أن gatha‏ 
Y£‏ يونيه سنة ۱۷۹۳ لم gid‏ قط؛ فقد أوجَبَ وقف تنفيذه مرسوم ١1‏ فانديمير 
ومرسوم ١5‏ فريمير من السنة الثانية» اللذان أسّسا حكومة ثورية حتى SS,‏ الصلح ثم 
استأنف مجلس العهد العمل في شهر ترميدور من السنة الثالثة» فقرّر ترك دستور سنة 
۳ واضعًا في مكانه دستور £ فروكتيدور من السنة الثالثة. 

لقد رجع دستور السنة الثالثة القهقرى في أمر التصويت العام كما في غيره عاتدًا 
إلى المبادئ التي جاءت في دستور سنة ١۷۹؛‏ إن قال بأن يُنْتَحَبَ مجلس الخمس مائة 
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ومجلس الشيوخ - اللذان نص على تأليفهما حسب مبدأ التصويت المحدود غير المباشر ‏ 
على درجتين؛ فقد جاء فيه «أنَّ أبناء الوطن العاملين هم الذين يُولدون في فرنساء ossy‏ 
السنة الحادية والعشرين من أعمارهم» وتكون أسماؤهم bis‏ في السجلات الوطنية. 
ويقيمون في البلاد منذ سنة؛ ويدفعون أيّة ضريبة مقرّرة عقارية كانت أم شخصية.» 
وجاء فيه «أنَّ الشيّان الذين لا يُثبتون أنهم يقرءون ويّكتبون ويُمارسون مهنة Ál‏ لا 
تسجّل أسماؤهم في السجلات الوطنية؛ وذلك بشرط أن لا تطيّق هذه المادة إلا بعد حلول 
الشكة الكافية s Qk sz‏ كلل آنه له يسن للكجراء أن ووا من الناحيين: 

ولما سن دستور القنصلية في YY‏ فريمير من السنة الثامنة جاء فيه أن أبناء الوطن 
العاملين هم الذين يُولدون في فرنسا ولا JES‏ أعمارهم عن إحدى ورین وون 
أسماؤهم مدوّنةٌ في السجلات المحلية ويُقيمون في البلاد منذ سنةء ولم يقل هذا الدستور 
ا كوي الناحي من افع apa‏ وإ فال q ab‏ يدل e‏ كوت مج 
الناخبين. 

غير أنَّ توسيع حق التصويت على تلك الصورة لم يكن في غير الظاهر؛ إذ لم يبق 
أمر انتخاب النواب في قبضة الناخبينء فالذي بقيّ لهم هو أن يَعرضوا قوائم المرشحين 
على مجلس الشيوخ حتى يختار منها ما يروقه منهم» جاء في الدستور المذكور: Q]‏ 
أبناء الوطن في كل دائرة بلدية ينتخبون من بينهم مَنْ يعتقدون أنهم قادرون على إدارة 
الشئون العامةء على أن يكون عدد هؤلاء بنسبة واحد من كل عشرة مصوتين» فمن هذه 
القائمة الأولى يُختار موظفو المديرية» ثم ينتخب أبناء الوطن الذين وردت أسماؤهم في 
القوائم البلدية واحدًا بنسبة كل عشرة منهم» ومن هؤلاء يُختار موظفو الولاية» ثم ينتخب 
أبناء الوطن الذين وردت أسماؤهم في هذه القوائم واحدًا بنسبة كل عشرة منهم» ومن 
هؤلاء يُختار موظفى المصالح العامة.» وجاء في ذلك الدستور أنه بعد أن 5 3— القواكم في 
الولايات على الوجه المذكور تَعْرَض على مجلس الشيوخ» GANG‏ هذا المجلس منها أعضاء 
المجلس الاشتراعي ومجلس التريبونا والقناصل وقضاة محكمة النقض والإبرام ووكلاء 
المحاسبة» وأنَّ الذين يُرتّبون تلك القوائم جميعها يُعيدون النظر فيها كل ثلاث سنوات 
فيّملئون فراغهاء ويّحذفون ما يرونه من الأسماء التي وردت فيها بالأكثرية الُطلّقةء هذا 
هو النظام الذي ساد الدور القنصي والدور الإمبراطوري الأول من بعض الوجوه والأحوال 
التاريخية وقلّة المبالاة بالحرية العامة هي التي أدّت إلى حدوثه. 
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ولما sad‏ الملكية er‏ دستور سنة VANE‏ حدث أمران؛ فمن جهة sáa‏ حق 
التصويت السياسي تحديدًا عظيمًاء ومن جهة أخرى أصبح هذا التصويت حقيقيًا في 
انتخاب النواب؛ أي إنه قضى على المهازئ الانتخابية التي استمرّت منذ السنة الثامنة 
فسان اون فون الان ماك a‏ حى عب اليسكون da a‏ 
لا يكسب صفة الناخب إلا إذا كان يدفع SA‏ سنوية مقرّرة قدرها ثلاث مائة فرنك؛ 
وكان عمرة لا يقل هن لائ سنة: وان ë‏ المرء لا يحقّ له أن يُنتخّب ناتبًا إلا إذا كان يدفع 
ر m s‏ ترقا لقب ا اوقل هن ن ita‏ والغاية من 
ذلك أن يُصبح التصويت السياسي في قبضة الطبقات Q, ALI‏ ولا سيما أرباب العقارات 
الكبيرة. 

ولم AË‏ ثورة سنة ۱۸٠١‏ القاعدة القائلة بأنه يجب أن يكون الناخبون من دافعي 
الضرائب, وإنما أدّت إلى تخفيف مقدار الضريبة الذي يقتضي أن يدفعه الرجل حتى يكون 
من زمرة الناخبين. ولم يحدد دستور سنة ۱۸٠١‏ مقدار الضريبةء بل اكتفى بالنص 
de‏ أنه 2882 أن E‏ سن asta‏ عن خسن ayu E‏ وأن E‏ من الذاف 
عن ثلاثين سنةء وأن قانوئًا آخر سيحدد شروط الناخب والنائب. وقد Ga‏ هذا القانون 
في 14 أبريل سنة ۱۸١١‏ فخقّض الضريبة المقررة التي يقتضي أن يدفعها المرء - لكي 
يكون ناخبًا - إلى مائتي فرنك» وخفض الضريبة المقررة التي يجب أن يدفعها المرشح 
للنيابة إلى خمس مائة فرنك. 

وقد بقي ذلك القانون بقاءَ ملكيّة شهر يوليه» ولكنه لازمها كمرض مُزمن لم يفارقها 
إلا بالقضاء عليها؛ فقد أخذت الاقتراحات القائلة بإصلاح النظام الانتخابي تتقاطّر على 
a‏ والحكومة هي التي كانت alas‏ هذه الاقتراحات ,عل bal‏ ومن :ذلك أن 
goull‏ دوفرجيه دوهوران لما اقترح على مجلس النواب في سنة ۱۸٤١‏ إصلاح Í‏ 
الانتخابي؛ عارّضه رئيس الوزارة المسيو غيزى”” بقوله: «ليس للتصويت العام يومٌ؛ أي 
ليس لأقاطيع المخلوقات البشرية يوم يُدُعون فيه لممارسة الحقوق السياسية.» ففي سبيل 
إصلاح النظام الانتخابي الذي لم تقلل الحكومة من مقاومتها له وقعت E‏ 

أعلثت الحكومة المؤقتة التي تألّفت في سنة VAEA‏ مبدأ التصويت العام لكي eS‏ 
انتخايات المجلس التأسيسي بحسبه» وقد ا هذا المبداً في دستور سنة VAEA‏ وانتظمت 
شروطه في كافون 5 آذار سنة ١٤۱۸ء‏ ومنذ ذلك الحين لم يعدل عنه دستور فرنسي 
فيما بعد على Éf‏ المجلس الاشتراعي ضيّق دائرته في القانون الذي Éu‏ في "١‏ مايو 
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سنة tA Ao.‏ فقد نص هذا القانون على أنَّ ن المرء لكي يصير ناخبًا يقتضي أن يكون مقيمًا 

في الدائرة الانتخابية منذ ثلاث سنوات» مع أن قأفون نة 1445 اكتفى — مدة 
الإقامة ستة أشهرء وقد ظهر أن هذا القانون سن ضد ناخبي العمال في المدن» فأوجّب 
سخطًا في الرأي العام؛ من أجل ذلك ألغاه لويس نابليون في أحد مراسيمه التي نشرها 
أيام إسقاطه المجلس الاشتراعي في سنة ١١۱۸ء‏ ومن ثَمَّ لم يطرأ على نظام التصويت 
العام أقل تحديد في غالم Ii‏ شتراع الفرنسي. 


تبن مما تقدّم أن فرنسا جاوزت منذ سنة 1784 أدوار تقل في مادة التصويت العام؛ 
أي إن ن أمرها لم ب يستقرّ عليه إلا بعد أن دَنَتْ وابتعدت منه مرات Q AS‏ وقد شوهد مثل 
هذا التحول في أميركا الشمالية» ولكنه وقع من غير أن a=;‏ القهقرىء فلما تأسّست 
جمهورية الولايات المتحدة كان دستور كثير من الولايات - التي تتألّف تلك الجمهورية 
منها — يقول بحصر =$ الانتخاب في دافعي الضرائب وحدهم» سواء في الانتخابات 
المحلية أم في انتخابات مجلس الممثلين الاتحاديء غير أنَّ ذلك التحديد Oš‏ بالتدريج ولم 
aS: Su‏ اليم شوق وضع فاا قاعم ها حه (الستن ريي القن كام نظام 
التصويت القائل بأن يكون كل راشد ناخبًا في الولايات التي تترگب الولايات المتحدة منهاء 
ولم CAS‏ منه غير المحكوم عليهم بجناية (ومنها الارتشاء وتعدد الزوجات)» والذين 
يأخذون إعانات نص عليها قانون الفقراءء فهذا الاستثناء لا يزال باقيًا في الولايات المتحدة 
كلهاء وقد كان يٌقتضي في كثير من ولايات الاتحاد أ ن يكون الناخب من دافعي الضرائبء 
فكان حتى سنة ۱۸۸۸ يذهب في ولاية رود إيلاندة Š‏ إلى Sj‏ فريق السكان الذين ليسوا 
هذ ba]‏ ال لالت soal‏ لذ يح لهم أن واا اله ]ذا كان كل E‏ م اك 
ا لاتقل فيمته عق 114 دولاواء أى اق Nartus‏ واحد ta Ud‏ وكانت 
خمس ولايات: P agba»‏ وبنسيلفانيه”” وماساشوزيت 7 وتينسي”” ومسيسبي””» تقول 
بأنقدقم القاكي n‏ .ران حرياء r.‏ أن مدقم عه هده N E Sp‏ 
ماساشوزیت فطلي أن يكون Sl‏ قاد وا :فل قاد اله اة jas‏ كتاية 
اسم :وتتطلن :ولاية كونكتيكات” أن« يستظيع التاحب أن يقرأ فصلًا من الدستور 
والقوانين» وأن يكون حسن الأخلاق. وتذهب ولاية المسيسبي إل أن كل«شخصن يود أن 
يسجّل اسمه Š‏ السجلات أن يقدر على قراءة فصل من الدستور وأن dagis‏ عند تلاوته 
أمامه opting‏ كما ينبغي.» 
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وإذا ولّينا وجوهنا شطر الخارطة الأوربية La)‏ عدا فرنسا) يبدو لنا أمران مهمان في 
الحال: 
Yg‏ نرى أنَّ التصويت العام انتشر انتشارًا عظيمًا؛ فهذا النظام سائد لانتخابات 
الاتحاد السويسريء ولانتخابات المقاطعات التي يتألّف الاتحاد المذكور منهاء وقد 
اتخذته اليونان بدستورها الذي سنّته في سنة ٤۱۸1ء‏ واتخذته إسبانية في قانون 
YA‏ يونيى سنة ٠۱۸۹ء‏ ونظام التصويت العام هو الذي قال به دستور الدينمارك في 
انتخابات مجلس النواب» ومما هو جدير بالملاحظة أن دستور الإمبراطورية الألمانية 
الذي éA‏ في AA‏ أبريل سنة ۱۸۷١‏ نص على أن تقوم انتخابات الريشتاغ على مبدأ 
التصويت العام» وقد ظهّر هذا الدستور أنه أكثر حريةٌ من دساتير كثير من الولايات 
التى تتألّف منها الإمبراطورية الألانيةء تلك الولايات التى إذا كانت تفسح - في الغالب 
Jiii -‏ للتصويت العام فذلك على أن يقع هذا التصويت على وجه غير مباشر, 
وأن يحرّف aia‏ أصحاب العقارات Éi‏ من الامتيازات في انتخاب النواب» والسبب 
في نص دستور الإمبراطورية على التصويت العام هو أنه لما كان التصويت العام أكبرَ 
قوة سياسية في الأزمنة الحديثة اتخذه مؤسّسو الإمبراطورية الألمانية؛ ليوازنوا به رُوح 
الانفراد المشبعة منها كل دولة اشتركت في تركيب هذه الإمبراطورية؛ فالتصويت العام 
بمنحه حياةً مانت مشتركة لأبناء الإمبراطورية كلهم ظهّر أنه قادرٌ على إبقاء الوحدة 
الألانية التي Š‏ تمت Ésa‏ 
Ug‏ سنت ألمانية دستور ١١‏ أغسطس سنة NANA‏ قالت فيه بنظام انتخابي كثير 
الديموقراطية؛ فمن جهة نص هذا الدستور على أن يشترك في انتخابات الريشتاغ كل 
ألاني لا تقل u‏ عن إحدى وعشرين سنة من غير تفريق بين الرجال والإناثء ومن 
جهة أخرى فرض على الأقاليم التي تتألّف منها الإمبراطورية الألانية مثل ذلك. 
ولا اعتنقت بلجيكا نظام التصويت العام في Yo‏ سبتمبر سنة ۱۸۹۳ alie‏ 
بأمرّين: ال هيا assia‏ لكل وهل لا ل ينه هن تمدن وريم uq‏ 
ثانيًا: ذهابها إلى نظام الانتخاب الضمّي القائل بأن يكون للناخب — فضلًا عن الصوت 
اللقون لكل من لفقل سه من كممن وعكترين م ت ana‏ أكن B|‏ كان كاك مه 
تزيد عن خمس وثلاثين سنةء وكان يدفع Éun‏ وكان رب عائلة أو كان ÉIL‏ بعض 
عقارات» وبأن يكون له - Lai‏ عن الصوت المقرّر — صوتان إذا كان حاملًا شهادة 
مدرسة عاليةء ولكن بلجيكا ألغت نظام التصويت الضمي في قانونها الانتخابي الذي 
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سنّته في 21514 وجعلت السن التي يمكن الرجل بها أن ¿ يكون Gab‏ إحدى وعشرين 
سنة. 

يناقض نظام التصويت الضمي dai‏ مناقضة منطقيةء فإذا زيد به حق بعض 
أبناء الوطن الانتخابي فذلك لتعديل ما في الباقين من عدم أهلية» وإذا كان الأمر كذلك 
فإنه يجب منطقيًا أن يُحرّم هؤلاء JK‏ حق انتخابي. ¿J‏ القانون يَعترف بمنحه إياهم 
قدرة على التصويت بأهلية كافية فيهم للتصويتء ومن Š‏ لا مسوٌغ لمنح أناس سلطة 
انتخابية أعظم من السلطة الانتخابية التى يّمنح الآخرين إياها. 

ia 1537 15 as‏ المنويد بدا التضويت العام: وقالت به النمسا في قانونها 
ga‏ الذي سنته في 1 يناير سنة ۷٠۱۹ء‏ وإليه ذهبت إيطاليا في سنة NANY‏ 


ثانيًا: óJ‏ نظام التصويت Š‏ البلدان — حيث لا يّزال ضيُقًا فيها — يّميل فيها إلى التوسع 
بالتدريج» وإلى عدم إناطة الانتخاب بدافعي الضرائبء وإلى التقرب من التصويت العام» 
وإن الطرق التي يسلكها مختلف البلدان للوصول إليه كثيرة إلى الغاية» ويمكن ردّها 
إلى اثنين: ٠‏ 

فالأول: foi‏ في عالم الاڈ شتراع الإنكليزي قبل سنة ۸١۱۹ء‏ وهو يقوم على الرأي القائل 
b‏ ن يكون ناخبًا کل شخص واضع يده على بيت تام أو ناحية مستقلة من بيت 
وكل مُستأجر Ún‏ لا تقل إجارته عن عشرة جنيهات في السنة. وقد كان ينشأ عن 
ذلك أن الرجل الواحد لمجرّد حيازته عقارات واقعة في مقاطعات مختلفة يستطيع أن 
يُصوّت بالتعاقب في كل واحدة منهاء وهكذا كان يُنْتَهَى إلى نظام التصويت الضميء 
إلا أنه حُملَ على هذا النهج حملة شديدةء فرأت الحكومة في سنة ١18645‏ أن تحُول 
دون ذلك بأن تقع الانتخابات في يوم واحد بدلا من أيام كثيرة يتمكّن الناخب فيها 
asia‏ من مقاطكة إل أكرى کے Sesta‏ مرات» À.‏ 

سن قات ن تمثيل الشعب الإنكليزي؛ فمنّح هذا القانون حق التصويت لأربع طبقات؛ 
الأولى هي طبقة الرجال الذين لا يقل عمر كل واحد منهم عن إحدى وعشرين سنة. 
والثانية هي طبقة النساء اللواتي لا Jš‏ سن كل واحدة منهنٌ عن ثلاثين سنة. 
الال هي طب a a a a su‏ هي aii sa jas s Su‏ 
يكونون في أثناء Sasi‏ ولد يقض هذا Batal‏ بعل مبدأ التصويت الضمىء وإنما 
حه نطاقة بنط عل أنه لاايدق لأحد أن يصوت ق أكثن من ¿PSS ssh asas‏ 
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وقد ألغى القانون المذكور أمر كون الناخب من الواضعين يدهم على عقار سواء عن 
طريقة انفلك أم عق :طريقة الإحارة. 

والثاني: يتجلّى في أمر القابلية والتعليم الابتدائي» ويّمكن اتخاذ الاشتراع الإيطالي 
السابق الذي ألغاه قانون ٠١‏ يونيه سنة ۱۹١١‏ مثالا على ذلك؛ فقد كان بحسب 
ن ا ssh tuspa)‏ ا باحق كن 
كن ك وهم p A E a‏ هليه 
Slots ts Susa‏ شيادة مدوسية عالنة: 


(Y-Y)‏ السيادة القومية والحكومة التمثيلية 


لقد بوشرت السيادة القومية في الأزمنة الحديثة باتخان نظام الحكومة التمثيلية القائم 
على وجود مجلس اشتراعيٌ منتحب أعضاؤه؛ فمباشرة السيادة القومية باتخاذ النظام 
المذكور أمرٌ يتطلّب بحدًا دقيقًا. 

يجب أن نذكر - قبل كل شيء - ماذا يُعنى بالتمثيل في الحكومة التمثيلية؟ إِنَّ 
الذي يتصف به ghas‏ الأمة صاحبة السيادة هو أنهم يُدعون ليأتوا JS‏ حرية واستقلال 
بمقرّرات ضمن دائرة خصائصهم؛ وذلك باسم الأمة التي يُفرض أنها تريد عن طريق 
إرادتهم وتتكلّم بأفواههم» وعليه لا يكون Daa‏ حقيقيًا وكيل صاحب السيادة الذي ليس 
ux‏ بسلطة خاصة في ¿all‏ والذي تَحدَّد أعماله مقدمًا بقواعد قانونية جازمةء والذي 
لا يستطيع أن يقرّر Éad‏ من غير موافقة ذلك الصاحب. 

تبدو صفة Éa‏ في القضاة الذين يُمارسون السلطة القضائية ols‏ لم osi‏ 
إليهم سوى تطبيق القانون؛ فهم لا يقتصرون على تطبيق النصوص العامة على الوقائع 
الخاضة ااا و لا رقي ی ق Ir p i‏ 
- بحسب ما توحيه إليهم ضمائرُهم وفطنتهم الشخصية - أمورًا في المسائل التي 
يسودُها نظام البينات الأدبية لا القانونية» وتظهر صفة الممثّل بأوضح من ذلك في صاحب 
السلطة التنفيذية الذي يَمنحه الدستور Éd‏ من الاستقلال؛ إذ هو بجانب الأحوال التي 
يتدخل فيها كمدير فُوّض إليه أمر تنفيذ القانون يأتي بأعمال حكومية كثيرة مهمّة ضمن 
0 استقلاله الدستوريء ولا تظهر صفة الممثّل مثل ظهورها في المجالس الاشتراعية؛ 

ن الذي اتفق لهذه المجالس هو أن تريد الأمور وتَبْتّها وهي طليقة من كل قيد. 
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O)‏ مسألة ملاءمة النظام التمثيلي لمبدأ السيادة القومية أو عدم ملاءمته دارث حول 
السلطة الاشتراعية على الخصوص» وقد أنكر جان جاك روسو هذه الملاءمة في كتابه 
الذي سمّاه «العقد الاجتماعي»» وهذا لا يعني أنه رأى إلغاء المجالس الاشتراعية في الدول 
الكبيرةء بل رأى أنها ضرورية لاقتراح القوانين والمناقشة فيها وصوغها في موادء وإنما 
الذي رمى إليه هو وأتباعه هو أن لا تكون أعمال المجالس المذكورة نهائية» وأنها ليست 
سوى لوائح لا تُصبح قوانين إلا بموافقة الشعب صاحب السيادة عليها Lái,‏ وإليك 
ما جاء في كتابه المشار إليه: «لا يُمكن تمثيل السيادة ËL‏ السبب القائل بأنها لا ثباع 
والإرادة العامة هي مظهر السيادةء ولا يمكن تمثيل هذه الإرادة التي إما أن تكون وإما 
أن لا تكون ولا وسط بينهماء وعليه لا يكون نواب الشعب ممتلين للشعب» بل هم وكلاء لا 
يستطيعون أن sta‏ الأمور على وجه نهائي؛ فالقانون الذي لا يوافق الشعب عليه بنفسه 
لا يكون قانونًا. نعم Oo‏ الشعب الإنكليزي أنه Sa‏ ولكنه واهمٌ في ظنه؛ فهو ليس 
حرًا إلا في أثناء انتخاب أعضاء البرلمان» ولا يلبث أن يصبح عبدًا لا قيمة له بعد انتخاب 
هؤلاء الأعضاءء Ég‏ النظرية القائلة بالممكّلين أمر حديث؛ فقد نشأت عن نظام الحكومة 
الإقطاعية الظالمة التي انحط فيها الجنس Cass grial‏ بها اسم الإنسان» وعكس ذلك 
أمر الشعوب في الجمهوريات القديمة حتى الملكيات؛ حيث لم يكن لها ممّلون ولم تعرف 
هذه الكلمة.» وقال في فصل سابق: Ú‏ كانت السيادة ELS‏ عن ممارسة الإرادة العامة لا 
يُمكن بيعهاء Us‏ كانت الجماعة صاحبة السيادة لا تكون Éa‏ إلا بنفسهاء وإذا كان من 
sani‏ أن«تاطفك الإزانة الخاصة والإرادة العامة فان من siali‏ أن يدوم هذا الائتلاف 
وعلّة ذلك أن الإرادة الخاصة تميل إلى التفاوت» Ely‏ الإرادة العامة تميل إلى المساواة.» إلى 
أن قال: Ob‏ صاحب السيادة يستطيع أن يقول: أريد الآن ما يُريده ذلك الرجلء ولكنه لا 
يقول: إنني أريد ما يريده غدًَا؛ إذ ليس من المعقول أن يقيّد إرادته في أمر مستقبل.» 

وفي ملاحظات روسو المذكورة شيء من الصحة؛ فالقرون القديمة لا عهد لها بغير 
الحكونة الباشرة ق.مادة 212231 .وقد أذ هذا الأمن لواقم :ف تفن روسو كثيراة كما 
أنه 2 في Ó‏ جاء قبله وبعده من الرجال الذين اقتبّسوا معارفهم السياسية من اليونان 
والرومان» ومما انتهى إليه هؤلاء هو أنَّ السلطة الاشتراعية وممارستها أمران لا يتستطيع 
uta‏ الميادة أل بها إل ده وان يهب ge‏ هذا ata‏ أن شفط Ccasa‏ 
238111 على الأقلء ذلك ما كان يبشّر به بودان”7 على الخصوص, ولكنه هل يكفي مجرّد 
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عدم اطّلاع القرون القديمة على نظام الحكومة التمثيلية Gil‏ ولا سيما بعد أن ثبت 
- منذ القرن Pa‏ د امرك ا Z‏ $3 


£ 22 


ف لعن out‏ ل له ساك اما ER‏ 218 = با أن قسن 
ن السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية رأسّاء جاء في كتايه المسمى «روح القوانين» 

ما 9 «مما يوجب الدهشة حسن اختيار الشعب للرجال الذين يفوّض إليهم جزاً 
من سلطته» sas‏ يجب أن لا ترك له غير ,2 الأمور المرتية التي لا يُمكنه أن delea‏ 
فهو يعلم جيدًا أن أحد الرجال قضى Úis‏ كبيرًا من حياته Š‏ ساحة الحرب» وانتصر 
كثيراء sas‏ لهذا العلم يقير على انتخاب sas SG‏ يعلم أن أحد القضاة مُواظبء وأنَّ 
كثيرًا من الناس رضوا بأحكامه. وأنه لم يُتهم بالارتشاء sas‏ لهذا العلم يستطيع أن 
ينتخب حاكمًا. وهو يعلم أنَّ أحد الناس غنيء وهو لهذا العلم يّقدر على انتخاب عمدة. 
هوه و توا الشف ف الخال العامة ا ما كرا الاك ف aha‏ 
هل يستطيع أن يدير عملًاء وأن يعرف الفرص والأحوال» وأن يستفيد منها؟ كلا.» ذلك 
ما قاله مونتسكيو في السلطة التنفيذيةء فاسمع ما قاله في السلطة الاشتراعية: «يجب أن 
يُمارس الشعب في مجموعه السلطة الاشتراعية» ولكنه لما كان ذلك مُستحيلًا في الدول 
الكبيرة» وكان لا يخلو من محاذير كثيرة في الدول الصغيرة. اقتضى أن ن يفصل الشعب 
بواسطة ممثليه ما لا يستطيع أن يفعله بنفسه» وإن أكبر فائدة في الممثلين هو أنهم 
يقدرون على المناقشة في الأمور التي يقدر الشعب على التدقيق فيها.» 

وقد فصّل دولولم” - الذي جاء بعد روسو — نظرية مونتسكيو أكثر من ذي قبل؛ 
فقد أثبت أن تصويت الشعب للقوانين تصوينًا مباشرًا لا يمنح الشعب سلطة نافعة» ومما 
قاله: b‏ سواد الناس - وقد شغلتهم أمور العيش - ليسوا ذوي معرفة تكفي لبت تلك 
الأمورء ثم O]‏ الطبيعة الضنينة بمنح المواهب لم تمنّح سوى قليل من الناس أدمغة قادرة 
على فهم دقائق الاشتراع» فكما أن المريض J‏ أمره إلى طبيب» وكما أن المتقاضي يكل 
دعواه إلى محام» كذلك يجب على أكثر أبناء الوطن أن يَكِلُوا تنفيذ الأمور إلى مَنْ يرونهم 
قد مقي قل 

ومثل ذلك ما تى به سيايس”” - على رغم Ñ‏ إعجابه - بالدستور الإنكليزي» 
فقد بن ضرورة الحكومة التمثيلية في أمر الاشتراع» وأسهب في مدح فوائدها بالنسبة إلى 
الحكومة المباشرةء فإليك ما جاء في خطبته التي ألقاها في سنة 1784 في اكجلس التأسيسي 
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الفرنسي: Lals»‏ تشبه شعوب أوربة الحديثة شعوب القرون القديمة؛ ففي هذه الأيام لا 
ju‏ بغير التجارة والزراعة والصناعةء وإِنَّ الشوق إلى الثروات يجعل دول أوربة كناية 
عن مصانع واسعة على ما يظهّرء وفي هذه المصانع الكبيرة يُفكّر في الإنتاج والاستهلاك 
أكثر مما في السعادة؛ ولذا ترانا مجبورين على أن لا نرى في سواد الناس سوى آلات 
للعمل» ومع ذلك لا تستطيعون أن تحرموا هذه الجموع غير المتعلّمة المنهمكة في الشغل 
صفة الوطني RRE‏ بالحقوق الوطنيةء والعلّة هي أنها لما كانت مُكرّهة على إطاعة 
القانون وجب أن JAA‏ في Ña‏ ويُمكن أن يقع هذا الاشتراك على وجهتين: إما أن يُعتمد 
أبثاة الك من .هين أن عا عفو يي Ja‏ اتا مققدريق متهم وان رو وهم اة 
تلك الحقوق» وإما أن يمارسوا بأنفسهم حقوقهم في وضع القوانين» والفرق بين هذين 
النظامين السياسيين عظيم إلى الغايةء وإِنًا لا نتردّد في اختيار أحدهما؛ فأولا: لأن أكثرية 
الفرنسيّين العظمى لم تكن من العلم على جانب يجعلها ثبالي رأسًا بالقوانين التي يجب 
أن فقوو ا E e‏ تسعد ون a‏ منفسها من igda‏ بعل سخة 
وعشرين مليونًا من الناس لا يكون صائيًا أبدًا.» 

وإني ألخّص في بضع كلمات تلك الأدلة المنطقية التى قيلت ضد نظام حكومة الشعب 
a sbb‏ ف أ الاشتراع, فأقول: إن هذا التظاء ذى محاذين كثيرة و"الأساس وف الشعل: 
هو فاسد من حيث الأساس؛ EN‏ أكثرية أبناء الوطن القادرة على اختيار الممثلين وتعيين 
وجهة الاشتراع والحكومة عاجزة عن تقدير القوانين أو لوائح القوانين التي تُعْرَضِ عليهاء 
وعلّة هذا العجز هي كونها عاطلةٌ عن علم تتمگن به من فهم اللوائح القانونية ووقت كافٍ 
لدرسهاء فلو عرض قانون في التجارة وقانون في البحرية على القرويّين وسكان الجبال 
مثلّا لحدّث أحدٌ الأمرين؛ إما أن تقترع أكثرية هؤلاء له بلا قيد ولا شرط من غير أن تفقه 
معناه. وإما أن ترفضه مع احتمال إصابته بسبب بعض الاعتبارات الثانوية الناشئة عما 
في نفوس الشعب من أوهام وأضاليل. 

وليس نظام الحكومة المباشرة بأقل فسادًا من ذلك في الشكل؛ فهو يُقصي - قبل 
كل شيء — &Í‏ مناقشة مؤثّرة أمام الهيئة التي يقتضى أن تقترع للقانون اقتراكًا نهاتيًا. 
نعم» OJ‏ مناقشة كهذه كانت ممكنة في الجمهوريات الصغيرة القديمة؛ حيث كان مجلس 
الشعب كله يقدر على الاجتماع في مكان ele‏ وحول منبر الخطابة الذي كان يصعده 
Y zi‏ الوط وا خط خطياء اة SS‏ ماقف مكل هذه مدن ف ألو المجالقن 
الابتدائية التي تنقسم إليها الأمة الكبيرة بحكم الطبيعة للقيام بأمر الاقتراع» ولا يُعترض 
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على ذلك بأن يُقال: إِنَّ للمُجتمعات الحديثة في الصحف اليومية وسيلة استخبار ومناقشة 
hib 324‏ من GBA‏ الخطباء في القرون القديمة بألف ya‏ فصوتٌ الصحف غير كاف 
لتثقيف الشعب في أمر القوانين التي تَعْرَض للمناقشة فيها؛ لأن الرجل العاميّ إذا طالع 
صحفا فعلى وجه متقطّع؛ ويقتصر على صحيفة واحدة, الأمر الذي لا يّقف به على اختلاف 
samai‏ كم إن التحرئكة: فيل عن أ اقات الس تة ف اتد اة 
apas E aE‏ فض ل عن ذلك در لاد S buku sua‏ 
محذورًا آخر؛ وهو أن الذي يُعْرَض على الشعب هو القانون ككل لا يتجّأء وذلك خوف 
الوقوع في ما تؤدي إليه المناقشة الشعبية في القانون Šale‏ مادة من صعوبات لا تُقتحم 
والاقتراع في مثل هذه الأحوال لا يقع بحرّية؛ فالُقترع يرى نفسه إزاء أحد الأمرّين؛ إما أن 
يرفض القانون الذي يراه صاتبًا في مجموعه بسبب مادة فيه يَعتقد أنها مما لا cda plus‏ 
وإما أن يَرضى بهذه المادة خشية رفض القانون كله. 

على أنه يُمكن أن يُعترض على ذلك بأن يقال: إِنَّ نظام الحكومة المباشرة giaa‏ على 
فوائده الخاصة به عل ماق الجكوت ا من ن ضمانات؛ أي: ¿l‏ الشعب لا EAÑ‏ 
به مباشرةً إلا للقوانين التي تناقشت المجالس التمثيلية فيها مقدَّمّاء وإِنَّ عرْضّها على 
القن هومن فكل الاختناط Jaa‏ 

يَنطوي تحت هذا الأمر الصالح في الظاهر محاذيرٌ حقيقية؛ فهو اول قد يودي 
إلى وقف الإصلاحات المعقولة وسير الاشتراع» فما أكثر القوانين الصالحة التى حبطت 
في سويسرة أمام نظام الاستفتاء العام ali‏ بالرفرندم,”” ثم إنه قد يؤدّي إلى تقلين 
قيمة المجهودات المفيدة في المجالس التمثيليةء فهذه المجالس تميل — بحكم 0 

- إلى اختصار المناقشات الاشتراعية وتضييق دائرة الأعمال التمهيدية؛ لما بعتو 
- إن ذاك — من عدم الوثوق بنتيجة مساعيها؛ أي بأن القانون ا" 
يحيط بفعل أحد الأوهام الشعبية وقد ينشأ عنه أن تضع أكثرية المجلس بعض تدابير 
خطرة في المسشتقيل» التدابير من سرور مؤقت إلى نفوس الشعب» 
مُعتمدةً في ذلك على أن قتراع الشعب لها يُخلصها من كل تبعة في سَنَّها. 

و ن E E abies T Sus‏ ل ر وکو اش 
في بعض الأحيان بالاستفتاء الاستشاري (الرفرندم الاستشاري)؛ فالُشترع بحسب هذا 
الشكل يّعرض المبدأ الإصلاحي الذي اختلفت الأحزاب فيه على الأمة رأسًا لتَيْدِي رأيها 
فيه» وما هي 35 هذا الاشتقداة إن كم :تكن q‏ أعذوية الان من المسكولية اة 
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التى يجب أن تتحمّلها في نظام الحكومة التمثيلية؟ يجب أن يسكب المبدأ المذكور في قالب 
قانون؛ :و ذلك E‏ ا وفيت ور sl‏ الف الذي aska‏ أفيه المشترع 
يكون ملاتمًا تمامًا لرغائب الأكثرية التي اقترعت له؟ أُوَلَا يكون تنل المجالس الاشتراعية 
اللذكورة ححكة كسم القزاء ن اللاب مهد لتقت لون ويفا utsak‏ 

a AE‏ اياعر فى sssi‏ الو ا الکو ال ا 
55¿ كفايتها في سَنَّ القوانين العادية لا تكفي لوضع القوانين الدستوريةء والسبب الرئيس 
الذى ا ف هة افا هوا ال ذا كان امان كل اواو وا الدع كول 
فيه الأمة نظام الحكومة التمخيلية بذلا من نظام الحكومة الباشرة وكان هى الذي ثوافق 
فيه على التفويض بسلطتها الاشتراعية وجب أن تجيزه» ولكن هذا الرأي الذي كان ذا 
تأثير كبير نشأ بالحقيقة من وهم 3515 إلى كُتّاب القرن الثامن عشرء فأكثر هؤلاء الكُتّاب 
ذم امصصبرابهم نظام ال امه وهم القوافن a‏ رقمو عطي 
في Š‏ الدساتيرء وعلَّة الأمر هي اعتبارهم الدساتير كعقد اجتماعي حقيقي مؤسّس للدولة 
AN‏ فين أن هذا المي ف م ات اليتون تقيض تامنيس الدؤلة a‏ ا هن 
ارتقاء الأمة بحكم الطبيعةء وإنما Ct‏ تعيين شكل الدولة والحكومةء ولى نظرنا إلى 
الأساس لرأينا أنه لا فرق بين القوانين الدستورية والقوانين الأخرىء وأنَّ منح الدساتير 
شيمًا من الثبات والقوة يجعلها في معزل عن سلطة المشترع العادي أمر g sas‏ ولا SÉ‏ 
أنَّ الخطأ في وضع الدستور Fal‏ خطرًا منه في القانون العاديء وأنه يصعب تلافيه» وأنه 
لهذا السبب يجب أن يكون في حرز من تعدّي المشترع العاديء إلا أنه يوجد في الأحوال 
aaye‏ س 263 فا همان كاف لضان 

لهس NEE AONE A‏ فد 
ت الوه اة ق اة الك 3 الدول اف فرنها واا وسو رة 
فخ انح ف لفن ssi‏ 


طبّقت فرنسا نظام الاستفتاء الشعبي عدة مرات في سَنَّ القوانين الدستورية» وأول 
مجلس قال باتخاذ هذا النظام في فرنسا هو مجلس العهد؛ وبيان ذلك أن المجلس 
التأسيسي الفرنسي الأول كان يميل إلى نظام الحكومة التمثيلية» فلم يفكر في عرض 
دستور سنة ١748١‏ على الشعب» ولكن مجلس العهد منذ جلسته الأولى ‏ أي في 
١‏ سبتمير سنة AVAY‏ - ذهب إلى أن الدستور عقد اجتماعيء فاقترع بالإجماع 


۳۱۰ 
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للاقتراح الآتى؛ وهو: Ób‏ مجلس العهد الوطنى يُعلن أنه لا دستور بلا موافقة الأمة.» 
فق اس حأكين هذا sa‏ كدر فقن ی عل موی 0 sii WAV‏ 
o‏ فروكتيدور من السنة الثالثةء اللدّين صوّت لهما مجلس العهد» وعلى دستور YY‏ فريمير 
من السنة الثامنة. 

وقد استّفتيّ الشعب في Jam‏ القنصلية مدى Lall‏ وفي إقامة الإمبراطورية 
فأفتى بهما بالتعاقب» ولكن دستور سنة ١8١5‏ قام على مبدأ آخُر؛ فهو — مع 
وضعه من قبّل لجنة انتخب أكثرها من أعضاء مجلس الشيوخ والهيئة الاشتراعية ‏ 
دقف إلى أنه مكحة هق وه ا شن say‏ الاسراطورية الاق قال مرش 
Yo— Y Y‏ أبريل سنة VANO‏ يعرضه على الأمة الفرنسية» وبعد ثورة سنة 18٠١‏ أعيد النظر 
في دستور سنة VAVE‏ حسب نظام الحكومة التمثيلية؛ أي من JiS‏ مجلس النواب ومجلس 
الشيوخ؛ وذلك من غير أن يطلب أحدٌ اتباع شريعة الدور الثوري والدور الإمبراطوري 
القائلة باستفتاء الشعب في الدساتيرء وقي سنة ۱۸٤۸‏ لما وضع Gala Í|‏ التأسيسيٌ الفرنسي 
دستورًا جديدًا لم يفكّر في عرضه على الشعب ليُبدي رأيه فيه. a‏ 

وف Y‏ ديسميو سنة 161 أشقط الجلس الاشترامي فظهر نظام التحكومة الباشرة 
إذ طلب رئيس الجمهورية لويس نابليون إلى الأمة أن تفرص إليه سلطة كافية لسن 
دستور حسب القواعد التي ذكرها في منشوره» فوافقته الأمة على ذلك بأكثرية غالبة 
٠٠٠ )‏ صوت)»ء kas‏ هذا الدستور» فجاء فيه أنَّ مجلس الشيوخ يستطيع في 
المستقبل أن يقترح bass‏ وأن هذا التعديل يصبح نافدًا بعد موافقة السلطة التنفيذية 
عليه؛ وذلك بشرط أن «تُسْتَفْتَى الأمة في كل تعديل يمس مبادئ الدستور الأساسية التي 
جاءت في منشور Y‏ ديسمبر ووافقت عليها الأمة الفرنسية.» على هذه المبادئ gë‏ 
الشعب في شهر نوفمبر سنة 1857 في مسألة إقامة النظام الإمبراطوري» واستفتيّ في 
دستور الإمبراطورية الذي C25‏ في سنة AAV»‏ 

ولكنه حينما اة قترع الجلس الوطني الفرنسي في سنة ۱۸۷١‏ لقوانين فرنسا الدستورية 
استند إلى السيادة التي دكب إل وحودها كيه ولد تكن فنا rataan‏ 

ولو أردنا أن apa pe‏ المباشرة في فرنسا ‏ وذلك بعد النظر إلى الحوادث 
الذكورة ت لرأينا آنه لم يتفق له اقفن يكن به من مدع الدساتيز ها تتطليه من 
النواع :ؤالقوة؟ ka sss‏ الذساتيو كن وستون م 11/5 الذي له ينعن قط ونون 
الإمبراطورية الإضافي الذي لم يطبّق على وجه التقريب» ودستور سنة ۱۸۷١‏ الذي لم 
has‏ سوى ثلاثة أشهر. 
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وف الولايات المتّحدة الأمريكية )355 التصويت الشعبي في الاة قتراع للقوانين الدستورية 
أو العادية» وليس هذا الأمر حديث العهد فيها؛ فقد iih‏ مُستعمّرات إنكلترة الأميركية 
الشمالية قبل إعلان استقلالهاء ومنها نذكر المستعمّرات التي أسّسها أنصار المذهب 
ue alus di‏ كان يق الكل واحد هخ أبنائها أن يشتزك ي sal‏ القضاة وى 
الاقتراع للقوانين رأسّاء ولكن مدة هذا الطور الحقوقي لم AS Salas‏ إذ لم يلبث أبناء 
البلاد أن صاروا ينتخبون نوابًا ذوي حق في الاشتراع مكانهم؛ وذلك من غير أن يتخلوا 
عن حقوقهع 3 انقهاب الفضاة. Ú,‏ أعلن: الميركيون استقل المع كان نظام الحكؤمة 
التمثيلية سائدًا للمستعمّرات الأميركية» ومن الولايات الثلاث عشرة التى تألّف منها الاتحاد 
الأميركي في البداءة لم تعرض ولاية دستورها الأول على الشعب ليُبدي رأيه فيه سوى 
فاساشوزيت Vaa‏ وو up‏ ,3695لا Soka‏ مقاطعة ويرك أن تفيد 
النظر في دستورها سلكت سبيلها ففتحت باب حركة لم تلبث أن تسرّبت في المقاطعات 
الأخرى» واليوم يبرز مبدأ الاقتراع الشعبي في الولايات المتحدة كما يأتي: 
أولًا: Ó)‏ المجلس التأسيسي هو الذي يقوم بإعادة النظر في مجموع الدستورء وقد QS‏ 

حق اقتراح إعادة النظر للمجلس الاشتراعى في المقاطّعة على أن يستفتى هذا المجلس 

I SY تأسيس‎ las عل يطب أن كش‎ EA 
ثانيًا: عندما يقولٌ الشعب بجمع مجلس تأسيسي ويضع هذا المجلس دستورًا جديدًا‎ 

يجب أن O25355‏ هذا الدستور على الشعب ليّقترع له أو عليه. 
ÉG‏ عندما يُرَى تعديل جزء من الدستور يقوم المجلس الاشتراعي باقتراح هذا التعديل 

وصوغه ثم يُسْتَفْتَى الشعب فيه LÍ,‏ 

Ó!‏ لاستفتاء الشعب في أمر الدستور Cal‏ كبيرة في الولايات المتحدة؛ فدساتير هذه 
الولايات لا تحتوي على القواعد التي تتألّف منها الحقوق الدستورية فقطء بل تشتمل 
أيضًا على قواعد تخص الحقوق المدنية والجزائية والإداريةء وهي بذلك 32253 دائرة سير 
المشترع العادي» ويتألّف منها قانون شامل لمبادئ الاشتراع الجوهرية كلها؛ والسبب في 
ذلك هو سوء الظن بالمشترع» والرغبة في استفتاء الشعب في كثير من الأمور. 
ووت جعدا الأمون الذكورة ت ساكو ف الولايات المتصدة 5 و الشعب 

في بعض القوانين استفتاءً إلزاميًا؛ ومن ذلك نص دستور رود أيلاند'” على ضرورة 
استفتاء الشعب في كل قرض يُجاوز مبلغا Dias‏ ومنه نص بعض الدساتير على ضرورة 
استفتاء الشعب في إصدار الأوراق النقدية» وفي كل قانون يوسّع حق التصويت ... إلخ. 
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ومما هو جدير بالذكر أنَّ سير الولايات المتحدة نحو مبدأ الاستفتاء الشعبي المباشر 
قار بالولايات الخاصة دون دولة الاتحادء فكما أن القوانين التي يقترع لها المؤتمر لا 
ف s‏ الغ فهو لا يُسْتَفتَى في أي تعديل يطرأ على الدستور أيضًاء والمؤتمر 
هو وو e Ai‏ لهذه التعديلات ثم تَعْرَض على المجالس الاشتراعية في الولايات الخاصة 
لتوافق عليها. 


وسويسرة في أيامنا هي الموطن الحقيقيٌ للاشتراع الشعبي المباشر؛ فهذا النظام سائدٌ 
لحكومات مقاطعاتها ولحكومتها الاتحادية» وهو U‏ اتّخن فيها كان السبيل ممهدًا؛ إذ 
كان قد أَتِيّ فيما مضى بتطبيقات عليه وإن استندت هذه التطبيقات إلى مبادئ أخرى. 
كان في القرون القديمة مجالس عامة مؤّلّفة من أبناء الوطن الراشدين تمارس 
السيادة في المقاطّعات أوري”” وشويتز”” وأبوالدن”” ونيدوالدن” وجيرسو”” U bays‏ 
وغلاريس”*” وأبانزيل رود“ فهذه المجالس - التي كانت تجتمع في أدوار معيّنة في 
الساحات العامة المكشوفة — كانت تزاول نظام RA‏ المباشرة. فتقترع للقوانينء 
وتبث المسائل التي تمش المصلحة العامة وتنتخب ما يلائم هذا النظام الديمقراطي من 
القضاة» وفي الوقت الحاضر جرى البحث في تاريخ المقاطّعات المذكورة بشوق واحترام» 
لا من قبل السويسريين الذين يّرونها مبشّرة بنظامهم الديمقراطي الحديث فقطء بل 
أيضًا من S‏ الأنغلوسكسونيين الذين kgia‏ أساس الحرية الجرمانية البعيدء ويعتبرون 
أنفسهم وارثي تلك الحريةء وممّين لها. 
وهنالك مقاطعات أهم من تلك كانت في بعض الأحوال تَطبُّق نظام الحكومة المباشرة, 
ولكن على وجه آخرء ومن هذه المقاطعات نذكر مقاطعة برن” التي كانت حكومتها في 
القرن الخامس عقر والقرن الشادين عقر تسكش وغاياها في الأفوال الميعية: 
وقد كان لتحالف المقاطعات السويسرية القديم مجلس Jaa‏ لهذه المقاطعات: وكان 
يُسمى الديات؛!” فهذا المجلس كان يشترك فيه نائبان عن كل مقاطعةء وكانت وكالة 
هؤلاء النواب ša‏ فكانوا لا يستطيعون أن lygas‏ عنها قيد شعرة من غير أن ن يستأذنوا 
و وكانت مُقرّرات مجلس الديات لا تصبح إلزامية إلا بالإجماع. 
ن الشعب السويسري يُمكنه أن يتعوّد بتلك المجالس العامة نظام الحكومة 
المباشرة: ولكنّ المجالس المذكورة كانت غير مرغوب فيهاء وكانت المقاطعات المتّخذة لها 
تتدرّج إلى اقتفاء أثر المقاطعات الأخرى بدلا من أن تكون قدوةً لهاء والحقيقة O|‏ الثورة 
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الفرشية قن الف qas sl.‏ 'القاظعات :السو رة يما أذاعفة من المنان م والحطرياك: 
فاسمع 21125 SE‏ في الدستور السويسري الذي سن في ٠١‏ مايى سنة Ó) VA Y‏ 
هذا ی أول saku‏ أقدوع له الدع السنويسري ونه أذكل إل Mbasa‏ 
م yu sl‏ موه كما أ ذكل إن pata p‏ ذلك لار رمش وات E‏ 
ن نظم مجلس الأعيا ن الدستور المذكور استفتى تفتى فيه أبناء الوطن السويسري الذين لا 

Jš‏ 00 عن عشرين سنةء وقد وقع الاقتراع في شأنه في الكُوّرء وكان يمكن أيناء 
الوظن أن يضوتوا له أى عليه في سحل هذه الكور في Sus‏ أربعة أيام.» 

لاريب j: i‏ النفوذ الفرنسي هو الذي أملى تلك الطريقةء ولا فرق بينها وبين الأسلوب 
الذي سارت عليه فرنسا في استفتاء سنة ۱۸٠١‏ وسنة ٤٠۱۸ء‏ وسرعان ما آتت الطريقة 
الاعوية کا دقل لهك سويضرة دفن إل ا کی G Sak ak‏ 
شأن كل دستورء كما هو الواقع في الولايات التي يتألّف منها الاتحاد الأميركي. 

وأما تطبيق نظام الاشتراع الشعبي على القوانين العادية» فقد ظهر أول مرة سنة 
۱۸۳۱-۳٠‏ في مقاطعة سنت غال وفي المجلس الذي عُهِدَ إليه في تعديل دستور هذه 
المقاطعة؛ وذلك على أثر الثورة التي اشتعلت في فرنسا في السنة المذكورةء وقد وقع جدال 
حامي الوطيس بين أنصار النظام التمثيلي المحض وبين الديموقراطيين الذين كانوا يرون 
أن يُعرض كل قانون على الشعب ليوافق عليه والنتيجة التي نشأت عن هذا الجدال هو 
أنه تقرّر Lus‏ الرفض الشعبي الذي a‏ عليه في الدستور الجديد بالعبارة الآتية وهي: 
ua ba,‏ ا اك ااه لاع اون ف asua‏ وق asas a)‏ 
القانون في المدة المذكورة.» 

ep gl‏ حديذة ومن يود أن asss‏ :مصدرها asal‏ ف Call SS as‏ قيلت 
a SE a qas SASS ai:‏ الاأنظامة q ga al Q u qala biasa‏ 
في غضون مجالس الشعب الرومانية» ولم تلبث هذه البدعة أن انتشرت؛ فقد قالت بها 
مقاطعة JL‏ في سنة ١۱۸۳ء‏ وقالت بها مقاطعة فاليه*” في سنة AAYA‏ وقالت بها 
مقاطعة لوسرن” في سنة ١٤۱۸ء‏ غير أنه أصابها في سنة ۱۸٤١‏ شيء من الفشل والوقوف؛ 
إذ رفضتها مقاطعة زوريخ.90 ا عنيفةء ثم استأنفت سيرها لابسة شکلد 
Ga‏ ففي سنة ۱۸٤١‏ اعتنقت مقاطعة فود مبداً الرفرندم الشعبي الاختياري» على 
أن يكون أمر الرجوع إليه منوطًا بالمجلس الكبيرء وإن شئت فقل: بالمجلس الاشتراعيء 
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ما sa‏ اودر ف اتقاذ هذا الا a‏ “هذه ال كان ASI‏ هى القورة taf tusa‏ 
وذلك بحسب شهادة شهود العيان. 
وعلى ما تقدَّم تكون عناصر الاستفتاء الشعبي الأساسية قد تسرّبت بالتدريج في 
المقاطعات السويسريةء ولما تحول التعاهد السويسري في سنة ۱۸٤۸‏ إلى دولة اتحادية 
اتخذ دستور سنة VAEA‏ نظام الحكومة التمثيلية» وقد نشأ عن ذلك بطءٌ في اعفان 
طريقة الاشترا تراع الشعبي المباشر في المقاطعات وإنًا إذا GSS‏ مقاطعة فريبورغ*7 Ao‏ 
اليوم أنَّ نظام الحكومة التمثيلية غاب عن كل مقاطعة سويسريةء وأنَّ الفوز CSS‏ لنظام 
الحكومة المباشرة. 
ولتدخل الشعب في مسألة الاشتراع في سويسرة طرق وأشكال مختلفةء وإليكها: 
أولًا: طريقة الرفض الشعبي؛ فهذه الطريقة التي كان أول ظهورها في مقاطعة سنت 
Je‏ تقول بأنه إذا odel‏ فريق معن من أبناء الوطن في مدة محدودة دستوريًا أنه 
يعارض قانونًا سنّه المجلس الاث شتراعي يُسْتَفْتّى الشعب في هذا القانون» وللشعب حينئذ 
E‏ والقانون — لكي يتم رفضه بحسب هذه الطريقة — يجب 
أن يقترع عليه أكثرية الناخبين» وعند إفراز الأصوات تقول هذه الطريقة بأن يُعتبر 
المتنعون عن الاقتراع من فريق المقترعين للقانون. 
ثانيًا: طريقة الرفرندم» sia‏ الطريقة حيث قيل بها ضرورية لتمام القانون؛ فالقانون 
في المقاطعات التي اعتنقت نظام الرفرندم لا يُصبح قانونًا بمجرد اقتراع المجلس 
الاشتراعي له ثم إنه في نظام الرفرندم BE‏ عند إفراز الأصوات إلى عدد المقترعين 
للقانون ales‏ ولا يُنْظّر إلى الممتنعين عن الاقتراع» ولطريقة الرفرندم شكلان مختلفان؛ 
الأول شكل الرفرندم الإلزامي القائل بأن القانون لا يَصير قانونًا إلا بعد أن يوافق 
الشعب sale‏ والشعب بموجب هذا الشكل يجتمع مرةً أو مرتين في السنة E‏ في 
القوانين التي وضع المجلس الاشتراعي لوائحها في أثناء المدة التي تمن بين اجتماعينء 
L.l‏ الشكل الثاني فهو شكل الرفرندم الاختياري القائل بأن يُنشر القانون الذي يضعه 
المجلس الاشتراعيء ويرى هذا المجلس أن يُستشير البلاد فيهء فإذا رأى فريق من أبناء 
الوظق هة محددة yau‏ يا أن تمن EEA‏ "القادون المذكون يف عله 
ا aq as‏ 
ÉG‏ طريقة الاقتراح الشعبي؛ فهذه الطريقة تمنح أي زمرة من أبناء الوطن - معيّن 
عددها ل باستفتاء الشعب في SÍ‏ إصلاح اشتراعي تقتر 
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ولهذه الطريقة أشكال مختلفة؛ ففي الغالب تكره الزمرة المذكورة المجلس الاشتراعي؛ 
LJ‏ على تنظيم قانون في الموضوع الذي تقار > وإما عند رفضه. على أن يُسأل الشعب 
هل يود أن يُشترع في الموضوع المذكور؟ والمجلس الاشتراعي في كلا الحالين sa‏ الذي 
ينظّم القانون» ولكن هنالك دساتير أخرى تسمح لأبناء الوطن - الذين يبلغ عددهم 
النصاب المقرر دستوريًا — بأن ينظموا أي لائحة قانونية» ويأن يعرضوها على المجلس 
الاشتراعي الذي يجب عليه إذ ذاك أن يستفتي الشعب فيهاء وللمجلس حينئذِ أن يُرفق 
تلك اللائحة بلاتحة مختلفة من عندهء على أن G‏ أسباب معارضته فيها. 

وهذه التحولات الأساسية التي حدثت في دساتير المستعمّرات أَنَّرت في دستور دولة 
الاتحاد, فمع Ó]‏ دستور سنة ۱۸٤۸‏ لم يفل بتدخل الشعب في أمر الدستور JÉ‏ مباشرًا 
ذهية إلى تدخله عل شک فيزن جهة قن رجرب موافقة الشعل عل كل دمبكون حذيد أو 

كل تعديل ينال الدستورء ومن جهة أخرى قال بأن يكون للشعب شيء من حق الاقتراح؛ 

أي أن لا يكون الشعب حَكمًا عند اختلاف مجلمّي دولة الاتحاد في وجوب تعديل الدستور 

وعدم وجويه فقطء بل أن OS‏ لفان أن ن يطليوا 
سؤال الشعب في هل يقتضى تعديل الدستور أم لا؟ والمجلسان هما اللذان يكتبان نصوص 

الدستور الجديدة. 

وقد روي في سنة ۱۸۷۲ تعديل الدستورء Ji‏ كثير من المساعي في سبيل إدخال 
المبادئ التي تسرب ربت في مختلف المقاطعات إلى alle‏ الاشتراع الاتحادي» واللائحة التي وافق 
عليها المجلسان إذ ذاك تضمّنت المبدأين الآتيّين؛ وهما: أو تطبيق نظام الرفرندم على 

قوانين الاتحاد إذا طلب ذلك خمسون ألفًا من أبناء الوطن أو خمس مقاطعات. GG‏ 

الاعتراف للشعب بشيء من حق الاقتراح» غير أن ن الشعب لم يوافق على الدستور الذي J32‏ 

على هذا الوجه. Shali‏ الجلسان حينئذ إلى استئناف العملء aiy labii‏ جديدة» وقد 

أصبحت هذه اللائحة دستورًا في gla YA‏ سنة VAVE‏ بعد أن اقترع الشعب لهاء وقد 
قال هذا 00 بنظام الرفرندم الاختياري في أمر القوانين الاتحادية» ولم يذهب إلى 
مبدأ الاقتراح الشعبي في أمر تلك القوانين» وإنما حافظ على S=‏ الاقتراح الشعبي في أمر 

Motai 

قلنا: O|‏ دستور سنة ۱۸٤۸‏ نصّ على أنَّ OK‏ خمسين ألف سويسري يستطيع أن 
يكْرِهَ المجلس الاتحادي على عرض مسألة تعديل الدستور على الشعب ليُبدي رأيه فيهاء 
ss‏ ل هل مه ha‏ ا us kuala a‏ نا ود لخ 
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هذا السؤال c‏ لتقرير المبدأ القائل بحق الشعب في الاقتراح الجزئي الذي اتَّفق عليه 
مختلف الأخزات على ما يطهر؛ قفي سنة 14515 اقترع المجلسان: لتعديل talaki‏ :4م١١‏ 
ومن الو ایر asi aytuy‏ +1 المذلة أنه يدق الشعن :أن 
يقترح تعديل الدستور Dija Dus‏ ولا عرص هذا التعديل على الشعب Kib‏ عليه في 
وليه ةا 

ويظهر OÍ‏ مبدأ الرفرندم الشعبي يتسرّب في حكومات العنصر الإنكليزي 
الديموقراطيةء وأقصد بهذه الحكومات مستعمّرات أوستراليا؛ ففي سنة VAAT‏ وضعت 
حكومة أوستراليا الجنوبية لوائح قانونية في الرفرندم» فاقترع لها مجلس التواب Lesia‏ 
كلس لشیو وجل هذا سا AN Suq Sy‏ فكذورية ويو ساوت ويلس وق ¿a‏ 
۸ اقترحت حكومة نيوساوث ويلس أن تعدّل تلك اللوائح التي رفصت تعديلًا SU‏ 
بأن يُسْتَفْتَى الشعب عند اختلاف مجلسي الاتحاد» ودستور حكومة أوستراليا الاتحادية 
الذي سن في سنة ١107‏ هو الذي قال بنظام الرفرندم. 

É‏ يبدو الرفرندم الاشتراعي كهدف ترمي إليه النظم الديموقراطية في الوقت الحاضر, 
tss‏ نتتوقفة النظن ظهوره تحظون اا ر الدفووين ا ا ا حاف kuqa‏ 
تعديل الدستور التي عرضتها الوزارة البلجيكية باسم التاج في ١‏ فبراير سنة ۱۸۹۲ أنه 
a‏ للملك أن يستفتي الشعب قبل أن يَرفض موافقته على لائحة اقترع لها الجلسان, إلا 
أنه ثار حول هذا الامتياز الذي أريد منحه للتاج كثير من الاعتراضات؛ فترك الاقتراح الذي 
كان يرمي إليه ترگا نهائيًا. 

وها بت سنة NT‏ سلطات مجلس اللورذات اكير الك ú boss‏ 
قصل سايق وخ E‏ قال فإ نكال uapa a‏ إل sual,‏ .وقد ذكرة كتين مق 
الخطباء في مجلس النواب بحماسة؛ وفي سنة ۱۹١۷‏ 382 مؤتمر للبحث في مختلف اللوائح 
التي قُصِدَ بها j=‏ ما يقع بين مجلس النواب ومجلس اللوردات من الاختلاف» فذهبت 
ل حفن الور دا ا كل ذلك اف ححصي ريق ¿aaa ai‏ 
غير أنه جاء في تقرير اللورد بريس المؤرّخ في ١4‏ أبريل سنة Sfp VANA‏ أكثرية المؤتمر 
عارضت طريقة الرفرندم خشية عدم انحصارها في المستقبل في الدائرة التي اقتّرحّت 
لأجلهاء وخشيةٌ أن يؤدي هذا التوسّع إلى تقليل سلطة SUL‏ واحترامه وتقديرًا لعدم 
ملذعنته لملكة كبيرة ¿SEK‏ 

ثم إن دستور ألمانيا الذي سن في سنة ۱۹١١‏ قال بنظام الرفرندم الاختياري وبمبداً 
الاقتراح الشعبي؛ إذ نص على OÍ‏ رئيس الإمبراطورية يستطيع في مدة شهر — بعد اقتراع 
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الريشتاغ لأحد القوانين - أن يقرّر استفتاء الشعب في هذا القانونء وعلى أنه يجب استفتاء 
الشعب في القانون عندما يطلب ثلث أعضاء الريشتاغ تأجيل نشره» ويطلب نصف عُشر 
الناخبين 0 ليُبدي رأيه فيه. 
ó‏ الدستور المذكور نص على أنه يحق لعُشر الناخبين أن يَطليوا إلى الحكومة 

aa‏ تعرض على المجلس لائحةٌ قانونيةء فإذا اقترع هذا المجلس اللائحة المذكورة من غير 
E E O E a‏ 
لتقول كلمتها فيهاء والميزانيات وقوانين الضرائب والرواتب العامة وحدها هي التي لا 
يُمكن استفتاء الشعب فيها إلا إذا رأى رئيس الإمبراطورية ذلك. 

وكيف يُمكن تفسير هذه الحظوة التي يت ل ا ا 
وحدهم بل بين خصومهم أيضًا؟ يظهر أن سبب إقبال هؤلاء عليه ناشئ عن كون الشعب 
في البلدان التى تطيّق نظام الحكومة المباشرة لم ثمارسه إلا برُوح محافظة؛ ذلك ما يُشَامّد 
ف اموا توق uusha sua ya akay‏ هيا من A‏ و فلو 
نظرنا إلى الاشتراع السويسري الاتحادي منذ أصبح ديموقراطيًا تمامًا لاتضح لنا أنه إذا 
كان تطبيق مبدأ الرفرندم عليه لم 39 من حيث المجموع إلا إلى مساوئ قليلةء فإنه حال 
دون إنجاز كثير من الأمور النافعة» وإنه — كما Aña‏ به بعض أنصاره — مُتصف 
بالمساوئ التي يراها فيه أشياع نظام الحكومة التمثيلية. 

نعم» ظهر الشعب على العموم بمظهر المحافظ الحامى لاستقلال المقاطعات, المقتصد 
في الأموال العامة» ومن هذا القبيل .3255 oy S‏ قثوي ا اقتراحًا SG GU‏ 
بعدم e‏ السكان الأجانب عند تعيين عدد أعضاء المجلس الاتحادي بحسب عدد السكان؛ 
ومنه اقتراعه في سنة ١101‏ بأكثرية ساحقة لقانون الخدمة العسكرية الذي يجعل عبء 
أبناء الوطن السويسري أثقل من ذي قبل» ومنه تصويته في سنة ۱۹۰۸ بأكثرية ۲٠۲‏ 
Ús YYos‏ ضد ١١0٠٠١‏ صوت للتدابير القائلة بتحريم صنع الأبسنت في سويسرة 
وإدخاله إليهاء ومنه تصويته في سنة ١117١‏ لدخول سويسرة في جمعية الأمم بأكثرية 
٠‏ صوت ضد ۲۲۸۰۰۰ صوت. إلا أنَّ الشعب في بعض الأحيان برّز في شكل 
مخالف» ومن هذا الباب اقتراعه في سنة ۱۸۹۸ بأكثرية لا مثيل لها لابتياع الدولة للسكك 
الحديدية السويسرية» ومنه رفضه في سنة ۱۸۹١‏ للقانون الاتحادي القائل بتقاغد شيوخ 
الموظفين العاجزين عن القيام بأمور وظائفهم ومنحهم رواتب تقاعد» ومنه رفضه في سنة 
5 لقانون يمنح المجلس الاتحادي أن يُحْدِتَ وظائف خارجية سياسيةء وأن AL‏ 
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sa SOS O S s Ka 
sai القائلين بنظام الحماية الاقتصادي» ومنه رفضه في سنة 1845 للائحة قانونية‎ 
بها تحسين حال الجيش السويسريء ومن جهة أخرى يُرَى أنَّ الشعب يوافق أحيانًا على‎ 
مبادئ لا يستحسنها؛ وذلك لمزجها بتدابير يرغب فيهاء وأحيانًا يُرى أن رفض الشعب‎ 
لقانون يرغب عنه يؤدي إلى رفض قانون آخر لا لسبب غير عرض القانونين عليه في وقت‎ 
في أهميتها.‎ afla ثانوية‎ oleji واحد» وأحيانًا 0 الشعب يرفض قانونًا‎ 

وأما الاقتراح الشعبي فهى عامل اضطراب لا ريب فيه؛ فإذا كان من الصعب أن 
يسير أمر 0 وأمر الاقتراح البرلماني سيرًا منسجمًا فكيف يحدث انسجام بين أمر 

شتراع وأمر الاقتراح الشعبي؟ 

ومما لا يُورث العجب Î‏ ن يكون لنظام الرفرندم أتباع في فرنساء وليس عدد هؤلاء 
الأتباع AS‏ وذلك لسقوط اعتبار النظام المذكور بفعل ما وقع في دور الإمبراطورية 
الأولى والثانية من استفتاءات مكرّرة» نقول هذا ونحن نرى اقتراح بعض أعضاء البرلمان 
له غير مرة وقد رُفِضَّت هذه الاقتراحات في كل مرة؛ فقد أُعرضٌ عنها في سنة ٠١۰٤‏ 
وسنة 1105 حين =S b‏ ميزانية المذاهب وفصل الكنيسة عن الدولة ol,‏ عنها في 
سنة ۹٠۸‏ حين قيل باستفتاء الشعب في مسألة تعويض النواب» وأغرضص عنها في سنة 
٤4‏ حين كلف المسيو بوغليزي كونتي" المجلس بأن يُستشار الشعب في قبول مبدأ 
التمثيل النسبي. I‏ 


(£-Y)‏ السيادة القومية ومسئولية الموظفين والممثلين 


ue‏ 1 نتيجة السيادة القومية الضرورية هي مستولية الذين يمارسون السلطة العامة 
5 الأول: التأييد كلما E sa‏ اال طا a‏ إمكان عزل الموظّف 
أو الممثل من قبّل السلطة التى منحته سلطانه أو وظيفتهء وذلك كلما رأته هذه السلطة 
يُمارس سلطانه أو وظيفته على وجه خَطِر أو قليل الفائدة» ومن الطبيعي أن يكو 

هذه الحال حال الذين يُمارسون حق الآخرين طوكًا لإرادتهم. 
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25— بعضهم إلى ذلك الدليل المنطقي» ولم يكن غير نص دستور سنة ١147”‏ على 
«أنه لا ضمان اجتماعي إذا لم يحدّد القانون بصراحة حدود وظائف الموخلّفين العامّين: 
وإذا لم تقرّر مسئولية كل موظّف.» غير O]‏ ¿ أصول الحقوق عند الأمم الحرّة ة ابتعدت من 
استخراج نتائج Sabu olay SE E T bsa r a dod‏ 
صعوبة تنظيم هذه المسئولية عمليًا. والثاني: عدم ملاءمتها في الغالب للمصلحة العامة 
وللنفعة الممثلين الحقيقية؛ فهي تُبْطِل — بفعل الخوف - عمل الممقلين الذي يجب أن يتم 
في أغلب الأحيان في =5 =5 حتى يكون مفيدًاء من أجل هذا نرى نظام الحكومة التمثيلية 

- بحكم الطبيعة - إلى تقرير عدم مستولية الممقلين. 

وهنالك مسئولية لا يفكّر أحد في نفيها؛ وهي التي تكون عندما يجاوز الممثّل عن 
علم وسوء قصد سلطاته المعينة في الدستون أو القانون, فهنا (إذا استثتينا الصعوبة في 
إنشاء الهيئة القضائية التي يفوض إليها أمر النطق بالتأييد الذي يكون في العادة ÁLS‏ 
عن عقاب» ويُمكن أن يؤدي إلى حرمان الممثّل وظيفته) يكون تطبيق مبدأ المسئولية أمرًا 
لازمًا لارتباطه بالمنفعة العامة ولو كان المستول صاحب السلطة التنفيذية أو المشترعين 
أو القضاة. 

ولكن الأمر يختلف عند النظر إلى نتيجة المسئولية الأخرى - أي إلى إمكان العزل — 
فعدم إمكان عزل الممثلين - ما داموا سائرين ضمن دائرة سلطاتهم - من مقتضيات 
نظام الحكومة التمثيلية؛ إذ إنهم - لكونهم ممثلين - لا يجب عليهم أن يؤدوا حسابًا 
عن أعمالهم» والضمان الحقيقي الوحيد الذي يكون بيد الأمة إزاءهم هو أن تفوّض إليهم 
اطا pss T‏ القالب: إلى ك القكنا عى ام و من 
مبدأ العزل حيث يكون هذا العزل عنصر اضطراب وعلّة ضعفء وبيان ذلك: 
أولّا: ذهبت الدساتير الحديثة في البلدان التى فصّلت السلطة التنفيذية عن السلطة 

الاشتراعية فصلا حقيقيًا إلى عدم عزل ات السلطة التنفيذية, وقد قصدت بذلك 
منح هذا الصاحب Éi‏ من الاستقلال في العملء ولم 355 ebill‏ الجمهورية عن ذلك؛ 
فهي لم تقل على العموم بغير مسئولية صاحب السلطة التنفيذية مسئولية جزائية 
ولكن الشرائع الحديثة نقلت مسئولية رئيس الدولة إلى وزرائه» ومنحت المجالس 
التمثيلية في البلدان التي قالت بنظام الحكومة البرلمانية وسيلة للوصول إلى عزل 
الوزراء أو استعفائهم m‏ غير أن تمش صاحب السلطة التنفيذية. 
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ثانيًا: ó)‏ عدم مسئولية القضاة وعدم إمكان عزلهم من المبادئ التي ذهب إليها بوجه عام» 
ففرنسا لم JiS‏ بمسئوليتهم الجزائية إلا في حالة ارتكابهم خيانة في أثناء وظيفتهم, 
وهي لا تؤاخذهم بسبب خطأ أو إهمال Lag‏ عن قيامهم بوظائفهم» Laly‏ تؤاخذهم 
مدنيًا ومالًا بسبب غش أو oii‏ كبير يأتون به وهم لا يُعْرَلون إلا في أحوال استثنائية, 
ولا يُعزل القضاة في إنكلترة من Jš‏ التاج إلا بناءَ على عريضة يعرضها عليه المجلسانء 
وتفرض هذه العريضة اتهام القاضي من قبل مجلس النواب وموافقة مجلس اللوردات 
على هذا الاتهام. 

ÉG‏ يتمنّع أعضاء الجالس التمثيلية بأوسع مدى لمبدأ عدم المسئولية؛ فهم معافون من 
أية مسئولية جزائية بسبب ما يُبدونه في أثناء قيامهم بوظائفهم من الآراء والاقتراعات» 
وهم أبعد الموظّفين من العزلء ومَنْ يقدر على عزلهم وهم ينالون سلطاتهم من 
الناخبين؟ لا تستطيع السلطة التنفيذية عزلهم» وهم مستقلون عنها ويراقبونها 
وينظّمون شئونها باسم الأمةء ومثلها السلطة القضائية التي حُصرَّت وظيفتها في فصل 
الخصومات الخاصةء وف تطبيق قانون العقويات. ako‏ لم يبق في الميدان سوى 
الناخبين الذين انتخبوا الأعضاء الّذكورين» غير أن عزل هؤلاء الناخبين لأولئك الأعضاء 
ra‏ رما كيلا نت o BSE‏ فى تاف لنظطاء SEN EN‏ 
الذي يقتضي وجود حرية كاملة في المناقشة والبثٌ عند أعضاء المجالس الاشتراعية 
وهو E‏ السيادة القومية الذي 35 كل ناتب us‏ اة las as‏ كم إن رة 
الناخبين على عزل النواب من لوازم الوكالة المقيدة الجازمة التي أظهرنا ما توجبه من 
الاعتراضات عليها سابقًاء فلكي يقوم النائب بنيابته يجب أن يكون بعيدًا من تأثير 
الناخبين بعد أن يتم انتخابه» والمسئولية الشافية التي يكون النائب عرضة لها تبدو 
عند انتهاء مدة نيابته وعرضه نفسه على الناخبين ليُعيدوا انتخابه» وقد أعلن المجلس 
التأسيسي الفرنسي الأول القواعد التي ذكرتهاء فاستخرج منها النتيجة الآتية؛ وهي: 
«أنه لا يمكن عزل أعضاء مجالس المديريات ومجالس الولايات والمجلس الوطني إلا 
عدا اوت u‏ يفل ¿esas tk‏ ` 

وعكس ذلك ما ذهب إليه مجلس العهد الوطنى الفرنسى في سنة (AVA Y‏ فقد أبدى 

افر فى الجلشة إلى ك ١‏ هايو .من “كلك Dis GD axa‏ و 

ehay sss nm ll‏ عدا الهيئة الاشتراعية؛ إذ قال: «إن الأمة التي لا يكون نوابُها 

مسئولين أمام أحد لا تكون صاحبة دستورء وكذلك كل أمة لا يؤدي موظّفوها حسابًا إلا 
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إلى نواب لا GS‏ عزلهم» فإذا كان هذا هو المقصود من نظام الحكومة التمثيلية فإني 
=Í‏ عليه مثل اللعنات التي صبّها عليه جان جاك روسو.» وقد اقترح روبسبير — 
كنتيجة لمبدأ المسئولية المذكور - الأمرين الآتيين؛ وهما: of‏ تقرير مبدأ عزل الموظّف 
دون أن يشير إلى طريقة تنظيمه؛ وقد قال بهذه المناسبة: «إنني أريد أن يكون كل موظّف 
معيّن من قبل الأمة مُمكنًا عزله من قبّل الأمة حسب الطرق التي تقرّر فيما بعد؛ وذلك لا 
لسبب غير حقها في عزل وكلائها.» ثانيًا: إحداث محكمة شعبية «تكون وظيفتها الوحيدة 
النظر في الآثام التي ب يقترقها الموطفوة الغاموى عل أن لا يكون من U‏ هذه المحكمة 
أن تحاكم أعضاء الهيئة الاثٌ شتراعية من أجل ما يُبدونه من الآراء في المجلس» وأن يكون من 
وظائفها أن تُحاكمهم لخيانة يرتكبونها أو رشوة يأخذونها فقطء وأن يكون أمر النظر 
فيما يقترفونه من الأجرام العادية عائدًا إلى المحاكم العادية.» 
ولم يكن هيروسيشيل”'' GE‏ حماسة من روبسبير عندما عرض لائحة الدستور على 
مجلس العهد الفرنسي في سنة ١۱۷۹ء‏ وصرّح بمبداً مسئولية النواب؛ فقد قال: «أيكون 
الموظّفون العامون مسئولين ويظل نواب الشعب غير مسئولين؟ ومما Sang‏ الوجه من 
أجله خجلا أن ن يكون شأن هؤلاء من حيث عدم مسئوليتهم كشأ أن الإمبراطرة الأقدمين,» 
وقد بحثْنا عن دواء لهذه العلةء فرأينا أن تؤْلّف محكمة كبيرة تنتقم لأبناء الوطن من 
جور الهيئة الاشترا s S Sp‏ ا 
وللوصول إلى عزل النواب e‏ طرق؛ منها واحدة تقتضي أن تكون وكالة النائب 
مقيّدة جازمةء والثلاث الأخرى لا تقتضى مثل ذلك. 
وأبسط هذه الطرق هي التي كانت 308 في فرنسا في بعض الأحيانء وبموجبها 
تكون اللجنة الانتخابية (التي أيّدت النائب أيام ترشيحه للنيابة وتبقى بعد انتخابه) 
رقيبةٌ عليه ويكون بيدها هق عزله» فلكي تتمكّن اللجنة الانتخابية من ذلك يعطيها 
المرشح مقدمًا وثيقة استعفاء من وظيفته» فما على اللجنة وقتما يحدث طارئ إلا أن تملاً 
تلك الوثيقة وتعرضها على رئيس المجلس» وليس من الصعب إبطال مثل هذه الطريقة؛ 
فالاستعفاء لا يكون نافدًا إلا إذا وافق عليه المجلسء والمجلس بموافقته عليه يكون قد 
خغل النائب تحت رحمة لحتة: خاصة غير aagi‏ 
ليست الطريقة الأولى المذكورة مما يُناضَل عنه بجدٌ؛ فهى لم تكن مما يأباه أصحاب 
الرأي المعتدل وحدهم» بل هي مما لا يذهب إليه بعض kad‏ الوكالة المقيدة الجازمة 
أيضًا. وقد اقترح كثير من هؤلاء في دورة اشتراعية سابقة على مجلس النواب الفرنسي 
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ااا افج ا فكو وكالة النافت معيدة E‏ لكاروا من فتن الرحكن الذي 
كن أن يقولو] يهذا النقييد أن ير قضو. sby‏ كوخ :هذه الوكالة sual]‏ متو ف 
البرنامج الذي يرسمه المرشح» وبأنه لكي يكون المرشح SL‏ بها يجب أن يرسل البرنامج 
المذكور إلى والي المديريةء وبأن يكون Giga‏ من أعضاء لجنة انتخاب المرشح» على أن 
لا يقلّ عدد هؤلاء عن خمسين Áy‏ وبأن يكون انتخاب المرشح بعدئذٍ Ú‏ والعهود 
التي يشتمل عليها ذلك البرنامج كناية عن عقد مدني بين النائب المنتخب والناخبين في 
asya‏ وا نظن عاك الخلس ف الدزقرة الاتتكابي» الك سكل القافي تفده وكالته 
المقيدة الجازمة في الأمور التى خالف فيها برنامجه؛ Hig‏ 5 على طلب ناخب أو أكثر 
من ناخبي الدائرة الانتخابية SL,‏ يكون ¿S=‏ في إلغاء اتتخاب النائب SU‏ والذي 
E ans‏ فز adius‏ هى. zas AE E A Jaa‏ 
محضة. أَجَلْء É‏ قاضي الصّلح يحكم فيها حكمًا آليّاه ولكنه كيف لا يتسرّب في تقدير 
هذا الاک للد A‏ الفا امون ةة 

والطريقة الثالثة هي التي اقترحها المسيو كورنودي*"" على مجلس النواب الفرنسي 
up ؛١ 24552 yupa SS‏ اثقول Ln ab‏ يموض عدة من ناش کاو لاف 
(أكثر من العدد الذي صوّت (U‏ عريضة يطلب فيها إلى المجلس الذي يُنتسب إليه أن 
يَعزله؛ يجب على هذا galal‏ أن يعزله من غير مناقشة؛ وهي تقول OÜ‏ النائب أو عضو 
EEA‏ الذئ دول عل ا وج آله أن تنقكي EET E‏ 
تسع سنواتء وبأن يُعيد إلى الدولة كل تعويض برلماني قبضه منها. 

ر الطريقة الرايعة se‏ رر ساف رن SKEE‏ اة 
ناشم ممق المل E‏ كق الذرل ج سق اهذة الطريقة aka‏ الل 
الت كله له أعضناءه نعل فاه فا assqa‏ ال الاق اع ميف عد من 
أبنأ E‏ الات القرى: طا الرفر ةد عر من ا 
عل الشف On Pn‏ موافقة S‏ رالغاب اکرو تی هات 
المجلس حال ويُشرّع في إجراء الانتخابات العامة. 

لقد É‏ انتتشار الطريقة الرابعة بالتدريج في كثير من المقاطعات السويسرية المهمة 
وق AE T‏ إدسخالها إل التسفؤن asi EE‏ لم تكب saj‏ لهذا الاقتراح. 
وهذه الطريقة — وإن لم JE‏ إنها ثناقض مبداً السيادة القومية ونظام الحكومة التمثيلية 
- هي آلة اضطراب ووسيلة لتقليل أهمية اكُجالس الاشتراعية. ذلك ما نُشاهده في تطبيقها 
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على المقاطعات السويسرية» فكيف لا تكون عامل انحلال كبير عند تطبيقها على دولة 
كبيرة؟ 

ويظهر أنَّ المبدأ القائل بعزل النواب قبل انتهاء مدة نيابتهم ينتشر في الوقت الحاضر 
في حكومات أميركا الشمالية الخاصة الديموقراطية» ويتذرّع أنصازه في سبيل دعمه 
بذهابهم إلى أن من العوامل المؤدية إلى سير الأمور سيرًا حستًا أن يستطيع الآمر في كل 
وقت أن يّعزل المأمور الذي يبدو عجزه أو سوء تصرّفه. ثم يُضيفون إلى ذلك قولهم: إن 
الناخب الذي 32 من الحكمة والمعرفة والرويّة بحيث يقدر على انتخاب رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة الكبرى وجب اعتباره حائرًا أهلية يتمگن بها من عزل موظّفٍ في الحكومة, 
ومن É‏ يقولون: | à!‏ ن¿ الشعب الذي Lasi‏ ساسته إلى حظيرة السلطة يحق له أن يعزلهم. 

pi‏ الأميركيون أن التدبير المذكور Jus‏ من المنازع الثوريةء وأنه لا يورّث سير 
أمور الحكومة شينًا من التذبذب» وإنما هو كناية عن شكل آخر لما هو سائد لإنكلترة 
مق كن ل ا الراك wu ipay‏ الكو N‏ يقووكهة إن 
البرمان الإنكليزي 02 ثماني مرات في السنوات الثلاث والعشرين التي مرّت بين مؤتمر 
برلين وحرب أفريقيا الجنوبية؛ وذلك ليبدي الشعب الإنكليزي رأيه في التدابير السياسية 
الخطرة كالحروب الخارجية ونظام الحكم الذاتي الأيرلندي» وقانون الرشوةء وإصلاح 
نظام الانتخابات» فإذا كان الشعب الإنكليزي يُسْتَفْتّى في مثل هذه التدابير على ما فيه من 
روح المحافظةء فلماذا يُخْرَم الشعب الأميركي الديموقراطي هذا الامتياز؟ 

وأول ما Las gias‏ العزل في قوانين لوس أنجليس*'' البلدية في سنة ۳٠۱۹ء‏ ثم 
لكل تق SB watan‏ موقل t‏ روا يكل قر عدن aaa k‏ ساو SE‏ 
aa‏ كل ا ipa nka Qulu‏ مكل هذا 23 G‏ 
حكومة ساوث V BSI‏ وتكساس"" وإيداهو"'' daling‏ وهو ينتشر بالتدريج في 
الحكومات الغربية من الولايات المتحدة الأميركية. 

ولا عزل في المقاطعات المذكورة بالمعنى الصحيح» بل هنالك فتّح جديد لباب 
EEE],‏ قبل Saa Bills a St‏ :يدن له أ يرنه Gan‏ هذه الرة اا ی 
تلك المقاطعات يستطيع عدد من الناخبين - يتراوح بين ۲۰ أو Yo‏ في SUI‏ من المسكلة 
أسماؤهم في سجلات الانتخابات - أن يطلب في عريضة يقدّمها تجديد انتخاب بعض 
النواب في الحال» ومما يجب أن تحتوي عليه هذه العريضة اسم النائب وأسباب الطلب. 
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(1) Gierke. 

(2) Althusius. 

(3) Grotius. 

(4) Josephus Acosta. 
(5) Cheriquanas. 

(6) Blackstone. 

(7) Saint Thomas d'Aquin. 
(8) Marsile de Padoue. 
(9) Philippe Pot. 

(10) Nicolas Cusanus. 
(11) Gerson. 

(12) Hotman. 

(13) Concilium. 

(14) Bodin. 

(15) Renan. 

(16) Mirabeau. 

(17) Toqueville. 

(18) Thouret. 

(19) Barnave. 

(20) Sieyès. 

(21) Petion. 

(22) Bishop. 

(23) Connecticut. 
(24) Massachusetts. 
(25) New-Jersey. 

(26) Rhode-Island. 
(27) Bushnell Hart. 
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(28) Van den Heuvel. 
(29) Kloti. 

(30) Vuatrin. 

(31) Zug. 

(32) Tessin. 

(33) Klöti. 

(34) Hare. 

(35) Costa-Rica. 
(36) Hondt. 

(37) Tessin. 

(38) Fribourg. 
(39) Zug. 

(40) Soleure. 

(41) Schwytz. 
(42) Saint—Gall. 
(43) Courtney. 
(44) Hare. 

(45) Sidney Low. 
(46) Robespierre. 
(47) Petion. 

(48) Bushnell Hart. 
(49) Colorado. 
(50) Wyoming. 
(51) Idaho. 

(52) Utah. 

(53) Kansas. 

(54) Towa. 

(55) Montana. 
(56) Orégon. 
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(57) Arizona. 

(58) Michigan. 

(59) Michigan. 

(60) Nevada. 

(61) Massachusetts. 
(62) Barnave. 

(63) Boissy d'Anglas. 
(64) Condoreet. 

(65) Duvergier de Hauranne. 
(66) Guizot. 

(67) Bryce. 

(68) Rhode-Island. 
(69) Delaware. 

(70) Pensylvanie. 
(71) Massachusetts. 
(72) Tenessee. 

(73) Mississipi. 

(74) Connecticut. 
(75) Bodin. 

(76) De Lolme. 

(77) Sieyès. 

(78) Referendum. 
(79) Massachusetts. 
(80) New—Hampshire. 
(81) Rhode-Island. 
(82) Uri. 

(83) Schwytz. 

(84) Obwalden. 

(85) Nidwalden. 
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(86) Gersau. 

(87) Zug. 

(88) Glaris. 

(89) Appenzel—Rhodes. 
(90) Berne. 

(91) La diète. 

(92) Curti. 

(93) Bâle. 

(94) Valais. 

(95) Lucerne. 

(96) Zurich. 

(97) Vaud. 

(98) Fribourg. 

(99) Saint Gale. 
(100) Pugliesi Conti. 
(101) Robespierre. 
(102) Herault—Sechelles. 
(103) Cornudet. 
(104) Los Angeles. 
(105) Seattle. 

(106) Orégon. 

(107) Californie. 
(108) South Dakota. 
(109) Texas. 

(110) Idaho. 

(111) Nevada. 
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فصل السلطات 


- مصدر ميدأ فصل السلطات والمناقشة فيه — لوك - نظرية مونتسكيو‎ (A) 
روسو - مابلى - النظريات السلبية في مبدأ فصل السلطات: ودرو ويلسنء‎ 
- العلائق بين السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية‎ (Y) كوندرسى - النتيجة.‎ 
Sus aM دشكور الولايات الماحذة - دسخور سئة 11/51 ودسكور السنة الخالكة‎ 
السلطة التتفنيوية لشت جر مق السلظة الامتراعية‎ aa 
الانحراف عن ذلك المبدأً: حق الرفض - فوائد ومحاذير - الحكومة البرلمانية‎ - 
وفصل السلطات - اختلاط السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية - اللوائح‎ 
الحكومة‎ - ۱۸۷۳-٠۸۷١ حكومة‎ - ۱۸۷١ وسنة‎ VAEA المعروضة في سنة‎ 
المديرية في سويسرة: نظامها وسيرها - إيضاح نجاحها. (؟) السلطة القضائية‎ 
هل تختلف السلطة القضائية عن السلطتين الأخريين؟ - نتائج نظرية‎ - 
السلطتين ونظرية السلطات الثلاث والتوفيق الجزئي بين النظريتين - مسألة‎ 
ف رتسا د‎ aksi اكاب القضناة اوو هن" قبل الماطة اة‎ 
حتى السنة الثامنة - انتخابهم في الولايات المتحدة - انتخابهم في‎ ٠۷۹١ سنة‎ 
سويسرة - عدم إمكان عزلهم - نظام المحلّفين - الحقوق الإنكليزية ومحاكمة‎ 
موظّفي التاج - فصل السلطة القضائية والإدارية في قوانين الثورة الفرنسية‎ 
الكبرى - فصل السلطتين: القضائية والاشتراعية.‎ 

ó!‏ مبدأ فصل السلطات هو من المبادئ التي تمسّكت الثورة الفرنسية الكبرى بها كثيرًا؛ 

فقد اعتبره تصريحٌ حقوق الوطني والإنسان الذي أعلنته Gaf‏ جوهريًاء ولم تكن الثورة 


الأميركية أقل ls‏ بذلك المبدأ من تلك الثورة» وهو يقتضي بحكم الضرورة نظام الحكومة 
التمثيلية» ويمكن أن يقال: إنه قائم على الكلمة القائلة بأنه لما كانت خصائص السيادة 


أصول الحقوق الدستورية 


تختلف بعضها عن بعض وجب تفويضها من قبَّل الأمة إلى أناس مُستقلّين بعضهم عن 
بعض. 


)١(‏ مصدر مبدأ فصل السلطات والمناقشة فيه 


نرى أوربة وأميركا مديونتين بهذا المبدأ لعبقرية N‏ ولا نعني بذلك أنه لم يبحث 
قبله أحَدٌ في مخف خضاكصن السيادة: فقن خلل Aj‏ مذهب حقوق الطبيعة والتائن dë‏ 
الخصائصء وإنما قالوا بأ: SS‏ 
وة عل E‏ الا کرو هت إن tolas è‏ وأشياعه sassa talls‏ اوسنت کان 
للسيادةء ولكنهم لما ذهبوا إلى أن السيادة لا Dai‏ بحكم الطبيعة أدخلوا تلك الخصائص 
إلى دائرة السلطة الاشتراعية التي رآذا akay Î‏ لها 

لقد ظهر مبداً فصل السلطات في إنكلترة في غضون الثورة البيوريتانية في القرن 
السابع عشرء غير أَنَّ استنباطها إذ ذاك لم SS.‏ بفعل التأمّل النظريء بل تمَّ بفعل المساوئ 
التي نجمث عن سلطان البرلمان المطلّق. واطلع عليها الرجل العبقري كرومويل» فقد مال 
كرمويل” لهذا السبب إلى فصل السلطات وجعلها ÉS‏ التنفيذية والاشتراعية والقضائية 
وقد أدخل ذلك إلى الدستورء ولكن عمل كرومويل لم يلبث أن Gad‏ بعد إعادة النظام 
الملكي إلى إنكلترة؛ وذلك من غير أن يؤثر تأثيرًا دائمًا في إنكلترة ولا في البلدان الأخرى. 

او ss lu‏ کا و و مدل السلطات؟ فهد فال saida‏ 
والتككومنة- اللدكية» atikuy,‏ كلخد "السلطة الامتراعية» والسلقلة الحتفيدية. والشلطة 
الاتحادية» وإن شئت فقل: السلطة التي بيدها تقرير أمر السلم والحرب وعقد الُعاهدات» 
وه ليك إل sl‏ ن يكون القابض على زمام السلطة التنفيذية غير القابض على زمام 
السلطة الاشتراعية؛ وذلك للأسباب الآتية التى ذكرها في رسالته المذكورة وإليكها: Ó)‏ 
السلطة الاث شتراعية هي السلطة التي يحق لها أن تعيّن كيف تُمارّس سلفلة الحمموزية à‏ 
سبيل المحافظة على المجتمّع وأفراده» ولما كان من الُمكن سن القوانين التى يجب تنفيذها 
yma E‏ لن من الشرورق أن ون السلطة اغ فى تكالة تعفن 
متهيو eesti‏ نيلم زمام السلطة ليعظم إذا كان الأشخاص الذين بيدهم 
وضع القوانين ذوي سلطة في تنفيذها؛ ذلك لأّهم يستطيعون حينتذ أن يستثنوا أنفسهم 
من إطاعة القوانين التي يسوناز ىا SS 55 s‏ 
لهم منافع مُنافية لمنافع المجتمع وأغراضه؛ وعليهء فإن السلطة الاشتراعية في الجمهوريات 


۰ 


فصل السلطات 


المنظّمة التي B‏ فيها إلى الخير العام akus‏ إلى أناس يجتمعون ليضعوا القوانين على 
أن يطيعوها بعد أن ينتهوا من سَنَّهاء ولكن لما كانت القوانين التي os‏ تحتاج إلى تنفيذ 
مستمرء كان من الضروري أن كو ف ايدان شلطة دائمة فثالة تقوم بذلك التنفيذ؛ 
فعلى هذه الصورة تنفصل السلطة الاشتراعية عن السلطة التنفيذية» وعلى رغم تصريح 
لوك بفصل السلطة التنفيذية عن السلطة الاتحادية يرى اتحادهما أمرًا طبيعياء فاسمع 
ماذا يقول: Ob‏ ممارسة السلطتين المذكورتين تستند إلى قوة المجتمع» وليس من الأمور 
العملية تفويض سلطة الجمهورية (أي السلطة التنفيذية والسلطة الاتحادية) إلى أناس 
مُختلفين غير تابعين بعضهم لبعضء وإلا فإن تنوع قيادة تلك السلطة ghh‏ إلى الفوضى 
والخراب.» وأما السلطة القضائية فلم ينظر لوك إليها كسلطة منفصلةء وإنما عدّها تابعة 
للسلطة الاشتراعية أكثر مما للسلطة التنفيذية. 

وكيف توصّل لوك إلى صوغ هذه النظرية؟ هل توصّل إليها بالتأمل المجرد؟ كلا؛ 
فهو وإن سعى في تبرير اقتراحاته تبريرًا عقليًا اقتبس من الدستور الإنكليزي عناصره 
الجوهرية؛ فتعريفه السلطة الاشتراعية على الوجه المشروح آنفا لم يكن غير تصوير 
للبرلمان الإنكليزيء وفي إنكلترة قد رأى السلطة التنفيذية منفصلة عن السلطة الاشتراعية. 
وإن لم يكن ذلك على التمام. وفيها رأى LAÍ‏ أنَّ السلطة الاتحادية والسلطة التنفيذية 
متحدتان في قبضة الملك» وكذلك في إنكلترة لاحظ |¿ السلطة القضائية تابعة للسلطة 
الاشتراعية؛ أي للبرلمان الإنكليزي الذي يقوم في الغالب بأمور قضائية مهمة. 

فمن عبارات لوك المذكورة اقتبس مونتسكيو نظرية فصّل السلطات التي فصّلها في 
كتابه «روح القوانين»» غير أنَّ مونتسكيى حوّل العناصر التي عرضها لوك تحويلًا أوجب 
بروزها Ñi‏ جديدة» وجعل من المضغة التي ابتدعها لوك وجودًا ذا أعضاء تامة. 


35 مونتسكيو خصائص السيادة إلى ثلاث سُلطات مختلفة: السُلطة الاشترعيةء والسلطة 
aa Ski a‏ ليده العلماك الكلاك فل نما gaina‏ 
ومذهب لوك من الارتباطء ¿L=‏ في كتابه «روح القوانين»: «في كل دولة ثلاث سلطات: 
ihlal‏ الاشتراعية» وسلطة تنفيذ الأمور التي تمس حقوق الدولء وسُلطة تنفيذ الأمور 
التي تمس الحقوق المدنيةء فبالسّلطة الأولى يسن الأمير قوانين جديدة Jins‏ أو يُلغي 
القوانين الموجودةء وبالسّلطة الثانية يعلن الصلح ويشهر الحرب ويُبادل السفراء ويوطّد 
سلامة الدولةء ويحتاط ليحول دون غزو الأجنبي للبلادء وبالسّلطة الثالثة يُعاقب مَنْ 
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أصول الحقوق الدستورية 


ف ua E Z‏ ا aka‏ من Susu bass‏ "هذه الشلظة ار ¿LL‏ 
الحكم» وتسمّى السلطة التي قبلها بسلطة الدولة التنفيذية.» فمن هذا نفهم أن سلطة 
تنفيذ الأمور التي تمس حقوق الدول والتي تكلم فيها مونتسكيو ليست سوى السلطة 
الاتحادية التى أشار إليها لوك» وكذلك السلطة القضائية أو سلطة تنفيذ الحقوق المدنية 
التي ذكرها مونتسكيو GŠ‏ بما عرّضه لوك كأول وظيفة للسلطة التنفيذية؛ أي وظيفة 
تنفيذ قوانين المجتمع الداخلية, والفرق بين مونتسكيو ولوك في هذا الأمر هو أن مونتسكيو 
i‏ السلطة القضائية مستقلةٌ عن السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية. 
وبعد أن استنبط مونتسكيو السلطات الثلاث على الوجه المذكور قال بتوزيعها بين 
أرباب مستقلين بعضهم عن بعض؛ وذلك للأسباب الآتية وهي: 
أولًا: إن الحرية السياسية — كما جاء في كتاب روح القوانين - D‏ تكون إلا في الحكومات 
المعتدلةء ولا يعنى هذا أنها تكون في الحكومات المعتدلة على الدوام؛ فهى تكون فيها 
assis sai sia spa‏ زم التجارب Gai‏ أن كل إنسان: كان عل 
أعنّةَ السلطة يميل إلى إساءة استعمالها حتى النهايةء فلكي لا يُسيء أحد استعمال 
السلطة يجب أن يودي نظام الأمور إلى أن يؤمن هذا المحذور.» 
ولا شيء أكثر تدقيقًا من تلك الملاحظة؛ فالحدود والقواعد التي ينص عليها القانون 
لممارسة خصائص السيادة القومية لا تلبث أن ÉS‏ في نظام الحكومة التمثيلية إذا لم 
يفوض أمرها إلى ممثلين مختلفين تدفعهم منفعتهم الخاصة إلى المداقعة عن سلطاتهم 
کک المتناقضة. 
ثانيًا: إنَّ فصل السلطات وحده هو الذي gi‏ إلى احترام القوانين وتطبيقها تطبيقًا 
A‏ في الأمور التي يُمكن القانون أن يتدخّل فيهاء وإليك ما ورّد في كتاب روح 
القوافين: ولا حرية a ass‏ السلطة: ass)‏ 2 والشلظة duai‏ فة ريل 
واحد أو 25.2 واحدة؛ إذ يخشى أن يسنَّ ذلك الرجل أو تلك الهيئة قوانين جائرة ليجور 
في تنفيذهاء وكذلك لا حرية حيث لا تكون سلطة الحكم منفصلة عن السلطة الاشتراعية 
والسلطة التنفيذية؛ فكون القاضي مشترعًا يجعل حياة أبناء الوطن وحريتهم تابعتين 
لهواه» وكونه صاحبًا للسلطة التنفيذية يجعله طاغيًا باغيّاء وعليه يضيع كل شيء 
إذا كان الشتحصن الواح آي اليك الؤاحدة هى الذي تار الشتطات Zeus]‏ 
سن القوانين. وسلطة تنفيذ المقرّرات العامة وسلطة الحكم في الجرائم والفصل في 
خصومات الأقراد.: ولا يخفى عل الناظن ما :ف .هذا القول من. صحة وصواب» فإذا 
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فصل السلطات 


كانت" السلطلة الت عة متفدة الارن A‏ قاهنية ف التضومات Salta Sa q‏ 
قانون ثابت» وحينئذ لا يبالي القاضي أو منفذ القانون - الذي بيده تبديل القانون 
- بعدم تطبيقه على بعض القضاياء كما أنه لا JU‏ بتطبيق القانون الجديد على 
أمور حدثت قبل وضعهه. وإذا كانت السلطة التنفيذية متحدة بالسلطة القضائية فإنها 
لا تقوم في كل وقت بالضمانات الكافية لتطبيق القانون عندما تكون أحد التداعينء 
ويكون من مصلحتها أن gila‏ القانون على إحدى المناحي دون الأخرى. 
ثالنًا: عتقد مونتسكيو أنه وجد في الدستور الإنكليزي مبدأ فصل السلطات كما أظهّره 
PO‏ المذكور من مُبالغةء فلم تكن السلطة الاشتراعية في إنكلترة منفصلةٌ 
ا الكنفيذية قال اما فاللك ك وف هياهن السلطة ASIa Laa‏ 
كان مشترگا في السلطة الا شتراعية والسلطة القضائيةء ولكن في تلك المبالغة ما 
يشفع لها؛ فقد اعتدَّقٌ الأميركيون Lus‏ فصل السلطات كما قال به مونتسكيى واقتبسه 
بلاكستون منه» ومما لا ريب فيه أن الذي أورث الفيلسوف الفرنسي الكبير KEN‏ 
ذلك الاعتقاد ga‏ اظلاعه JE‏ الأدظمة القضائية الإنكيذية: .وغل .ما للقضاة :في إنكترة 
من مقام أدبي رفيع» وعلى نظام المحلّفين فيها. 
مبدأ فصل السلطات هو أحد المبادئ التي بشّر بها فلاسفة فرنسا في القرن الثا 
عشرء ويظهر أن مذهب روسو ومذهب مونتسكيى متفقان عليه؛ ذلك ما أريد إثباته في 
الزمن الأخير؛ فقد أشيد بعبارات روسو التي صرّح فيها بضرورة فصل السلطات» غير أن 
ذلك لم يكن في غير الظاهر؛ ففصل السلطة الاشتراعية عن السلطة التنفيذية عند روسو 
أمر ناشئ بحكم الضرورة عن الصورة التي كان يتصوّرهما بها؛ فالسلطة الاشتراعية في 
نظره هي كما نعلم أمر ملازم للسيادة لا يمكن ممارسته إلا بتصويت الشعب جميعه 
Üs‏ مباشرًاء والسلطة التنفيذية عنده لا تقوم إلا بأعمال 5453 0 وو سی هم 
ode‏ فصل السلطتين على هذا الوجه أمرًا طبيعيًا — لم Jš,‏ باستقلال السلطة التنفيذية. 
فهذه السلطة هي في نظره كناية عن وكيل خادم للشعب الذي يستطيع أن يراقبه ويعزله 
متى يريد ولم يذهب روسو إلى أن يمارس الشعب المشترع أو السلطة التنفيذية السلطة 
القضائيةء وإنما قال بإمكان شكوى هذه السلطة إلى الشعب صاحب السيادة» وذهب إلى 
تق بساحت الببثيادة فى العفى. 
وهكذا ترى أن روسو انتهى بمبادئه الخاصّة به — والتي تختلف عن مبادئ 
مونتسكيو - إل ضرورة فصل: السلطات» غير أنه لم يقل بغي سلطتين ٠‏ مختلفتين 
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أصول الحقوق الدستورية 


بطبيعتهما؛ السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذيةء وأما السلطة القضائية فهى عنده فرع 
s baska ON A‏ ا الى 

ويرى روسو أن الحكومة — وإن شئت فقل: السلطة التنفيذية — ذات خصائص 
عظيمة واسعة وإن كانت تابعة للشعب صاحب السيادة. Us‏ كان يخثى أن تغتصب 
الحكومة السيادة لهذه العلة؛ اقترح تقسيم الحكومة إلى سلطات متنوعة؛ على أن يكون 
لكل واحدة منها وظائف مستقلة عن وظائف الأخرىء ومن هذا القبيل قوله بتقسيم 
وظائف السلطة التنفيذية ووظائف السلطة القضائية. 

وبجانب روسو نذكر مابلي الذي قال بأن يكون القابض على السلطة التنفيذية 
u a was‏ غ السلطة الو هن أل وك ی تدده جه أذ 
S ¿ç os.‏ تراعية التي لا مراء في أفضليتها 
الطبيعية الضرورية sss‏ أنه يحق لأبناء الوطن أن يُحاكموا السلطة التنفيذية أمام 
السلطة الاشتراعية» ويحق لهذه السلطة الاشتراعية أن تُراقب القضاة وتؤدّبَهِم ويرى 
مابلي كروسو لزوم تقسيم السلطة التنفيذية القضائية إلى فروع كثيرة مستقلّة استِقلال 
مُتقايلًا. 


¿J‏ لنظرية مونتسكيو - التي نالت إقبالًا كبيرًا - مُعارضين كثيرين في القرن الثا 
عشر وفي أيامناء فهي لم يجادل في جهتها التي تخص السلطة القضائية فقطء بل جودل 
في مجموعها LAÍ‏ والانتقاد الذي دار حولها قائم على رأيّين؛ فمن جهة قيل بأنه لا يمكن 
أن تباشر خصائص السيادة المختلفة على انفراد؛ فهى كأعضاء جسم الإنسان منسجمة 
انسجامًا طبيعيًا في سيرهاء ويذهب أنصار هذا ER‏ إلى Si‏ مختلف السلطات كأجزاء 
الآلة الواحدة» فكما أَنَّ سير الآلة يقتضي أن تكون ذات محرّك واحد يجب أن تكون قيادة 
الحكومة واحدةء الأمر الذي لا يكون حسب نظرية فصل السلطات. 

ومن هذا القبيل ما جاء في كتاب وضعّه المستر ودرو ويلسن؛ فقد قال فيه: Ó)‏ 
قاية تشون الولائات اتخ أن م السلطة إلى أجزاء على أن يتحمّل كل جزء شينًا 
من المسئوليةء ويستطيع هذا الجزء أن Sàs‏ من مسئوليته عند العمل؛ وذلك بأن يُلقيها 
على عاتق الآخر» وكيف تعرف الأمة الجزء المستول حتى تؤاخذه؟ إلى أن قال: «يؤدّي 
فصل السلطة إلى شلل الحكومة الخَطر في أيام الأزمة» فمن مساوئ نظام الولايات المتحدة 
الاتحادي قوله بتجزئة السلطة وتحديده مسئولية كل جزء منها.» 
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ومن جهة أخرى قيل Sb‏ فصل السلطات مبدأ Sens‏ غير طبيعي؛ فهو لم يستطع 
أن 235 حيث أريد ثياته؛ إذ لا تلبث أن تهيمن إحدى السلطات على السلطات الأخرى» 
وأن تسيرها على رغم ما يقيمه الدستور بينها من حواجزء ذلك ما أشار إليه كوندورسي في 
تقريره الذي عرضه على مجلس sgall‏ الفرنمي بمناسبة اللائحة الدستورية؛ فقد جاء فيه: 
«إنَّ الفقهاء انقسموا حتى الآن إلى فريقين؛ فريق يقول بأن تدير سلطة بقية السلطات, 
على أن لا يَققَها في ذلك سوى القانون» وبأن في إرادة الشعب العامة ما يردع تلك السلطة 
إذا أرادت أن تنتحل أمرًا لا يخصّها أو Sada‏ حرية أبناء الوطن وحقوقهم وفريق :3 
أن تتوازن السلطات» وأن تكون LS‏ عن نواظم متقابلةء وأن يكون كل منها مدافعًا عن 
الحرية العامة إزاء الأخرى» معارضًا لما قد يصدر عنها من جور وظلم. وهنا نقول: ا 
القمازي ass‏ ف مخف البلداق أن حفن طك لكلاف الجعدة يمعطم يحضها عن ¿ass‏ 
وأنه يقوم — بجانب النظام الذي ينص عليه القانون — نظام قوامه الدسائس والارتشاء 
وعدم المبالاة؛ أي إنه يكون في الميدان دستوران؛ أحدهما شرعي عام لا يكون في سوى 
مواد القانون؛ والآخر سرّي حقيقي ناشئ عن اتفاق مختلف السلطات اتفاقا ضمنيًا.» 

والذي قصّده كوندورسي بذكره كلمة «الدسائس والارتشاء» هو إذكلترة؛ حيث كان 
مبدأ فصل السلطات غير تام من الوجهة الحقوقية» ومثل ذلك ما حققه المستر ودرو 
ويلسن في الولايات المتحدة بعد تجارب استمرّت قرنًا كاملًا؛ فقد أثبت أن الإدارة في 
الولايات المتّحدة بيد لجان مجلسي المؤتمر الدائمة» وأن فصل السلطات الحقيقي فيها 
ليس في غير نصوص الدستور. 

ولكن تلك الانتقادات لا تصيب إلا إذا كانت تقصد فصل السلطات فصلا dih‏ 
إذ يلزم أن يكون بين مختلف السلطات علاقات ALG‏ وأن يكون سيرها مُنسجمًاء ومما 
لا Sio‏ منه أن تكون إحدى السلطات راجحةء ومن الطبيعي أن يكون هذا الرجحان 
بجانب السلطة الاشتراعية» وهذا ينشأ عن كون القوانين التي تسدّها السلطة ااي 
اي لوس مه ا ل تراعية 

لبلدان الحرة هي التي تقترع للميزانية وتعينها وأنها لهذه العلّة E‏ 
r s‏ م تقدّم نسأل: هل يغيب مبدأ فصل السلطات أو 
يَفقد فائدته؟ كلاء وإنما يتحوّل إلى الوجه القائل بأنه يجب أن يقبض على السلطات التي 
اعترف باختلافها أرباب مختلفون مستقلون بعضهم عن بعض استقلالًا لا يقدر أحدهم 
أن يعزل به الآخر متى يريد» وذلك على أن يُراقب بعضها بعضًا ضمن دائرة يحافظ بها 
على الحرية العامة. 


Yo 


أصول الحقوق الدستورية 


إن الأميريكيّين بعيدون على رغم تسلّط المؤتمر الذي وصفه المستر ودرو ويلسن من 
ازذراء lb‏ اا عن اال الملظة Kasi‏ وهال SS‏ الأميركن شور" 
Sas sl‏ الشاطة a Sat‏ 2 هو هرف saus‏ الى كف ق إدكترة مزه الف aa‏ 
hum‏ کک ارا ھا اناع يرف أن من الك ت كاد ا 
السلطة الاشتراعية وزيادة خصائص السلطة التنفيذيةء فالإنكليز يحذرون التاج فيّمنحون 
البرلمان سلطات لا نهاية لهاء والأميركيون يحذرون السلطة الاشتراعية فيمنحون رئيس 
الجمهورية والحكام سلطات واسعة.» وكذلك نرى في عدم إمكان عزل صاحب السلطة 
التنفيذية في البلدان التي يسودها نظام الحكومة البرلمانية» وفيما gisis‏ به هذا الصاحب 
مق عق ف s‏ مكل التؤان ضهان إراء:كعذى السلطة الاشتاغية Gagi‏ مل الوزارة: 

تبيّن مما a38‏ أن من ¿Sali‏ اختلاف الرأي في مبدأ فصل السلطات» وإني على قصد 
تفصيل ذلك أرى أن أبحث في العلائق بين السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعيةء ثم أبحث 
في مسألة السلطة القضائية. 


(Y)‏ العلائق بين السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية 


32 الأنظمة التي طْبُقّت أو اقترحّت في هذا المضمار إلى بضعة نماذج» وإني أعرضها 
مبتدنًا بالتى تطيّق منها مبدأ فصل السلطات تطبيقًا وثيقًا والتى تبعد منه وهكذا. 


بعض الدساتير قالت بتطبيق مبدأ فصل السلطات Lo‏ يمكن من الضبط وذلك حسبما 
ذهب إليه مونتسكيوء ويمكننا أن نتخذ منها ثلاثة دساتير كنماذج وهي: دستور 
الولايات المتحدة» ودستور سنة AVAN‏ ودستور السنة الثالثة الفرنسيان» وإليك أوصاف 
هذه الدساتير البارزة: 
(أ) إن اختيار الوزراء وشأنهم يقتضيان بضع قواعد مُحْگمة؛ وهي: 
أولًا: Ol‏ الوزراء — وهم وكلاء السلطة التنفيذية - لا يمكن أن يكونوا أعضاءً في الهيئة 
الاشتراعية في الوقت نفسهء ذلك ما قال به مونتسكيوء وإن نص على أن يكون هؤلاء 
الوزراء أنفسهم أصحاب السلطة التنفيذية؛ وذلك ما أعلنه خطباء المجلس التأسيسي 
الفرنسي الأولء وما SÍ‏ الدساتير الثلاثة النموذجية. 
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ففى دستور الولايات المتحدة جاء: «لا يُمكن أحد قابض على وظيفة عامة في 
الولايات المتكده أن masus‏ ف أ انس ما asa aqu‏ هذا القن 
يشمل الوزراء كما يشمل الموظَّفين الآخرين. 

ولقد أوجب اتخاذ مثل هذه القاعدة في دستور سنة ١76١‏ الفرنسي مجادلات 
طويلة؛ فبعضهم عدَّها خطأء ومن هؤلاء ميرابو» غير ST‏ الأكثرية ذهبت إلى مثل ما 
ذهب إليه الدستور الأميركى» وفضلًا عن ذلك فقد قرّرت في ۷ أبريل سنة AVAN‏ — 
pis abs‏ اعلا إقتر انو و جم أخذا لا يقدر T sa‏ ااا أن که 
وزيرًا ما دام LAL‏ على عضويته» ولا يستطيع أن يكون وزيرًا إلا بعد انقطاعه عن 
العضوية المذكورة بسنتين» ومثل هذا التدبير ما نص عليه دستور السنة الثالثة ولكن 
مع شيء من التعديل. 

وليس احترام مبدأ فصل السلطات وحده هو الذي أوجب اتخاذ القرارات المذكورةء 
ولا سيما القرار الأخيرء بل أوجبه أيضًا خوف بعضهم أن يقع في فرنسا مثلما كان 
يقع في الحكومة الإنكليزية في القرن الثامن عشر؛ من إغواء السلطة التنفيذية لأقدر 
المدافعين في البرلمان عن الحرية بإسناد مناصب الوزارات إليهم. 

ثانيًا: O)‏ من نتائج القاعدة السابقة أن لا يدخل صاحب السلطة التنفيذية ولا وزراؤه في 

الهيئة الاشتراعية» ولا يَخطبوا فيهاء هذه هي قاعدة تقرّرت في الولايات المتحدة وإن لم 
gais‏ دستور هذه البلاد عليهاء وفي Y‏ سبتمبر سنة ٠۷۸۹‏ 52 نظام قائل بأنه يحق 
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لوزير المالية في الولايات المتحدة أن يتّصل بمجلمّي المؤتمر شخصيًا أو كتابةٌ» غير أنَّ 
المؤتمر لم يلبث أن قرّر Baa‏ أن يتصل وزير المالية بالمجلسَين المذكورين كتابة لا 
شخصياء وقد بقى الأمر منذ ذلك الحين سائرًا حسب هذا القرار. 

EEE Ee‏ السنة الثالثة الفرنسى على ذلك النحو؛ فقد نص على أنه لا 
EA‏ و ن الم جا أي غ E E‏ إلا ذا 
كان هؤلاء موضوع اتهام» ونصّ على أنهم لا يتصلون بالمجلسين المذكورّين إلا G<‏ 
والوزراء لما كانوا وكلاء حكومة الديركتوار كانت علاقتهم ho,‏ المجلسين كعلاقة 
أعضاء الديركتوار بهما. 

وعكس ذلك ما ذهب إليه المجلس التأسيسي الفرنسي الأول؛ فهو — وإن لم يقل 
بأن يكون للوزراء فيه رأي استشاري - اعترف بأ ن يكون لهم هذا الحق أمام المجالس 
الاشتراعية hall‏ جاء في دستور سنة 05 «یحق لوزراء الملك أن يَدخلوا في المجلس 
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الاشتراعي الوطني وأن يتكلموا في المواضيع التي لا تتعلّق بإدارتهم متى سمح المجلس 
الوطني لهم بذلك.» | 
ÓIG‏ لا يكون الوزراء حسب هذا النظام تابعين للمجلس الاشتراعيء ولا يستطيع هذا 
الجن أن TE‏ ولا أن ypas‏ ما داع غير سالك طريق: اها نهم وضاهي ¿lal‏ 
التنفيذية هو الذي يكون مهيمنًا على الوزراء من الوجهة السياسية؛ فهو الذي يختارهم 
ويُبقيهم قابضين على مناصبهم ويعزلهم متى يشاء؛ أي إن كل واحد منهم وکیل عنه 
في الدائرة التي يودعها al‏ وأنه لا يشركه في ما هو خارج عن هذه الدائرة إلا بمقدار ما 
تقتضيه Sakea‏ العامة. على هذه الصورة يدير رئيس الولايات المتحدة شئون حكومة 
الاتحاد؛ قال غماليل برادفور:” «يّنتخب الشعب رئيس الجمهورية» فيختار هذا الرئيس 
وزارته» ولا يتبع رئيس الجمهورية ولا وزارته المؤتمر» وإِنَّ بقاء عضو الوزارة في 
الوزارة أو عزله منها أمر منوط بإرادة الرئيس المشار إليه.» ومن ثمَّ ترى أن الوزراء لا 
يأتون بعمل مشترك في إدارة الحكومةء ولا يكونون مسئولين أمام المجالس الاشتراعية. 
ولم تكن الطريقة التي نص عليها دستور السنة الثالثة الفرنسي خلاف ذلك؛ فقد 
كان أعضاء الديركتوار الذين auahi‏ إليهم ممارسة السلطة التنفيذية مستقلّين عن 
المجلسين استقلالًا تاماه جاء في تقرير بواسي دنغلاس:” «إنه لا يمكن الهيئة الاشتراعية 
أن تدعو أعضاء الديركتوار ولا أن تعزلهم.» وقد كان لحكومة الديركتوار أن تعيّن 
الوزراء بحرّية تامةء ولم يتألّف من الوزراء إذ ذاك مجلس وزاري. 
ويظهر OÍ‏ دستور سنة 1741 الفرنسي وحده هو الذي سلك طريقًا آخر؛ فبعد أن 
تردّد المجلس التأسيسي بين الطريقين اتخذ سبيلًا وسطًا؛ إن إنه O‏ — بعد مجادلات 
عنيفة — قانونًا قائلًا: ób‏ الهيتة الاشترا رأعرة SS S‏ للها — 
التصريحات المناسبة في سير وزرائه» وأن تبين له OÍ‏ هؤلاء الوزراء أضاعوا ثقة الأمة.» 
على أنه يبدو لنا أن مضمون هذه العبارة القانونية — التي لم 2235 Š‏ الدستور - لم 
يلاق Ú3‏ صاغية؛ قال توريت:” «يلوح لنا Ó]‏ السبب في عدم استحقاق المادة المذكورة 
أن à g‏ الدستور؛ هو أنَّ الملك يستطيع أن يُبقي وزراءه قابضين على أعدَّة الحكم 
على رغم بيان الهيئة الاشتراعية المخالف.» 
(ب) لا تكون السلطة التنفيذية D>‏ من الهيئة الاشتراعية» تلك نتيجة منطقية المبداً 
القائل بِأنَّ أمر الاشتراع gais‏ السلطة الاشتراعية دون غيرهاء ومن هذا المبدأ نستنيط 
Iof‏ عدم حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين» وحصر هذا الحق في الهيثة AAY‏ 
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S qa u as,‏ للوزراء أن يكوت أعضاء ف :الهينة اه اع وکن ا ا 
الحكومة في هذا الباب أن نجد عضوًا في الهيئة الاشتراعية z Aš‏ — باسمه الخاص - ما 
تراه الحكومة من لوائح قانونية. 

كان رجال القرن الثامن عشر الذين سوا الدساتير القاظة بتلك القواعد يودُون أن 
يطيّقوا مبدأ فصل السلطات الذي أعلنه مونتسكيو. نعم» لم يكونوا على صواب كبير في 
ذلك؛ لعدم اعتنائهم بالفكرة القائلة بأنَّ الذي يُفوَّض إليه تنفيذ القوانين أعرف من غيره 
لنقاقص هذه القوانين وكيفية إصلاحهاء ولكنهم o=‏ بالرأي القائل بأن منح السلطة 
ال ان اقتراع لقانت مما تحعلها ق"العالب Lan Sa‏ عل الهيقة الاش 
فرضًا Éli‏ > وتقضي على حقوق هذه الهيئة في اقتراح القوانين ua Š‏ الأمر. 

s قال ور‎ als الحمونحية القلاكة متفقة عن‎ SE ENES BEE tss 
«لا يستطيع رئيس الولايات المتحدة أن يَعرض على المؤتمر لوائح قانونية بنفسه ولا‎ 
aus Nasa au D اكالية يها عن ولك‎ ON ولا قفد‎ + E بواشطة‎ 
قال العالم المشار إليه: «يُرسل وزير المالية في الولايات المتحدة إلى المؤتمر في كل سنة‎ 
تقريرًا محتويًا على الدخل والخرج» وعلى الديون العامة» وعلى نظام الضرائب ووجه‎ 
سنويًا مشتملًا على المبالغ الضرورية لمصالح الدولة‎ GES إصلاحهاء ويرسل إليه أيضًا‎ 
بدلا من أن يعرضه ويشرح محتوياته‎ LGS ولكنه يرسل ذلك‎ ALAU العامة في السنة‎ 
ينفسه.»‎ 

ومثل ذلك ما ذهب إليه دستور سنة ۱۷۹١‏ الفرنسي؛ فقد جاء فيه: «إن سلطة اقتراح 
القوانين وسنَّها خاص بالهيئة الاشتراعية.» 

وكذلك دستور السنة الثالثة الفرنسي لم يمنح حكومة الديركتوار حق اقتراح القوانينء 
as ass‏ هذا الح فاخن الحمين ماق 

ومع ما تقدّم كان واضعو الدساتير الثلاثة المذكورة يُفكٌّرون في إيجاد وسيلة للتوفيق 
بين ذلك المبدأ وسير الحكومة الحسن ومزاعم السّلطة التنفيذيةء فكانوا لا يعترفون لهذه 
السلطة بكتابة اللوائح القانونية» وإنما كانوا يَسمحون لها بأن تستوقف نظر الهيكة 
الاشتراعية في أي إصلاح مرغوب فيه» وفي أي تدبير اشتراعي تدعو الضرورة إلى اتخاذه. 
هذا ما يستطيع أن يفعله رئيس الولايات المتحدة في كُتبه التي يرسلها إلى المؤتمرء وقد 
كاد فا ري ا ايلك dasqa aqhana E‏ وض 
أحد الأمور موضع الاعتبار.» ومما نص عليه دستور السنة الثالثة: «أنه يمكن حكومة 
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الديركتوار أن تدعو في كل وقت مجلس الخمس مائة إلى وضع أحد الأمور موضع الاعتبارء 
وأن تقترح عليها اتخاذ بعض تدابير.» 

وعلى رغم كفاية ذلك في الظاهر نرى أنه أمنٌ لا طائل تحته بالحقيقة؛ فقد أثبت 
تطبيق أكثر الدساتير الثلاثة المذكورة دوامًا (أي دستور الولايات المتحدة) مصداق هذا 
الرأي» قال الأستاذ بريس: «يحتوي الكتاب الذي يُخاطب به رئيس الولايات المتحدة 
المؤتمر على البحث في المسائل المهمة» ويشير إلى المساوئ التي تستلزم التدارك» ويوصي 
بالاشتراك المرغوب فيهء ولكنه لما كان الرئيس المشار إليه لا يستطيع أن يعرض على 
المؤتمر لائحةٌ قانونيةء Uy‏ كان ن لا يستطيع أحد وزرائه (وذلك على فرض قدرته على أن 
يعرض على المؤتمر لائحة قانونية) أن يدخل المؤتمر ليوضّح هذه اللائحة ويناضل عنهاء 
يكون كتابه كصرخة في tos‏ إذ لا يبالي المؤتمر بمحتويات هذا الكتاب ويتبع أعضاؤه 
سبيلهم الخاص.» 

(ج) من مقتضيات المبدأ الذي لم يعترف للسلطة التنفيذية بحق اقتراح القوانين أن 
لا يكون لهذه السلطة تأثير في القوانين التي اقترعت لها الهيئة الاشتراعية؛ فكل Š=‏ رفض 
تمنحه السلطة التنفيذية يُناقض مبدأ فصل السلطات» ذلك ما أثبته سيايس Š‏ المجلس 
التأسيسي الفرسي الأول La‏ أوتي .من رُوح منطقيةء على G‏ لى نظزنا إلى الدساتير 
الثلاثة النموذجية لم نرّ ما هو مُخلص لتلك النتيجة غير دستور السنة الثالثة الفرنسي؛ 
إن AS‏ الديركتوار حسب هذا الدستور أن تنشر القوانين التي اقترعت الهيئة 
الاشتراعية لها؛ وذلك في SW oas aussi‏ ن مان يعد تسلعها هذه E‏ انهه رامنا 
الدستوران ¿ الآخران فقد اعترفا للسلطة التنفيذية د بحق رفض القوانين. 

ومن قوذ أن عزف “سيت :ذلك PEE EREA EEE‏ العظيم الذي gi‏ 
للدستور الإنكليزي» فمع fe‏ هذا الدستور مُطبَّقَا لمبدأ فصل السلطات منّح التاج A‏ 5 
رفض القوانين التي يقترع لهاء حتى إن مونتسكيو So‏ هذا الأمر في نظريته عندما فرَّق في 
أثناء بحثه في السلطة التنفيذية بين صفة Sl‏ وصفة الوقفء جاء في كتابه المسمى «روح 
القوانين» ما يأتى: «تّصبح الهيئة الاشتراعية مستبدة إذا لم Gas‏ للسلطة التنفيذية أن 
تقف مشاريعهاء وعلة الأمر أن الهيئة الاشترا تراعية بقدرتها على منح نفسها كل ما يتصوّره 
العقل من سلطان تنتهي إلى إبطال السلطات الأخرىء من أجل هذا يجب على السلطة 
التنفيذية أن تشترك في أمر الاشتراع بأن ن تكون صاحية واف وقف القرارات الاشتزاعية 
وإلا تفقد امتيازاتهاء وإن من مقتضيات تمتع السلطة التنفيذية بحق الوقف المذكور أن 
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لا تشترك هذه السلطة في مناقشة تلك القرارات؛ EN‏ قدرتها على وقف قرارات الهيئة 
ayl‏ 1 الا ل ا 

على أنَّ هنالك اختلافًا بين حق الرفض الذي قال به دستور سنة ١71١‏ الفرنسي 
وحق الرفض الذي نص عليه دستور الولايات المتّحدة: فأما دستور سنة ۱۷۹۱ ١‏ الفرنسي 
فيقول بأنَّ حق الرفض الذي يتخذه الملك ضد أحد القوانين يزول بعد أن يُقتَرَعَ لهذا 
القانون فى فلات دوزات اشتراعيات متواليات: وأما دستون الولايات المتحدة فيقول بأنه 
إذا gias‏ رئيس الجمهورية عن نشر القانون الذي اقترع له المؤتمر يُعاد هذا القانون 
إلى مجلسّي المؤتمرء وإذ ذاك يقدر على المذاكرة aà‏ فإذا اقترع له في كل من هذين 
المجلسَين بأكثرية ثلثي الأصوات يصبح رئيس الجمهورية مُكرَهًا على نشرهء وإلا فيّقضى 
على القانون» وما أكثر المرات التي اتخذ فيها رئيس الولايات المتّحدة š=‏ الرفض المذكور 
فحال دون خطأ المؤتمر ومساوته! 

ولكن حق الرفض هو الأمر الوحيد الذي تتفوّق به السلطة التنفيذية على السلطة 
الاشتراغية:وغلية لم يُفكن ف ass‏ كلك الستلظة G=‏ في حل هذاه اللباطة Laro‏ ذلك لبا 
فصل السلطات» وكذلك مما يقتضيه الصواب والمنطق أن ن لا يكون السلطة التنفيذية حق 
عقد الهيئة الاشتراعية أو حلها متى تريد» وأن تبقى هذه الهيئة في حالة اجتماع مُستمرّة 

ومن جهة أخرى تمنح الدساتير الثلاثة النموذجية المذكورة الهيئة الاشتراعية Ú;‏ 
من حقوق السلطة التنفيذيةء وإني لا أفعل كما فعل المسيو دوغي" éla‏ من ذلك الاقتراع 
للضرائب وتوزيعها؛ EN‏ الاقتراع للضرائب J oly‏ زمنًا طويلًا يختلف عن سَنَّ القوانين 
الأخرى أصبح من فصيلتها في إنكلترةء ونْظرَ إليه أنه من امتيازات اكجالس التمثيليةء ولا 
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عد أيضًا من ذلك الاقتراع للمُعامَدات وطبيعة هذا الاقتراع أمر مُختلّف فيه وإنما أرى 
ف تمن E suyu‏ أنه يس الييية الافرافية أن ¿ بطل أمر املك في كف أيدي 
الموظفين الإداريين عن مَناصبهم تطاولًا على السلطة التنفيذية» وأرى مثل ذلك في o°‏ 
دسذون السة )25903 عل Qasi‏ وکل بيت المال 2225 من قبل الهيكة الاشتراعية: 
انظر إلى دستور الولايات المتحدة تر أنه يفوض أكثر أعمال السلطة التنفيذية خطورة 
إلى مجلس الشيوخ» جاء في المادة الثانية من الفصل الثاني منه: «يحق لرئيس الجمهورية 
- بعد Z83152‏ مجلس الشيوخ - أن aus‏ المعاهدات؛ وذلك بشرط أن يجيز ثلثا أعضاء 
المجلس المذكور تلك المعاهدات» وإنه يحق للرئيس المشار إليه أن يعن - بعد موافقة ذلك 
المجلس - السفراء والقناصل وقضاة المحكمة العلياء وموظّفي الولايات المتّحدة الآخرين.» 
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فهذه العبارات العامة تَطبّق على الوزراء أيضًاء ولكن من تقاليد مجلس الشيوخ أن 
يستحسن اختيار رئيس الجمهورية لهم من غير اعتراض. 
ذلك هو شكل الحكومة الذي يُنازع شكل الحكومة البرلمانية في إدارة الدول Byl‏ 
وقد اعتنقه أكثر جمهوريات العالم الجديد بتأثير الولايات المتحدة» مع أنَّ أكثر بلدان 
أوربة الحرة مالت إلى نظام الحكومة البرلانيةء ولا يعني هذا أنه asle‏ الأنصار في أوربة؛ 
ففي سنة 1615 EA‏ إدخاله إلى دستور فرنساء وإنه لذو وجهات جاذبة؛ فهو يبدو 
أبسط وأوضح من نظام ¿sassa a sesi‏ وهو يمنح السلطة التنفيذية ما لا 
Las‏ إياه نظام الحكومة البرلمانية من الثبات» ولكن هذا لم يكن في غير الظاهر؛ إذ 
ينطوي تحت تطبيقه في أميركا ما ينطوي تحت نظام الحكومة البرلمانية من صعوبات 
واضطراب» ويكفي لإثبات ذلك أمران: 
أولًا: لم يبق مبدأ فصل السلطات في الولايات المتّحدة على الوجه الذي ذهب إليه دستورهاء 
فقد i‏ تطبيقه على العمل إلى وَصْلٍ ما انقطع بين السلطتين التنفيذية والاشتراعية, 
يتمل هذا الوصل الان مكل الشيوة ومكلى ال الا إن أت هذه 
للجان التي نصّ على تأليفها نظام ذينك المجلسّين Y)‏ دستور البلاد) قطب رحى 
المؤتمرء والوزراء الذين ogis‏ سَن قانون يُفاوضون في شأنه رئيس اللجنة التي ترسل 
إليها لائحة هذا القانونء وإنك إذا دققت في بعض هذه اللجان الدائمة - ولا سيما في 
لجنة الحربية ولجنة البحرية ولجنة الوسائل النقلية — ترى أنها تهتم بالأمور الإدارية 
أكثر مما بالأمور الاشتراعية؛ فهي التي تراقب أعمال الوزراء» وهي التي تستطيع أن 
تدعوهم وتدعو الموظفين جميعهم لسؤالهم عن أساليبهم الإدارية» ولكن هذا السير 
المناقض لمبدأ فصل السلطات ناقص من وجهين؛ وهما: 

(A)‏ لا تقع تلك المراقبة علنَا؛ أي إنه لا يناقش في شأنها أمام المجلس كله ولا 
تدري الصحف ماذا يدور حولها فتنقل خبره» بل تقع |o‏ ضمن دائرة اللجان الضيّقة 
الملائمة للدسائس. 

alje تصادم بين أحد الوزراء واللجان لا تقدر هذه اللجان على‎ Saa Losie (Y) 
ما دام رئيس الجمهورية محافظًا عليه راضيًا عنه. نعم» تستطيع اللجان أن تعاقبه‎ 
برفضها كل شيء يرغب فيه» ولكنه ينشأ عن ذلك اضطراب وخلل في سير الأمور كما‎ 
i لا يخفى.‎ 
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فصل السلطات 


ثانيّا: ci‏ صعوبات ذلك النظام من الفشل الذي أصابه في خارج الولايات المتحدة 
وليس في هذا الفشل ما يتعدّر فهمه؛ gulai‏ النواب تميل في كل مكان إلى مراقبة 
أعمال السلطة التنفيذية وإلى التدخّل في إدارتها وقيادتهاء فإذا كان مبداً فصل 
السلطات فصل GG‏ هو السائد فلسان حال الدستور يقول للنواب: «يحرم عليكم أن 
تخرجوا من دائرة سن القوانين وتهيمنوا على أعمال السلطة التنفيذية.» وكيف يمكن 
العمل بمقتضى هذا التحريم؟ chha‏ هذا الأمر S=‏ إلى تصادم بين السلطة التنفيذية 
القوية با قادو ومجلس' الثواب العزيق يجمه الي :زنك لوا انيت 
الا مرن ulla piya aa i‏ الكل على ass‏ نظرهم في عالم السياسة, 
كم فظرت إل sbs qas‏ أميركا المتوسّطة وأميركا الجنوبية التي اقتبست من الولايات 
المتحدة نظامها الدستوري؛ لعفت أن فا السلطات: فض ثانا مذ 
الأسباب التي تعكّر صفى حياتها السياسية وتؤدي إلى نشوب ثورات كثيرة فيها؛ فمزاج 
الّجالس التي L22355‏ الشعب الإسباني في أميركا يدفعها إلى عدم احترام المبدأ المذكورء 
ذل اة ماله aan‏ وإدخال ass‏ التحكومة«البركانية ba]‏ عل رجه غير 
ا 


لا ريب في أنَّ نظام الحكومة البرلمانية - الذي بحثنا فيه في فصل سابق — يخقف 
E‏ اميا فض السلطات: Sel‏ ر اله عل كل ال ayu‏ اتات کون 
be sas‏ «ركيتن الا التكيدية dyay‏ أملكًا كان أم رئيس جمهورية) ولو كانت 
الهيئة الاشتراعية هي التي نصّبته. وهذا وحده يكفي لتمتّعه بالاستقلال الذي يقتضيه 
مبدأ فصل السلطاتء ولا Š>‏ من توقيع الرئيس - المشار إليه - OK‏ عمل من أعمال 
akana ya aap‏ أو E SEBE.‏ مق E palice Slam‏ 
ويكون فطلب رخن sa sat‏ آضاء قوط الوزارات aquy‏ وفيت وان گن له 
شان n Dn ss‏ 55055 دي أن a‏ 
تقاليد البلاد الجوهرية في الداخل والخارجء ولا ثنكر أنه يجب أن توافق الوزارة المسئولة 
على أعماله» وأن يترك لها إدارة شئون الحكومةء وأن أكثرية البرلان هي التي g‏ عليه 
أمر اختيارهاء وأن سقوطها بيد هذه الأكثريةء غير أنه 22585 أن لا نسلك سبيل المبالغة 
فنذهب إلى أن نظام الحكومة البلمانية كناية عن ممارسة السلطة التنفيذية من قبل 
لجنة يعيّنها المجلس الشعبي ويَعزلها كما يريد؛ فلرئيس السلطة التنفيذية — حسب هذا 
الاقام جرد L‏ ف ت ال رار ويل كو ENN‏ ا E‏ 
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a‏ الرلان متقلبة غاز هنظمة وفضلا عن ذلك فإن الوؤراء: بعد أن :يتم تعيينهم 
ا سلطانهم e. ALEA ata‏ السلطة التنفيذية التي يحق 
لصاحبها أن j=‏ مجلس النواب. 

على أن ذلك لا يمنعنا من الاعتراف بأنَّ نظام الحكومة البرلمانية يَمنح السلطة 
الاشتراعية وسيلة تستطيع بها أن ç Š‏ صاحب السلطة التنفيذية على الاستعفاءء ويكفي 
للوصول إلى هذا الغرض أن يكون البرلمان عازمًا أن يحول دون تأليف أية وزارة» وإذ 
إن صاحب السلطة التنفيذية لا يقدر على الحكم بلا وزارة فلا مناص له إذ ذاك من 
الاستعفاء. ومن هذا ما وقع في الأزمنة الأخيرة ضد رئيس إحدى الجمهوريات وضد أحد 
الملوك. 

ففي أثناء رآسة المسيو غريفي'' الثانية للجمهورية الفرنسية (أي في سنة (NAAV‏ 
kdo ayuy E‏ ساحن عل صهره النائب ويلسن الذي كان يسكن معه قصر 
الأليزيه”! ويُسىء استعمال نفوذ الرآسة؛ وما كان أحد ليرتاب من عفة رئيس الجمهورية 

22551 وك الها uz seqe Sie‏ لصهره وقد اى هذا السفياء إل 
إسقاط البرلمان لوزارة المسيى روفيه”” في ١4‏ نوفمبر سنة Ug AMAT‏ حاول المسيو 
غريفي أن يعيّن وزارة جديدة لم تمكّنه أكثرية مجلس النواب الفرنسي من ذلكء وفي 
yunus ١‏ مخ فلك ا lass‏ ما وقدة قائلة: إن اولان شو تطبيق 
الدستور. 

O‏ رتوو N‏ وق الله E NST‏ نوه مل ذلك قفي 
الوصول إلى فصل نروج عن أسوج؛ فعندما اسْتَعْقَت وزارة نروج وحال البرلمان النروجي 
دون تأليف أية وزارة اضطرٌ الملك أىسكار“" إلى التنزّل عن عرش نروج» والأمر مهما 
يكن فإن أعمالًا كهذه منافية لروح الدستورء وإن كان سير الحكومة البرلمانية يمنحها 
صبغة دستورية في الظاهرء ولا يعني ذلك أن النظام القائل Lai‏ السلطات فصلا Úb‏ 
أكثر أضمن من نظام الحكومة البرلمانية» فانظر إلى حكومة الديركتوار الفرنسية تر أ 
المجلسّين أكرها في ٠١‏ بريريال*" الركتين في هذه الحكومة ميرلن؟" ولاريفيرليبو”” على 
الاستعفاء. 


ونظام الحكومة البرلانية وإن كان لا يخلط السلطتين إحداهما بالأخرى فهنالك نظام 
حكومى يرمى إلى هذا الخلط؛ وذلك بتجريد السلطة التنفيذية من كل استقلال وجَعْلها 


yéé 
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ZG‏ للسلطة الاشتراعية؛ فالحكومة التمثيلية حسب هذا النظام لا يكون لها غير غاية 
واحدة؛ وهي استخراج مناحي الإرادة القومية وتنفيذ مُقتضياتهاء والوصول إلى ذلك 
يستلزم أن تختار الأمة (وهي عاجزة عن ممارسة نظام الحكومة المُباشرة) ممثلين لها 
كي تتأف منهم هيئة اشتراعية؛ Éa‏ الأمة المذكورون هم الذين يستطيعون وحدهم أن 
كوا پام الأمة ويبتوا الأمور بالوكالة عنهاء وإذا كانت الهيئة الاشتراعية التي تتأف 
منهم لا تمارس السلطة التنفيذية بنفسها فذلك لكثرة عدد أعضائهاء وإذا كانت تفوض 

مُمارستها إلى شخص أو أكثر فيجب أن تختار هي هؤلاء الأشخاصء وأن تكون 
قادرةً على عزلهم متى تريد» وقد EASI‏ هذا النظام مرتين في فرنسا؛ فهو الذي ذهب إليه 
المسيو غريفي في التعديل الشهير الذي عرضه في سنة VAEA‏ على المجلس التأسيسي» وجاء 
فيه: Óp‏ المجلس الوطني يفوّض السلطة التنفيذية إلى أحد أبناء الوطن على أن يحمل 
هذا الابن لقب رئيس مجلس الوزراء ويتمٌ اختيار رئيس مجلس الوزراء سرًّا بأكثرية 
أصوات المجلس المذكور المطلقةء ولا تُحدَّد وظيفة هذا الرئيس Baa‏ ويُمكن عزله في كل 
وقت.» وهو الذي اقترحه المسيو ناكيه”' على المجلس الوطني الفرنسي في جلسته المنعقدة 
ق 4 يناي ف 04۷5 ف حادق اقتراحه ون الساطة الت وض إلى زك 
مسئول أمام المجلس منتخب من قبل هذا المجلس الذي يُمكنه أن يعزله متى يشاء على أن 
يحمل الرئيس المشار إليه لقب رئيس الجمهورية.» 

ولا EES‏ أن هذه الأفكار خاصة بفرنسا؛ فقد جاء في كتاب وضعه المستر ودرو 
E‏ «أنه لا ينكر أحدٌ المبدأ القائل بأن السلطة العليا هي في قبضة Jaa‏ الشعب» وأن 

ا له يعمل. ولو نظرتم إلى سلطة وضع القوانين 
0 ن سلطة إدارة الأمور هي في يدها. EA‏ المبدأ الشعوب الأنغلوسكسونية» 
وإذا كانت فيه صعوبة فهي في اختيار الوسائل الضرورية لتطبيقه؛ ويظهر OÍ‏ الوسيلة 
الطبيعية هي أنه يحقٌ للهيئة التمثيلية أن تراقب المستخدمين المفوّض إليهم تنفيذ رغائبهاء 
وأن تسألهم وتعزلهم عندما لا يقومون بواجباتهم كما يجبء هذا هو امتياز طبيعي لكل 
سيد فإذا لم يتمنّع المؤتمر الأميركي به تتقيّد سيادته.» 

ولك قول كهذا عريق À‏ الوهم فلن يكون العمل بمقتضاه نتيجة سوى وجود ساطة 
تنفيذية متقلبة ضعيفةء والواقع يدل على أن وجود سلطة تنفيذية قوية ثابتة مستقلة 
(وإن راقبتها مجالس حرة) شرط جوهري للحكومات الصالحةء هذا أمر اتفق عليه ذوو 
النفوس الرزينة على اختلاف أحزابهم حتى كان له أنصار في دور مجلس Pagal‏ الذي 
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كان يبشر بمبادئ مناقضة al‏ قال كوندورسي”2 عندما عرض لائحة الدستور: «نعم 
يجب أن يتبع المجلس التنفيذي السلطة الاشتراعية وإلا تخرق حرمة مبدأ وحدة السير؛ 
أي يجب أن يكون المجلس التنفيذي اليد التي يسير بها المشترعون؛ والعين التي يراقبون 
بها تنفيذ أوامرهم ونتائج هذا التنفيذء ولكنه إذا كان أعضاء الجلس التنفيذي وكلاء 
الهيئة الاشتراعية فلا يعني ذلك أنهم عبيد لهاء š‏ عضي أن يكون القانون اضيا بين 
الفريقين؛ كأن يكون أعضاء المجلس التنفيذي غير معيّنين من قبل الهيئة الاشتراعية» وأن 
لا Gan‏ لهذه الهيئة أن تعزلهم حسب هواها.» ومثل هذا تصريح دانتون"” «بأنه يجب أن 
Gan‏ الشعب السلطة التنفيذيةء وأن يوازن بينها وبين السلطة الأخرى.» 

وقد 52— ذلك النظام في الأزمنة الحديثة دون أن يأتي بنتائج مُرْضية؛ فهو الذي 
353 3 قرفا م سك 1410/5 حكن اة NAY‏ ولا ومن القازئ مهاده ¿BN‏ 
التاريخية الشهيرة التى تثيت لنا أن مجالس كبيرة taqsa s=‏ بواسطة لجان 
سارت كما تش تشتهی؛ فحكم البلمان الإنكليزي الطويل ومجلس العهد الفرنسي للبلاد حسب 
النظام الذكون E‏ عن الأزمات التي كانت سائدة في تلك الأوقات» وعن K Íe‏ منهما 
أمر حصر السلطات كلها في قبضة واحدة مسألة حياة وممات» وهل paii‏ أن نذكر هنا 
أن البرلمان الإنكليزي الطويل أدى إلى نظام الحكم المطلق وأن مجلس العهد أوجب ظهور 
بونابرت من بعض الوجوه؟ 

35 كوندورسي - بالعبارة المذكورة آنفا — وجود سلطة تنفيذية تابعة للهيئة 
الاشتراعية من غير أن تكون SÍ‏ لها خاضعةٌ لها من دون أن يُمكنها عزلهاء ومع ما 
يظهر من التناقض بين صدر هذه الكلمات وعجزها تحقق أمرها في سويسرة؛ فالسلطة 
التنفيذية في esa‏ سويسرة الاتحادية وفي مُقاطعاتها تبدو على شكل خالا ي S‏ 
الهيئة الاشتراعية أو الشعب أعضاءهاء وثنفذ المجالس المذكورة رغائب الهيئة الاشترا 
من غير أن تستطيع هذه الهيئة أن تعزلهاء إلا أن هذا الانسجام الخاص هو وليد eldas‏ 
والتقاليد السويسرية التي هي Úe‏ بقائه في تلك الديار. 


وتف جاتب نظام aby Lala puso‏ حكوية الزات التخذة bai sts‏ 
لسويسرةء والمسمّى أحيانًا نظام الحكومة المديرية. 

فالوزراء usa‏ هذا النظام (وذلك كما sa‏ 3555 ق«مقتاف: مقاطعانة سؤيسزة 
القائلة بنظام الحكومة التمثيلية) قابضون على زمام السلطة التنفيذية» وهم OÉ‏ 
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من قبّل المجلس الاشتراعيء وإن éis‏ فقل: المجلس الكبير في المقاطعةء ويقوم K‏ منهم 
بشئون إحدى الَصالح العامة» ويتمٌ انتخابهم Bal‏ معينة مُساوية لمدة الدورة الاشتراعية 
ولا يُمكن عزلهم» وهم - وإن لم يحق لهم أن يكونوا في وقت واحد وزراء وأعضاء في 
المجلس الكبير — يدخلون فيه ليعرضوا عليه تقاريرهم» ويّقترحوا ما يرونه من التدابير 
مشتركين في مناقشاته» وهم لا يستعفون عندما يختلفون هم والمجلس الكبيرء بل يبقون 
À‏ مقاصيهم منفذين yala‏ 

غير أن يد التعديل أخذت تُصيب هذا النظام في السنوات الأخيرة؛ فقد صار الشعب 
- لا المجلس الكبير في المقاطعة — هو الذي ينتخب الوزراء في الغالب» قال ليليان توم > 
في سنة op VANY‏ الشعب يختار الوزراء في تسع مقاطعات؛ ولم فن yasio‏ 
= في انتخابهم في سوى ثماني مقاطعات» والشعب أصبح يحقٌ له أن يحل الهيئة 
التنفيذية في ثلاث SULE‏ وذلك 2E‏ ن يطلب أن يُستفتى في هذا الحل.» ومنذ التاريخ 
المذكور اقتبست مقاطعات أخرى هذه ÉA‏ ففي سنة ١911‏ ذهبت مقاطعة فور“ 
¿assqa‏ وكا ف من يول ا نولم يدن مقاطعة ا بان تنكف 
المجلس الكبير رجال السلطة التنفيذية سوى مقاطعة فريبورغ*” ومقاطعة فاليه. D‏ 

وأما في حكومة سويسرة الاتحادية فمجلسا الاتحاد هما اللذان ينتخبان أركان 
السلطة التنفيذية لمدة ثلاث سنوات. نعم» ينتخب هذان المجلسان في كل سنة رئيسًا ونائب 
رئيس» إلا أنه ليس لهذين الركنين — وهما بهذه الصفة — سوى امتيازات شرفيةء وإنما 
لكل منهما دائرة وزارية خاصة يقوم بهاء ولا Ga‏ لأركان سلطة الاتحاد التنفيذية أن 
يكونوا أعضاء في هيئة الاتحاد الاشتراعيةء وهم لا يقترعون في هذه الهيئة وإن استطاعوا 

ن LSA‏ في مناقشاتها وكان لهم حق الاقتراح في مادة الاشتراع؛ ولا يستعفون حينما 

تقترع الهيئة الاشتراعية ضدهم: وليس لهم أن يرفضوا القوانين التي تسنها ولا أن TEREE‏ 
ويحولوا دون تمديدها مدة دورتها. 

وكيف يُدرَك سير النظام المذكور الذي يظهر أنه يجمع بين النقيضين؛ أي بين ثبات 
السلطة التنفيذية وخضوع هذه السلطة للسلطة الاشتراعية؟ 

ليس في النظام المذكور صاحب حقيقي للسلطة التنفيذية مُنفصل عن الوزراء ولا 
يستطيع هؤلاء الوزراء أن يدَّعوا أنهم وزراء السلطة التنفيذية وهم وزراء الهيئة الاشتراعية 
التي انتخبتهم؛ فالمسيو ليليان توم يعزى نجاح هذا النظام إلى أخلاق الشعب السويسري 
الهادئة المتساهلة, فلهذه الأخلاق يرى E‏ الوزراء يحتملون رفض الهيئة الاشتراعية للوائح 
المهمّة التي عرضوها عليها من غير أن يستعفوا. 


EV 
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ولكنَّ E‏ التساهل لا يكفي لإيضاح ذلك؛ فهنالك سبب بعيد القَّوْر نفسّر به الأمر 
الواقع: وهو Ó]‏ عدم تأثير السلطة التنفيذية في سويسرة ناشئ عن عدم الاحتياج إليها؛ 
فالذين يقومون بالسلطة التنفيذية فيها يُمكنهم أن يقتصروا على وضع اللوائح القانونية 
وتنفيذ القوانين» بخلاف البلدان الكبيرة التي ليست مُحايدة؛ فعمل السلطة التنفيذية 
في هذه البلدان يتجلّى — à‏ الغالب - في الأمور التي لا يقدر القانون على اكتشافها 
وكتكد يدها .وم هذه الأمون إا Sas Lipa‏ كل iy‏ شمن اكان :ما 
تحتاج إليه من قوة وسلامةء ومنها السهر في الداخل لا على حرية الناس فقطء بل على 
حماية المنافع الاقتصادية الكبرى ومرافق البلاد العامة أيضًا؛ فالقيام بذلك كله يتطلّب 
اناا asas a‏ عرد ردم والسهام الامو bola nssqa‏ 
n‏ الي لين بلقا s n‏ ولس لها ا ها agta‏ 
إدازة حى الاك وال إلى فظوت إل مكو الاتحادية انت أنها دات اة 
خارجية بسيطة إلى الغاية وسياسة داخلية ذات خصائص قليلة ناشئة عن استقلال 
مقاطعاتها استقلالًا داخليًا. 

ذلك هو السبب في كون مجلس سويسرة الاتحادي التنفيذي ble‏ من عزم ووحدة, 
وفي خضوعه لوجهة نظر الهيئة الاشتراعية AAN‏ وفي استطاعته أن يُنفذ ما لا يستحسئه 
من قوانين» وفي بقائه LAL‏ على السلطة ولو لم OS‏ ما يراه ضروريًا. 


(Y)‏ السلطة القضائية 


يرى مونتسكيو أنَّ إقامة العدل مظهر سيادة يختلف عن السلطة الاشتراعية والسلطة 
التنفيذيةء وعنده أنه يجب أن تقوم بهذا المظهر سلطة مستقلَّة عن السلطتين الأخريينء 
ولكن هذا أمر مُختلف فيه؛ فهنالك SD‏ آخر قائل — السلطة القضائية فرع من 
فروع السلطة التنفيذيةء ويقول أصحاب هذا الرأي: O)‏ الإنسان لا يتصوّر للقانون 
کر الددوين وطور التنفيذ؛ أي وضع a‏ وعمل تنفيذه» ومن É‏ 
ينتهي هؤلاء إلى القول OD‏ الإنسان لا يتصوّر غير سلطتين مختلفتين: السلطة الاشتراعية 
والسلطة التنفيذية: فما ينص القانون على da‏ من خصومات ليس سوى عوارض تنفيذية 
داخلة ضمن دائرة السلطة التنفيذية» ومن مقتضيات المصلحة وحدها تفويض حل هذه 
الخصومات إلى موظَّفين مخصوصينء ولم يكن هذا الرأي حدينًا؛ فقد قال روسو ومابلي 
بسلطتين فقطء وهذا الرأي بحث فيه اكجلس التأسيسي الفرنسي الأول سنة AVA.‏ 


YEA 


فصل السلطات 


قال غزاليس:** «في كل مجتمع سياسي سلطتان؛ السلطة التي تسن القوانين» والسلطة 
التي تنفذهاء وأما السلطة القضائية التي نص عليها بعض الفقهاء فليست سوى وظيفة 
من "وا قفخ السالة الشفيكية ررقن EE aa P na‏ به من 
بارناف”* بقوله: «لقد بينثٌ أنه ليس في كل مجتمّع سوى سلطتين سياسيتّين مختلفتَين: 
السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعيةء g‏ المسيو بارناف يستشهد بمونتسكيوء فأرى أن 
الحقيقة والعقل يوحيان بأن مَنْ يقول بأكثر من سلطتين ليس على صوابء وإني أسأل 
السيق يازداف: هاذا 86 عل صاب الشيادة أن يفعله بعد أن يضح القانؤن ويتخذ 
الوسائل الضرورية لتنفيذه؟» وبمثل هذا Z Z‏ ميرابو” ومونيه” ودوبور”” وموري '” 
وغاراء** ولكنهم لم يقدروا على جذب المجلس التأسيسي المذكور إلى رأيهم. 

ومع ما أبداه هؤلاء من الحجج أرى أن إقامة العدل مظهر مستقل من مظاهر 
السيادة؛ فانظر إلى التاريخ تَر أن إقامة العدل أول ما احتاجت إليه المجتمعات البشريةء 
Sig‏ السلطة القضائية أقدم السلطات» وأنها ظهرت قبل حدوث كل سلطةء وأنَّ أول 
ظهورها كان لتطبيق العادات الفطرية التى كانت سائدةً أيام كان القانون أمرًا مجهولا 
وكان رؤساء القبائل عاطلين من كل à sss‏ أوقات السلامء وأنه لما تقدّم نظام مختلف 
الدول قامت بتوزيع العدل هيئات خاصة يتألّف من مجموعها سُلطة مستقلة عن الأخرى. 

ولو التزمنا جانب العقل لثبّت لنا عدم صحة القول: Ól‏ النفس الإنسانية لا تفرّق 
سوى سلطتين؛ السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية. وإنه ليس من الصواب أن يقال: 
as T‏ قوسل u mi‏ القن شك تطبرو اراد فهر هن مظان 
التنفيذ؛ فالحكم يسبق التنفيذ من الوجهة الحقوقية» ولكي يتمَّ الحكم يقتضي أن يُعْلَمَ 
هل يجب تطبيق SHa Sat‏ وهل ولم LS‏ البلطة التنعيذية آم:لا؟ ولا يضعب 
علينا أن نتصوّر أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تفصل الخصومات التي تكون فيها 
أحد المتتخاصمين. I‏ 

ولو: كاتف SEAR ON SEN‏ مخ السلطة usa BSN‏ 
لدت متطفيًا إل نتيجة يُرفصها كل رجل في الوقت الخاض وهي أن القضاة وكلة 
السلطة التنفيذيةء ويقيمون العدل باسمهاء وأن صاحب السلطة التنفيذية — مع ضرورة 
استشارته القضاة — عندما يلوح به أن في القوانين أمورًا مُشتبَهًا فيها يستطيع أن لا 
يتبع رأيهم» وأن يحكم بنفسه وينقض أحكامهم. 


5. 
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وعليه» فإني أرى أن نظرية مونتسكيو صحيحة: وأنه لم يكن من الخطأ اتخاذ 
دستور الولايات المتحدة ودستور سنة ١76١‏ الفرنسى لهاء <l,‏ يجب أن تُكرّر هنا 
ملاحظة tal‏ بها ËL,‏ وهي أن مبدأ فصل السلطات إذا كان صحيمًا فهو غير مُطلَق؛ 
فكما أن السلطة الاشتراعية تراب السلطة التنفيذيةء تراقب السلطةٌ التنفيذية السلطة 
القضائية؛ وهذه المراقبة تتفق للسلطة التنفيذية بسبب نص أكثر الدساتير على حقها في 
تعيين BLAI‏ وبسبب تحريك هؤلاء القضاة من قبل النيابة العامة في الدعاوى التي تهمٌ 
النظاء: الام 


بعض الفقهاء glad‏ أهمية كبيرة على المسألة المشروحة آنفاء وبعضهم يعُدها مسألة نظرية 
مدرسية» ومهما يكن الأمر فإنه قد يُمكن الوصول إلى نتائج اشتراعية واحدة في النظريتين؛ 
نظرية السلطتين ونظرية السلطات الثلاث. 

فأما النظرية القائلة باستقلال السلطة القضائية فقد قيل بها لتقرير مبدأين: 
انتخاب القضاة وعدم إمكان عزلهم. والمبدأ الأول — أي انتخاب القضاة - هو المبداً 


ë 


الرئيسي الذي 3S5‏ في المجلس التأسيسي الفرنسي الأول سنة AVA.‏ فقد قيل فيه: إِنَّ 
السلطات كلها لما كانت مظاهر للسيادة القومية وجب Lasso‏ من قبل الأمة نفسهاء ولا 
كانت السلطة القضائية إحدى هذه السلطات وحّب انتخاب القضاة الذين يقومون بها 
من قبّل الأمةء ولكنَّ استنتاجًا كهذا مختلٌ. وقد نقضته في فصل سابق؛ إذ لا مانع من 
أن يكون صاحب إحدى السلطات مُنتخبًا من قبّل صاحب سلطة أخرىء ولو لم يستمدٌ 
هذا الصاحب سلطانه من التصويت العام الشعبي رأسّاء وإنما الذي يتطلّبه ميدأ فصل 
السلطات هو أن تكون السلطات Kaius‏ بعضها عن بعضء وأن لا يُنْظَرَ إلى كون القضاة 
مُنتخُبين من طرف الأمة أو معيّنين من طرف السلطة التنفيذية. 

والمبدأ الثاني - أي مبداً عدم إمكان عزل القضاة من قبل السلطة التنفيذية والسلطة 
الاشتراعية — نتيجة ضرورية لنظرية السلطات الثلاث وشرط جوهري لاستقلالهاء ولكنَّ 
أنصار نظرية السلطتين يقولون بعدم إمكان عزل القضاة أيضًا؛ فعندهم أنَّ هذا المبداً 
asi‏ من تطرية فطل Suatu‏ الكل إل qia‏ ال ان عنس عدي 
لبيع وظائف القضاء 5531 في إنكلترة لأسباب عملية من غير أن 1522 فيها بمبداً فصل 
السلطات» وأن منفعة المتقاضين القائمة على استقلال القضاة هي التي تُسوّغه عند 


فصل السلطات 


وأما النظرية القائلة بأن السلطة القضائية من توابع السلطة التنفيذية فتبدى ذات 

نتائج كثيرة؛ وإليك أهمها: 

أولًا: É‏ الحقوق الفرنسية فصلت - منذ الثورة الكبرى - السلطة الإدارية عن السلطة 
القضائيةء فخسرت السلطة القضائية بذلك أمر النظر في القضايا الإدارية التى أضحى 
LL‏ من وظائف ال محاكم الإداريةء وليس في هن حجان sb‏ توه aud ea‏ 
القضائية فرعًا من السلطة التنفيذية؛ EY‏ السلطة التنفيذية تكون بذلك قادرةً على 
تفويض فصل الخصومات إلى Ó‏ تراه من موظّفيهاء الأمر الذي يكون Biais‏ عندما 
p lele e UE E ES‏ ن¿ تفصل كل خصومة. 

ثانيًا: Ó‏ فصل القضاء الإداري عن القضاء العدلي يودي إلى حدوث تصادّم dagin‏ 
. هذا التصادم ذهبت فرنسا منذ زمن طويل إلى تفويض السلطة التنفيذية 
بفصله في مجلسها الشوريٌء وهذا ما يلائم نظرية السلطتين كما قيل. غير OÍ‏ مناقضة 
المبدأ المذكور لنظرية السلطات الثلاث مناقضة صريحة dJia‏ دستور سنة ۱۸٤۸‏ يعدل 
عنه؛ إذ إنه نص على «أن التصادم بين السلطة الإدارية والسلطة القضائية من أجل 
الوطيقة: بدن ا کا aa‏ وا isau oa u‏ 
النقض والإبرام» وأعضاء مُنتسبين إلى مجلس الشورى؛ وذلك بشرط أن يكون عدد 
أعضاء كل فريق مساويًا لأعضاء الفريق الثاني» وأن siad‏ تعيين هؤلاء الأعضاء في 
s‏ كيل الفريق الدى يحون إليه: ols‏ يرأس وزير العدلية الحكمة 
ا NAIN e à‏ عرقت الطريقة السابقةء ثم Jai‏ 
عنها في سنة ۱۸۷١‏ فأعيد تأليف المحكمة المذكورة. 

G‏ لذ غد سق العفى الى أعترف :يه أرقي الدولة كنترجة لاتهان الشلطة القضائية 
بالسلطة التنفيذيةء فعفو صاحب السلطة التنفيذية عن مُقترف الجرم أو تخفيفه هذا 
الجرم عنه لا يلائم المبدأ القائل باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية» وقد 
Gai‏ هذا الرأي في الجلس التأسيسي الفرنسي الأول» فألغى هذا المجلس حق العفو دون 
أن يذكر هذا الإلغاء في دستور AVAN‏ وكذلك قال واضعو دستور الولايات المتحدة 
بحق رئيس الجمهورية في giall‏ وقد نصّوا على هذا الحق في الدستور الذي سنو 
كما نصت دساتير الولايات الخاصة التي تتألّف منها دولة الولايات المتحدة على حق 
حكامها في العفو. 
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وبعد بيان ما تقدّم نقول: Ó]‏ بعض الدساتير التي الخدت في قرتسا قال بنظرية 
السلطات الثلاث» وبعضها قال بنظرية السلطتين؛ فدستور سنة ٠۷١١‏ ودستور السنة 
الثالثة الممخلّصان لنظرية مونتسكيو خصّصا فصلا مستقلًا للسلطة القضائية التي Sát‏ 
فيها منفصلة عن السلطتين الأخريّين2» وكذلك دستور سنة ۱۸٤۸‏ ذهب إلى نظرية 
asus‏ مكحن فضا للسلظة Qatil‏ ولكذه حكر هق كيين gabail‏ 
رئيس الجمهورية خلافًا لدّينك الدستورين اللدَّين قالا بانتخاب القضاة. 

وأما الدساتير الفرنسية الأخرى فقد مالت - ولو ميلد Giaa‏ - إلى e‏ السلطة 
القضائية fab‏ للسلطة التنفيذية؛ خذ دستور سنة ia 18١5‏ ترّ أنه نص على «أن الملك 
مصدر العدلء فباسمه يقوم القضاة - الذين يعينهم - بتوزيع العدل.» ومثل ذلك ما 
ذهب إليه دستور سنة VAOY‏ ودستور سنة ١۱۸۷ء‏ ومع التزام قوانين فرنسا الدستورية 
- التي وُضْعّت في سنة ۱۸۷١‏ - جانب الصمت يصعب القول OÍ‏ هذا الدستور Íe‏ 
السلطة القضائية مستقلةً. 


يجب عند البحث في مسائل التنظيم القضائى أن يُنْظَرَ إلى هذا التنظيم وحده دون النظر 
إن ays‏ ا أن attus‏ فاكو a‏ وكارك يضم Haaa‏ 
للتنظيم القضائي يُقتضى أن S<‏ فيها من حيث علاقتها بالحكومة جميعهاء ومن تلك 
القواعد: طريقة اختيار القضاة وعدم إمكان عزلهم. 

ولقد دار حول انتخاب القضاة - منذ الثورة الفرنسية الكبرى - طريقتان؛ طريقة 
الانتخاب» وطريقة التعيين من قبّل السلطة التنفيذية. 

يمكن تصور طريقة انتخاب القضاة على وجوه مُختلفة؛ فقد اقترح انتخابهم من 
قبل المجامع الخاصة المؤلفة apuka p sa,‏ اناك الوطن الحاملين شهادة الحقوق 
العالية وقد اقترحَ انتخاب أكابر القضاة على الأقل من قبّل الهيئة الاشتراعية» واقترح 
أن تنتخب الهيئة القضائية أعضاءها؛ وذلك لسدٌ الفراغ الذي يحدث عندما يخلو منصب 
أحدهم» ولكن الطريقة المنطقية الديموقراطية وحدها هى القائلة بانتخاب القضاة من 
قبل أبناء الوطن الحائزين حق التصويت السياسي» ٠‏ 

ومهما يكن الوجه الذي يُنتَخب به القضاة فهو ذو فائدة حقيقية ومحاذير لا ريب 
فيها؛ ففائدته هي أنه يجعل القاضي مستقلًا أمام السلطة التنفيذيةء ويُمكن رد محاذيره 
إلى محذورين أساسيين؛ وهما: أولًا: إذا كان القاضي ÁRU‏ يُصبح مستقلًا عن السلطة 


Yoy 


فصل السلطات 


التنفيذية فإنه يصير أسيرًا في قبضة الهيئة الانتخابية التي يضطرٌ إلى الرجوع إليها عند 
انتهاء مدته حتى تجدد انتخابه» ولا يُعدّل ذلك بأن يُنْتَخب القاضي ليبقى قاضيًا مدى 
حياته؛ ON‏ هذا يؤدي إلى ahe‏ شأنه وقدرته على تهديد السلطات الأخرىء ولا بأن ينص 
القانون على أنَّ القاضي الذي تنتهي مدته لا يحق له أن يجدد انتخابه؛ لأن هذا يؤدي 
O a al‏ اخبار أناين ماهرين نرضون haiyo‏ أنفسهم للقضاء حتى يقوموا 

نه ثانيًا: ر ن الهينة الانتخابية Glasi eee ak‏ 
Jyala‏ مهنة P‏ ولكنه نوخد تخاثب المحامين المقتدرين - مخامون غاحزون 
قد ينالون حظوة لدى الهيئات الانتخابية فيتم انتخابهم للقيام بالقضاء. 

إن وظيفة القاضي تستلزم تحلي القاضي بصفات مهنية وأهليته لها أي - أن يتحلى 
بمعرفة حقوقية نظرية لا 3855 له إلا بتلقي دروس خاصة - وقد قيل إزاء تلك اكحاذير 
بأن يُفوّض إلى السلطة التنفيذية حق تعيين القضاة كما تعيّن أرباب المهّن من الموظفين 
كالمهندسين وأساتذة المدارس مثلاء ثم انتّهيّ إلى Ji‏ مدة الوظائف القضائية مدى الحياة 
أو سكن و لقاش ب تل بها يدون التقاضد, 

وتعيين القضاة من قبّل السلطة التنفيذية على أن يبقوا في وظائفهم مدى الحياة 
مبدأ سائد للأمم الحرة في الأزمنة الحديثةء ولم يطيّق مبدأ انتخاب القضاة إلا على وجه 
محدود استثنائي؛ ففى فرنسا قال المجلس التأسيسي الأول بمبداً انتخاب القضاةء ونظم 
أمر هذا الانتخاب في قانون ١١‏ أغسطس سنة AVA.‏ وقد نص هذا القانون على أن 
المرء لكي يحق له أن GSS‏ قاضيًا يجب أن لا Jš‏ عمره عن ثلاثين سنة» وأن يكون 
قد ا القضاء أو المحاماة مدة خمس GAs 0 P.‏ الفا المذكور على أن = 
طويلًا؛ ففي ١5‏ أكتوبر سنة 4۲ ا Ri‏ الفرنمي بتجديد محاكم s;‏ 
المدنية والجزائية والتجارية ما عدا محكمة النقض والإبرام» وقد SS‏ انتخاب القضاة 0 
في هذه المرة كما في المرة السابقة حسب قاعدة الانتخاب على درجتينء ولكنه لم يشر 
فيها أن ار O a‏ 
وطني بلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يرشح نفسه للقضاء غير أن مجلس العهد 
الذي >< في قبضته الحديدية مختلف السلطات لم يحتمل عمليًا وجود قضاة منتخبين 
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فكسر كل مقاومة لاحظها فيهم» أي إنه اعتمد على سيادته فلم يتردّد في نقض الأحكام 
القن أرقت ولا في فصل الخصومات بنفسه ولا في عزل القضاة وتعيين أناس في مكانهم 
ما ونا سَنَّ دستور السنة الثالثة قال بأن يتم 2.25 القضاة حسب قاعدة الانتخاب على 
درجتين» بشرط أن لا Jš‏ سن الواحد منهم عن ثلاثين سنةء ومع هذا فقد سلكت حكومة 
الديركتوار مسلكًا معادلا لمسلك مجلس العهد المذكور على وجه التقريب» ولم oA‏ على 
هذه المهزأة إلا في دستور السنة الثامنة حيث جاء فيه: «أن القنصل الأول يعين قضاة 
المحاكم الجزئية والمحاكم المدنية من غير أن يقدر على عزلهم.» 

وقد انتشر مبداً انتخاب القضاة في الولايات المتحدة انتشارًا عظيماء ونقصد بهذا 
الانتشار تطبيقه على محاكم الولايات الخاصة التي تتألّف منها دولة الولايات المتحدة لا 
المحاكم الاتحادية التى يعين رئيس الجمهورية أعضاءهاء فعندما تألّفت دولة الولايات 
المتحدة كان حكام الولايات الخاصة هم الذين يعينون القضاة مدى الحياة بوجه le‏ 
ولكنه تسرّب بالتدريج (بين سنة ۱۸١١‏ وسنة (AAA.‏ مبدأ انتخاب القضاة sal‏ محدودة 
في مختلف الولايات» ولم يأت انتشار هذا المبدأ بمعظم المساوئ التي كانت SS‏ وعند 
المستر بريس أن سبب ذلك يرجع إلى احترا م الأنغلوسكسونيين الغريزي للقانون والمحاكم. 

وكذلك سويسرة الحديثة, انَخذت نظام القضاة sá‏ محدودة» فمجلسها الاتحادي هو 
الذي يَنتخب محكمتها الاتحادية» وفي الغالب يُنتخب أعضاء محاكم المقاطعات السويسرية 
sal‏ محدودة حسب طرق كثيرة الاختلاف» ومع أن الطريقة السائدة لهذه المقاطّعات هي 
أن تنتخب الهيئات الاشتراعية (وإن شئت فقل: المجالس الكبرى) أولتك الأعضاء فن 
هنالك مقاطعات ذهبت إلى أن GASS‏ أعضاء محاكمها من Ja‏ الشعبء ولا تظن أن 
سويسرة بدأ انتخاب القضاة خال من كل شائبة؛ فقد انتقد نتقده أكثر فقهائها اطلاكًا بشدة. 

tsel‏ افيما تفم ت إل أن مهدأ عدم إمكان عرزل القضاة تاش عن تظرية فضل 
السلطات الثلاثء وأنه قال به أنصار نظرية السلطتين أيضًاء وإن كان ذلك لأسباب أخرى» 
وهذا المبدأ يلائم قاعدة انتخابهم من قبّل الشعبء ولكنه لما كان من مقتضيات قاعدة 
انتخاب القضاة من قبّل الشعب أن تكون مدة قيامهم بوظائفهم محدودة وجب أن يقتصر 
عدم إمكان عزلهم على تلك المدة؛ وعدا جا عدف دور فيد 10 100 Sr‏ اليد الوالته 
الفرنسيان حينما أعلنا مبدأ عدم إمكان عزل القضاة؛ وقد كان هذا المبدأ الذي O‏ عليه 
ذانك الدستوران يؤدي إلى نتيجتين: حماية القضاة أمام السلطة التنفيذيةء التي كانت لا 
تستطيع أن تعزلهم» وحمايتهم إزاء الناخبين الذين كانوا لا يقدرون على نزع سلطانهم 
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من أيديهم» ولما سن دستور السنة الثامنة أَيّد هذا المبدأء فإنه - مع منحه القنصل الأول 
حق تعيين القضاة - قال بعدم إمكان عزلهم مدى حياتهم» ومثل ذلك ما رمى إليه 
Suq aus‏ 10155 وسنتون ة7 وإن salsa‏ سح 14۷2 السو ية إن لم 
تنص على هذا المبدأ فإنه بقى سائدًا لعالم الحقوق العامة الفرنسيةء نقول هذا ونحن 
نرى أن مبداً عدم إمكان عزل القضاة لم يشمّل القضاة كلهم في فرنسا لأسباب لا محل 
لذكرها هنا؛ فهو لم RAS‏ فيها القضاة الذين يقومون بوظائف النيابة العامة ولا قضاة 
aliall‏ ولا قضاة الجزائر والمستعمرات» ولا قضاة محاكم العمال. 

ولا تّقل: إِنَّ هذا المبدأ مُطلّقء فكل جناية يّرتكبها القاضي في أثناء وظيفته 838 إلى 
سقوطه» وليس مما 2233 عنه أن يتمرّد القاضي على دستور بلاده وحكومتها السياسية؛ 
فقد ass‏ الإنكليز سلطتهم الاشتراعية حق طلب عزل القاضي الذي يأتي بمثل ذلكء وأما 
في فرنسا فقد منّح القانون السلطة التنفيذية حق تعقيب القضاة الذين يفعلون ذلك؛ 
فهو قد وضعهم تحت نظارة وزير العدلية الذي يُمكنه أن يُعرّرهم ويسألهم عما فعلوهء 
ولكنَّ القانون الفرنسي لم يسمح بنزع يد القاضي من وظيفته وإسقاطه لنقائص مهنية 
يرتكبها في أثناء وظيفته إلا بحكم من محكمة النقض والإبرام. 

ترى كيف يَنشاً عن اختيار القضاة Stag‏ قيامهم بوظائفهم وعدم إمكان عزلهم 
مصاعب نظرية وعملية dép‏ ولكن هذه المصاعب CASS‏ بنظام المحلفين فإذا كان من 
الضروري تعيين قضاة - ليرأسوا المحلّفين ويُطبّقوا القانون حسبما تقتضيه أجوبتهم — 
فإن نظام المحلفين يؤدي إلى اختفاء سلطتهم الخاصة وإلى قلة عددهم وسهولة اختيارهم؛ 
ذلك ما رآه مونتسكيو وجعله يقول: إن نظام المحلفين يجعل السلطة القضائية لا طائل 
تحتها على وجه التقريب. 

لين تظام المحلفين (كما زعم يعضهم) كناية عن اتشان نظام الحكومة المباشرة فى 
أمر القضاء وهذا النظام يتطلّب عرض الخصومة على أبناء الؤطن جميعهم ليفضلوهاء 
وليس من الصواب أن يقال: إِنَّ الأمة اتخذت نظام المحلّفين ففوّضت إلى عدد من أبنائها 
أن LasÉ‏ بالقرعة في القيام بسلطاتهاء فالمحلّفون هم كالقضاةء ينالون وظيفتهم من 
القانون» والقانون يّمنحهم وظيفة SJ‏ في مسألة واحدة, ولا تلبث هذه الوظيفة أن تنتهي 
خد أن بنذو للسالة ال ك 

وإن كيفية تعيين المحلّفين لأمر يستوقف النظر؛ فالقانون يفوّض إلى بعض ال موظّفين 
أن ينظموا قوائم الأشخاص المتّصفين بالصفات التي يتطلّبهاء ومن هذه القوائم يُنصب 
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المحلّفون الذين i‏ إليهم في فصل القضية؛ إما بالقرعة» وإما باختيار الأحزاب. والشيء 
الطيب في نظام المحلّفينَ هو أنهم قضاة لا يتصوّر الإنسان قضاةً أكثر استقلالًا منهم؛ 
فهم لما كانوا قضاة يوم أو ساعةء وكانوا لا يقومون بغير قضية واحدة لا يوجد 
ما يخشونه ولا ما يطمعون في 415 من السلطة التنفيذية أو الشعب. 

ولقد تقدّم نظام المحلّفين وانتشر في olis‏ مختلفة؛ فقد ساد روما في القرون 
القديمة في أمر القضايا المدنية والقضايا الجنائيةء ثم نما في إنكلترة لحل القضايا المدنية 
والقضايا الجزائية» ومن إنكلترة اقتبسه العالم المتمدّن لإقامة العدل الجزائي» ومع ما في 
نظام المحلّفين من sal AA Yahi‏ ضيف قا لفون القادروق عن حل ball‏ 
CL aal‏ و كيفك الطريعة ‏ ك من كل I n‏ 
الذي Os s Oy‏ ساس موا ذل EE‏ أن كر كل ENE S‏ 
الجزائية التي قالت الأنظمة الحديثة بفصلها حسب اقتناع ضمير القاضي وطمأنينته إلى 
البينات الأدبية. 

اتخذ المجلس التأسيسي الفرنسي الأول نظام المحلّفين على أن يطبق على القضايا 
الجنائية häi‏ وقد بقيث وجهة نظره سائدة لفرنسا منذ ذلك الحينء والأمم التي قالت 
بنظام المحلّفين اقتبسته من فرنسا قائلة مثلها بتطبيقه على القضايا الجنائية فقطء 
ولم aai‏ نظام المحلّفين في تطبيقه على القضايا المدنية إلا في بيئات خاصة وأحوال 
استثنائية» فسيّره الطيب في إنكلترة في j=‏ القضايا المدنية قرونًا كثيرة ناشئ عن 
تأثير قضاة الإنكليز الأدبي العظيم فيما يُديرونه من المحلّفين» ومصدر هذا التأثير هو 
قيمة القضاة العالية في إنكلترةء وميل الروح الإنكليزية إلى احترام القانونء بهذا التأثير 
i‏ هؤلاء القضاة على المحلّفين القواعد الحقوقية التي يقتضي أن يطبقوهاء ومع ذلك 
فيل ذلك النظاء إل الأمول ss‏ ك اناه ى kaytaka‏ مام كك الان 
العليا وأمام محاكم المقاطعات أمر اختياري» ولا تحكم هذه المحاكم بمساعدة المحلفين 
إلا إذا طلب أحد المتقاضيين ذلك» وتقوم محكمة الاستئناف هنالك من غير أن تستعين 
بالمحلفين. 
فصل كل خصومة تنشاً في إنكلترة عن تطبيق القانون والمبادئ الحقوقية من وظائف 
القضاة. أجلء في إنكلترة محاكم استثنائية للفصل في LLAS‏ محدودةء ولكنه في كل مرة 
يودي القانون أو المبدأ الحقوقي فيها إلى خصومة Jai‏ بواسطة المحاكم القضائيةء ولا 
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فرق في هذا الأمر بين الخصومة التي تدور حول تقدير عمل أحدٍ الموظّفين والخصومة 

التي تنشأ عن علائق حقوقية بين أفراد الناس» ويُمكن ,3 النظام الحقوقي الإنكليزي 

المعقد إلى أمرين 

أولًّا: لا تقام الدعوى Aa Giso‏ الدولة؛ لاختلاط الدولة بالتاج من الوجهة الحقوقيةء 
ولأنه لا يُمكن مقاضاة الملك إلى أية محكمةء على أنه إذا أخذ التاج QL‏ فرد من الناس 
غصبًا ومن غير مُسوّغ شرعي أو خرق حرمة عهد قطعه» أو لم يقم بشروط عقد 
وضعه يستطيع المتضرّر أن pái‏ بين يدي الملك عريضة حقوقيةء وحينئذ يأمر الملك 
بإحقاق الحق فتسير القضية سيرها العادي كما لو كانت بين شخصين من الرعيةء 
ولكنه لا يُمكن اتخاذ هذه الطريقة بسبب جنحة اقترفها الملك أو اقترفها أحد خدّمه 
z‏ ن الملك لا يستطيع أن يفعل الشر. 

ثانيًا: À S‏ موظّفي التاج 425325 غير مسئولين عن أعمالهم القانونية؛ كأن يعقدوا عقدًا 
نظاميًا باسم الدولة» غير أنهم مسئولون شخصيًا عن أعمالهم غير القانونية» ويُمكن 
مقاضاتهم (جزائيًا أو مدنيًا) لهذه الأعمال إلى المحاكم ASLANI‏ ثم إن القضاء 
الإنكليزي يذهب إلى أنه يُمكن أحد الناس أن يقاضي ss‏ من أجل امتناعه عن القيام 
بأمر من أمور وظيفته. 

ونظام مثل هذا قد كان له بعض أنصار في المجلس التأسيسي الفرنسي الأول» وقد 

انتقد بورك في كتابه المسمى: «تأملات في الثورة الفرنسية» ذلك المجلس لعدم قبوله 

بس المذكور وإعلانه نظام فصل السلطة الإدارية عن السلطة القضائية. 

ن الذي أوحى إلى المجلس التأسيسي الفرنسي الأول بنظام فصّل السلطة الإدارية 
عن السلطة القضائية هو ما كان سائدًا للبيكة والزمان من اعتبارات؛ فقد كان حديث 
العهد بالبرلمانات السابقة التي كانت تخل فى فكو ن السلطة والإدارة فتّزعج إدارة 
الملك بمطاردتها لموظفيه, وقد كان يَشْعْر SU‏ الإدارة لا A5‏ عملها الصعب الذي ألقته 
i n p 5‏ ي وكا دافاو ا القويمة 
أمام المحاكم القضائية, وكان يعلم w i azas E E‏ اة 
إذا فح باب المحاكم على مصراعيه للحكم في المسائل الإداريةء أضف إلى ذلك اعتقاده 
انسجام النظام المذكور مع نظرية فصل السلطات» وذهابه بهذا الاعتقاد إلى أن السلطة 
القضائية محصورة في تطبيق الحقوق الجزائية والحقوق المدنيةء وإلى أن الأمور الإدارية 
من خصائص السلطة التنفيذية. 
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لذلك السبب فوّض ال مجلس التأسيسي الفرنسي الأول حل المصاعب الإدارية إلى الهيكات 
الإدارية في المديريات» ثم Jáe‏ دستور السنة الثامنة هذا النظام بنصّه على تأليف «مجلس 
شورى الدولة»؛ لحل المصاعب التي تنشأ عن الأمور الإدارية» وفي تلك السنة Éis‏ قانون 
S‏ لدستور قائل بتأليف مجالس إدارية في كل مديرية لفضٌ الصاعب الإدارية التي 
تَحدّثْ فيهاء وقد استمر مجلس شورى الدولة على حل المشاكلء تارة كمحكمة لحل 
المشاكل الإدارية بدايةٌ واستتنافًاء S G,‏ كمحكمة استثناف إدارية فقطء وتارة كمحكمة 
نقض وإبرام إدارية» ولكن مقرراته كانت لا تكسب قوةً وقيمةٌ إلا بإدماجها في مرسوم 
asas‏ الشلظة التنقيزية؛ .وق YE‏ مايق ستة ؟/141 سن فاتون جا فة Sy‏ لجلس 
شورى الدولة سيادةً تامة في حل المشاكل الإدارية بدايةٌ واستتنافًاء وفي إبطال الأعمال 
الإدارية الناشكة عن مجاوزة الوظيفة.» 


ويجب أيضًا أن SË‏ إلى ميدأ فصل السلطات من حيث العلائق بين السلطة القضاكية 

والسلطة الاشتراعية» فهنا نرى للمبدأ المذكور ثلاث نتائج رئيسة؛ وهي: 

أولّا: يقتضي أن تحترم السلطة الاشتراعية أحكام السلطة القضائيةء فكما أنه لا يجوز 
للسلطة الاشتراعية أن تنقضن الأحكام العضائية أو تَعدّلها لا يجوز لها أيضًا أن تنتقد 
هذه الأحكام رادل شيا هنا مها اعثرفٌ به في مناسبات كثيرة من Jš‏ البرلان 
الفرنسي» ولكنه يَفرض فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية» وإلا فمن 
قات نظام الحكومة البرلمانية أن ينتقد البرلمان أعمال السلطة التنفيذية ويجادل 

ثانيًا: يقول مرسوم VI‏ أغسطس سنة 176١‏ الفرنسي: «إنه لا يجوز للمحاكم أن تضع 
تعليمات» ولكنه يمكنها أن تطلب إلى الهيئة الاشتراعية وضع قانون جديدء أو تفسير 
قانون قديم عندما تدفعها الضرورة إلى ذلك.» وقد جاء في المادة الخامسة من القانون 
المدني الفرنسي «أن القضاة ممنوعون من وضع تعليمات عامة وتطبيقها على القضايا 
التي تعرض عليهم.» يقولون؛ في الغالب: إِنَّ هذه المادة نتيجة Lt‏ فصل الساطات الذي 
يرى في وضع السلطة القضائية للتعليمات Giai‏ على السلطة الاشتراعية» ولكن الحقيقة 
هي أن سلطة وضع التعليمات ليست من خصائص السلطة الاشتراعية بحكم الضرورة: 
وليست التعليمات قانونًا؛ فالتعليمات كناية عن أمر غايته ضمان تنفيذ القانون بتفصيله 
من غير أن JÉ‏ عباراته ويغيّر روحه» ويفوّض Sal‏ وضعها — بحكم الطبيعة - إلى 
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السلطة التنفيذية التى بيدها تنفيذ القانون؛ فقد منّحت الحقوق العامة الفرنسية أمنّ 
وضع التعليمات رئيس الجمهورية والمديرية ورؤساء البلديات على نِسَبٍ مختلفة. 

ÉG‏ لما كانت السلطة القضائية laiis‏ عن السلطة الاشتراعية لا تستطيع تلك أن 
ES‏ دن ال تمي ا p‏ اند هوي إن 5 لبعد ويك 
فيقال: إِنَّ السلطة القضائية لا تقوى على تقدير صحة القوانين؛ أي ملاءمتها للدستور 
أو عدم ملاءمتها؟ لقد أنكر هذه النتيجة القضاء الأميركى ومذهب الأنغلوسكسونيين 
في الأمور التى حدّد الدستور خصائص سلطتهم الاشتراعية فيهاء وعكس ذلك ما 
ذهبت إليه فرنسا ومختلف بلدان أوربة - ما عدا إنكلترة ‏ فقد جاء في مرسوم 
7 أغسطس سنة 176١‏ الفرنسي: «أنه لا يجوز للمحاكم أن تشترك رأسًا أو بالواسطة 
في ممارسة السلطة الاشتراعية» ولا أن تقف أو تحول دون تنفيذ مراسيم الهيئة 
الاشتراعية التي يوافق عليها الملك.» 
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.NAVo‏ 


ذهب العالم في القرون القديمة (على ما وصّل إليه من درجة رفيعة في الحضارة) إلى أنَّ 
للدولة سلطة قاهرة لاد لها وإ أنه ليس القرد حى خاض :يكمكن به :من الوقوف 
حيال الدولةء ولم يكن في تلك الأزمنة فرق بين النظام الجمهوري والنظام الإمبراطوري 
من هذه الجهة. غير أنَّ Ó‏ هذا المبدأ تقلّص في القرون الوسطى بتأثير ما جاء به البرابرة 
من مبادئ» ولا سيما المبدأ الذي نما في دور الملكية الإقطاعيةء فمن جهة زال مبدأ الدولة 
والمنفعة العامة بالتدريج في النظام الإقطاعي الذي هو شكل جديد للسلطة العامة ومن 
کي انكر sasa us‏ ا وك اف ادوج ااا وكان ادا الذكون 
dai‏ في عدم إقرار هؤلاء الأشراف بسلطة صاحبة سيادة على وجه الأرضء وفي عدم 
اعترافهم بواجب عام غير ما يجيء في العقد الذي يعقدونه باختيارهم من إطاعة لأحد 
القراءالإقطاعين»«وكان ينمل أيضاءق دفعهم شرا us‏ وف مماكتتهم من قل 


١‏ أي الأراضي المقطوعة لهم. 
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قضاة من الشرفاء الأكُفاء لهم ولكنه Ú‏ اضمحل النظام الإقطاعي السياسي زال ذلك المبداً 
(الذي هو مظهر كبير من مظاهر الحقوق الفردية) من بين أمم الغرب المتمدنة ما عدا 
الأنغلوسكسونيين الذين حافظوا عليه مع التوفيق بينه وبين مُقتضيات الزمنء والذي ساد 
إ 5اك اللكيات الكيرق فى :أورية ك ولا سما رفسا بت هو نظا الدولة الطلق القاكم عن 
فكرة حقوق الملك الإلهية. 

على أنه لم Ji‏ فقهاءً ذلك الزمن بنظرية سلطة الملك المطلقة قولًا éle‏ فقد أضاف 
هؤلاء الققهاء ف القرن السادس عشر إلى القرود الذينية التن 253 بها اة الك المطلقة 

nuna‏ من هيدا الحقوق:الطبيعية التي هي من دم الله ومن لزانم هذه القيود 

أن يُحترم املك عقود الأفراد والملك الشخصي. 

W خاض‎ et هو جدير بالذكر أنه لم يتألّف هن أك “كلك الوب يدق‎ Las 
مصلحة الأفراد؛ فهي مُستندة إلى نظرية الحقوق الإلهية» وإلى الإرادة الإلهية التي عُدَّت‎ 
الحقوق الطبيعية من مقتضياتهاء والتي فرص احترامها على الوك لهذا السبب.‎ 


وجب أن تصدر الحقوق الفردية عن الحقوق الطبيعية. ولكن بشرط أن Jai‏ الحقوق 
الطبيعية عن الحقوق السماويةء وتَريَطً بنظرية الحالة الطبيعية si a‏ ونيا 
ذلك أن ما Jae‏ عنه الإنسان من حريته الفردية المطلقة التي كان يتمتّع بها في الأزمنة 
التي تقدمت المجتمعات ليس إلا جزءًا ضروريًا لتكوين الدولة is‏ الذي حافظ عليه 
الإنسان من الحقوق الفردية أعلى من حقوق الدولة؛ لكونه أقدم منها؛ فالفرد مصدر كل 
حق» والأفراد الذين تتألّف المجتمعات السياسية منهم مسئولون عن أعمالهم: ويمكنهم 
أن يأتوا بهذه الأعمال ما داموا يحترمون حقوق غيرهم» Uy‏ كان المقصود من المجتمعات 
السياسية هى حفظ منفعة الأفراد وجب على هذه المجتمعات أن تحترم تلك الأعمالء وإلا 
تعدَّت واجبها الذي تألّفت من أجل القيام به. 

امنيح SE IEE ARIRE RAE IREE‏ ھک و اكيت 
بها مبدأ السيادة القومية» صارت السلطة في قبضة الأكثرية التي يمكن أن تكون مستبدّة 
في المجالس التمثيلية» فما هو الضامن للأقلية إزاء سلطان هذه الأكثرية؟ لقد éad‏ عن 
هذا الضامن في اتخاذ نظام الرفرندم الذي يُمكن أن án‏ أوهام الأكثرية المصنوعة التي 
تكون في المجالس التمثيلية دون الشعبء وقد éad‏ عنه أيضًا في نظام تمثيل الأقليات 
الذي يمكن أن يؤدي إلى نفوذ هذه الأقليات بنسبة عددها في المجالس التمثيلية» غير Sj‏ 
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وسائل كهذه تبدو لي أنها قليلة التأثير كثيرة المحاذير؛ ولذا أرى أن الضامن الحقيقي 
للأقليات يكون في مبداً الحقوق الفردية؛ ففي هذه الحقوق — ومنها أنواع الحرية الحامية 
للشخص وأمواله ومعتقداته وأفكاره — ضامن لأبناء الوطن الذين هم أقلية» ولحريتهم 
في العمل المؤثر في الرأي العام حتى يُصبحوا أكثرية. 


ويمكن ,3 الحقوق الفردية إلى اثنين: المساواة المدنية والحرية الفردية. 

فأما المساواة المدنية فمصدرُها العقد الاجتماعي الذي ينص على المساواة بين الجميعء 
غير Š]‏ فقهاء القرن الثامن عشر ذهبوا إلى استخراجها من مبادئ الحقوق الطبيعيةء فهم 
يُفرضون وجودها في الحالة الطبيعية التي تقدّمت حدوث الُجتمَعات المدنيةء والأمر الذي 
يستنبطونها منه هو أن كل إنسان كان مجبورًا على الاعتراف بوجود طبيعة كطبيعته 
عند بقية الناس» وأنه كان مضطرًا إلى احترام مقتضيات السّنة الطبيعية في الآخرين عند 
إرادته أن يحترمها هؤلاء فيه» ولما وجدّت مساواة الناس الطبيعية على هذه الصورة لم 
2 المجتمع المدنى مناصًا من احترامهاء ولم تعن هذه المساواة المساواةً في الأمور المادية 
asli‏ تكن a alas:‏ اليم eae tala‏ الساواة الدقوقية bas‏ ما ق galij‏ 
الأول من تر عفرو الان واو الثاني جه ف iu spiy‏ 
الناس يُولدون أحرارًا ويبقون أحرارًا متساوين من الوجهة الحقوقيةء ولا يقوم التفاوت 
الاجتماعى إلا على المصلحة العامة.» 

ومن غير أن نرجع إلى الحالة الطبيعية وتستشهد بالعقد الاجتماعي والحقوق 
الطبيعيةء يُمكثنا أن faga è has‏ المساواة sa‏ حق الإنسان في ترقية نفسه بكل حرية, 
وهذا ما يَفرض في كل شخص مساواة حقوقية ومساواة في تحمّل الأعباء العامة» ويُمكن 
,$ المساواة المدنية ‏ التي هي عنوان هاتين المساواتين - إلى أربعة أنواع تطبيقية؛ أول: 
الساواة ata‏ القانون القاظة ay‏ لا ati‏ من a‏ الوطن موق E‏ وا ةة يطبق 
القانون على أفرادها على نمط واحد من غير تفريق بينهم. ثانيًا: المساواة أمام القضاءء 
القائلة بعدم تفاوت المحاكم بحسب الأشخاص الذين يتقاضون لديها. ثالنًا: مساواة أبناء 
الوطن الذين يتصفون بالصفات التي نص عليها القانون في alis‏ الوظاكف العامة. رابعًا: 
المساواة في الضرائب القائلة بأن يشترك كل واحد في دفع قسط منها بحسب قدرته. 

وقد عرفت الحرية الفردية في تصريح حقوق الإنسان والوطني الذي i‏ في سنة 
5 بالعبارات ASI‏ وهي: «أن الحرية كناية عن أن يفعل القرذ كل شيء لا يضر 
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الآخر؛ فممارسة الإنسان لحقوقه الطبيعية لا Ía‏ لها غير الحد الذي يستطيع به أعضاء 
المجتمع الآخرون أن يتمتّعوا بمثل ما يتمتع به والقانون هو الذي يُعَيّن هذه الحدود.» 
ولكنه Jad‏ للحرية الفردية تطبيقات خاصة هي وليدة الحضارةء وتُقسّم إلى قسمين: 

الأول يخص المنافع الشخصية المادية» وهو؛ أولًا: الحرية الفردية بمعناها المحدود 
Jaa‏ في حق الذهاب والإياب» وحق البقاء في البلاد والخروج منهاء وعدم السجن 
والعقاب من غير مسوّغ قانوني. GG‏ صون الملكية الشخصية من تعدَّي الدولة. ÉI‏ 
عدم التعدّي على المسكن إلا في الأحوال التي gan‏ عليها القانون. رابعًا: حرية التجارة 
والعمل والصناعة. i‏ 

والقسم الثاني يتعلّق بمنافع الفرد الأدبيةء وهو؛ أولًا: حرية الضمير والحرية الدينية؛ 
فحرية الضمير هي أن لا يُكْرَهَ إنسان على اعتناق ديانة لا يعتقدهاء وأن لا يُكْرَهَ على 
Suk‏ سظاهرها الكاريحية. والحرية الدكية هى أن محى sbs]‏ أن يناعن الظقوين 
التي هي عنوان الديانة. GG‏ حرية الاجتماع وحرية الصحافة الُستندتان إلى حق الناس 
في مبادلة أفكارهم في سبيل المنفعة العامة. ثالنًا: حرية تأليف الجمعيات» وحرية التعليم 
ضمن الدائرة المرسومة قانونًا. 

وللحقوق الفردية صفة مشتركة؛ وهي تحديد حقوق الدولة دون أن يُفْرَضَ عليها 
أن تقوم بخدمة تقتضيها فائدة aoa‏ فيُمكن الذولة أن تمتدع مكلة من التدخل في يعض 
الأمور؛ ليبقى المجال واسعًا للحرية الفردية. كما أنه ليس للفرد أن يطلب — كحق له — 
إل الدولة أن upas‏ كينا ف هذا لعا هن اكل ها ای من الود القردية نما قن 
يطلبه كل فرد إلى الدولة من المساعدة والتعليم وإيجاد العملء وإِنَّ الدولة إذا أتت بمثل 
هذه الأمور فذلك من قبيل الواجب عليهاء لا من قبيل قيامها بما تقتضيه حقوق الفرد. 

وتختلف الحقوق الفردية - وإن شئت فقل: الحقوق المدنية كما سمّاها خطباء 
مجالس الثورة الفرنسية الكبرى — عن الحقوق السياسية؛ بكون الحقوق السياسية 
تتضمّن اشتراك أبناء البلاد في إدارة شكون الحكومةء على أن Saa‏ منهم مَنْ لم يبلغ 
العمر القانوني» أو مَنْ لم يكن من جنس الرجال أو من أصحاب الأهلية المعيّنة قانوناء 
وبكون الحقوق الفردية خاصة بكل الأفراد الذين تتألّف الأمة منهم؛ وذلك من غير أن 
+S‏ إلى أعمارهم وجنسهم وعدم أهليتهم» ولا ريب في صحة هذا الفرق عند النظر إلى 
بعض الحقوق الفردية؛ أي: حرية الضمير والحرية الدينية. وأما الحقوق الفردية الأخرىء 
فمع صحة الفرق المذكور في شأنها Gissa‏ يمكن تقييدها للسببين الآتيين؛ وهما: أولًا: أن 
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uaia ا ر و اة‎ e susu u unas 
تأليف الجمعيات» وحرية الاجتماع» حتى حرية التعليم التي يتخرَّج عليها رجال المستقبل.‎ 
ثانيًا: أن 54 على الشخص القاصر لتلافي الضرر الذي قد ينجم عن إساءته استعمال‎ 
حقه الشخصي؛ ومن هذا القبيل تقييد حرية الصبيان والنساء في مزاوّلة بعض الأشغال‎ 
مثلًا.‎ 

الفرق بين الحقوق الفردية والحقوق السياسية واضح» ولكن هنالك s‏ يُحار 
في عدّه من الحقوق الفردية أو الحقوق السياسية؛ وهو حق تقديم العرائض؛ أي حق 
الأشخاص في الاشتكاء أو الاستدعاء أو إبداء الملاحظات» سواء للسلطة التنفيذية أو 
المجالس الاشتراعية. gibig‏ حق تقديم العرائض على أمرين مختلفين؛ فتارة يتخذه الفرد 
لرفع ظلم die‏ وتارة يتخذه في سبيل المصلحة العامة ليؤدي إلى سن قانون جديد أو 
تعديل قانون قديم» هذا هو التفريق الذي ZSI‏ £ أول مرة عندما طُرحَت مسألة تقديم 
العرائض في المجلس التأسيسي الفرنسي الأول سنة ١۱۷۹ء‏ وقد دارت حوله مُناقشات 
عنيفة في المجلس المذكور, غير OÍ‏ هذا المجلس قال في نهاية الأمر بحق تقديم العرائض 
کحق Gaid‏ مدني يُمكن كل فرد أن يزاوله. 

ويمكن يناع هذا القرار الذي اتخذه المجلس التأسيسي الفرنسي الأول بأمرين؛ الأمر 
الأول هو أن حق تقديم العرائض كان شائعًا في القرن الثامن عشرء والأمر الثاني هو أن 
sal‏ الجلين التأسينى 'ذهيوا إليه كحق قوذي لا سياد معترفت به لكل asp‏ هن أفراة 
الأمة؛ حتى يلطَّفوا به وطأة التصويت السياسي المعترّف به قانونًا لجماعة معينة من الأمة. 

ومنذ ذلك الحين 32 حق تقديم العرائض في فرنسا كحق فرديء وقد قلت في فصل 
سابق: Ól‏ حق تقديم العرائض في مادة الاقتراح Ú gal‏ جديدًا في سويسرة فأصبح 
محصورًا في مبدأ الاقتراح الشعبي الذي يخن للد أن T EFE‏ وى الاين 
الشياسيين: ويذا ضان ga‏ تقديم العرائض في سويسرة حقًا سياسيًا نمضا 


لقد غرفت الحقوق الفردية Š‏ الدساتير الحديثة على صورتين: أو في تصريحات الحقوق. 
e‏ و allatis‏ 

فآما ‏ تمتريحات. حقوق الإفمان :والوظني: فهى.ينت 'فلشقة القن Soli‏ عير 
والكر > النفيكرة القوته اك اف هده qasqu‏ فلع S,‏ و کی الا ا كير 
المبادئ الرئيسة التي استنبطها الفلاسفة والفقهاء كقواعد نظام سياسي Jule‏ معقول, 
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ومن هؤلاء الواضعين نذكر أعضاء المجلس التأسيسي الفرنسي الأول الذين لم يَفعلوا غير 
تكرار الحقائق التى قالت بها المذاهب الفلسفية الْمُشبّعين منها. 

وعلة ذلك ما كان سائدًا للرجال المذكورين من إيمان قوي بسلطان الحقيقة؛ فهم 
لما اعتقدوا صحة المذاهب السياسية الفلسفية رأوا أنَّ إعلانها في رأس الدساتير الحديثة 
يكفي لتكون محترمةٌ احترامًا É‏ أبديًا. 

وأول ظهور لتصريحات الحقوق كان في الدساتير التي وضعتها المستعمرات 
الانكيزية :ف أميزكا عقب" لها ولا :شرع لطن sss sas til‏ ستنة WAS‏ 
في وضع دستور فرنسا كان تصريح الحقوق من الأمور التي رأى أن يبحث فيها قبل 
كل شيء» وعلى رغم معارضة فريق منه لإعلان هذه الحقوق (نظرًا لما قد ينجم عنه من 
المساوئ؛ كقوله بإطلاق بعض الحقوق التي قد يُقَيّدها الدستور نفسه أو بعض القوانين 
leal‏ عك أك ت لها وق ملك واضعو تور VAT Eu,‏ ودسيتون اة الفا 
الفرنسيان مسلك المجلس التأسيسيء فأعلنوا حقوق الإنسان فيهما. 

ولكنه كا سر ¿us‏ السحة الخامتة كان الايمان يسلطان” الشقاقق المهودة العامة 
ضعيفا؛ ولذلك لم يحتو هذا الدستور على أي تصريح للحقوقء كما أن الدساتير الفرنسية 
التى cias‏ بعده - ما عدا دستور سنة ۱۸٤۸‏ - لم تشتمل عليه أيضًاء أضف إلى 
هذا ها ba palu‏ هد ذلك الخاريتح مق الوح العملية الفا بعده اة إعلون اماد 
المجرّدة المنفصلة عن كيفية تطبيقهاء وكذلك أضف إليه ما šJ‏ للمبادئ التي أعلنها 
تصريح حقوق الإنسان والوطني في سنة ۱۷۸۹ من تسرّبها في الروح الفرنسية ÚS‏ 
أصبح إعلانها فعة عبن e‏ 

والذي جعلني أشير هنا إلى تصريحات حقوق الإنسان هو اشتمالها على الحقوق 
الفردية المشروحة آنفاء وهي مع ذلك تحتوي على مبادئ Ga‏ الحقوق السياسية؛ كمبداً 
الان sassa E‏ سن القوانين: وكا فصل السلطات Sa s‏ الوظفية: 

وأما ضمانات الحقوق فليست من فصيلة تصريحات الحقوق؛ فهي كناية عن قوانين 
وضعية إلزامية (وإن شئت فقل: LLS‏ عن مواد دستورية) تضمّن لأبناء البلاد أن 
يتمتّعوا بهذا أو بذلك الحق الفردي المعيّنء والغاية التي SŠ‏ من ضمان هذا أو ذلك 
الحق الفردي المعين في مواد دستورية هي أن JLG‏ ما للنصوص الدستورية من قوة مقيّدة 
للمشترع مانعة له من خرقها. 

والتاريخ الذي ظهرت فيه ضمانات الحقوق هو تاريخ ظهور تصريحات الحقوق؛ 
أي ol‏ أول ظهورها وقع في المستعمّرات الأميركية التي تحرّرت من ربقة إنكلترة» ولا 
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دخلت فرنسا في عهد دستوري نصّت دساتيرها التي سنت منذ سنة ۱۷۹۱ على ضمانات 
الحقوق. j‏ 

ومما يجدر ذكرّه سكوت قوانين فرنسا الدستورية التى سنت في سنة ۱۸۷١‏ 
عن الف كن ل ی هذا الركوت ؟ Say‏ تفسيرم نان ل ر 
سنة ۱۸۷١‏ ليس دستورًا نظريًا ككثير من الدساتير التي سنت bš‏ وإنما هو دستور 
E‏ البافية ادرو q qusa guau aii‏ توك فيه عير ما زهو 
usus‏ اتك وا ين هذا أن اه š ss) Sipai asp‏ 
سنة AVAA‏ ولكنهم رأوا أن E‏ بتلك المبادئ Š‏ الدستور الجديد i:‏ لا طائل 
تحته؛ نظرًا لكونها أصبحت — مع الزمن - جزءًا من شعور فرنسا القومي. 
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الدستور الإنكليزي — الدساتير الأميركية - الدساتير المكتوبة الفرنسية والأجنبية 
- الفرق بين القوانين الدستورية والقوانين العادية - القوانين الأساسية عند 
أصحاب مذهب الحقوق الطبيعية - صفة القوانين الدستورية: ثباتها النسبي 
- كيف يمكن تعديلها؟ نظرية فاتل وسيايس وروسو - الفرق بين السلطة 
الاشتراعية والسلطة التأسيسية - نسخ الدساتير المكتوبة - السلطة التأسيسية 
بعد حدوث إحدى الثورات - القوانين الدستورية المقيدة للسلطة الاشتراعية 
والقوانين غير الدستورية - المذهب الأميركي - المذهب الأوربي - هيئة المحلّفين 
الدستورية التي قال بها سيايس - مجلس الشيوخ المحافظ الذي نص عليه 
دستور السنة الثامنة ودستور سنة 1857 - المذهب الفرنسي. 


يمكن تحديد القواعد الدستورية LS)‏ تحدّد قواعد الحقوق الأخرى) على وجهين؛ إما 
بالعادة وإما بقانون مكتوب» وقد كانت العادة هى المحدّدة لدساتير مختلف اليلدان» 
وذلك حتى حدوث الحركة الفكرية التي نشأت عن الثورة الأميركية والثورة الفرنسية في 
القرن الثامن عشرء وكان يوجد بين الدساتير المعيّن أمرها بضع وثائق دستورية مكتوبة 
كالمنح التي كان أحد الملوك يوافق أحيانًا على مَنحها للشعبء وكالمعاهدات التي كان 
kasa‏ بعض الإمارات المستقلّة بُغية الوصول إلى تأليف دولة واحدة منهاء وقد abila‏ 
إنكلترة - التي oÍ‏ خارجة عن نطاق الحركة الثورية في القرن المذكور - على دستور 
لياه هذا الدوع: فمُعظم دستورها كام على العرف والعادة» وهو لا يشتمل على غير 
عدد قليل من RAAT‏ المكتوبة التي Sesi‏ بالذكر منها المنشور الكبير وذيوله وعريضة 
الحقوق ومشروع الحقوق ومُعامّدات اتحاد اسكتلندا وأيرلند بإنكلترة. 
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والمبدأ القائل بضرورة تدوين دستور الأمة في شكل قانون أساسي مكتوب هو من أعز 
المبادئ على فقهاء القرن الثامن عشر؛ فقد كان هؤلاء الفقهاء يرون أن القانون المكتوب - 
وهو أفضل من العادة — يجب أن 25&— في قالبه قواعد الدستورء وكانوا يرون أيضًا أن 
الدستور الجديد الذي al‏ سيادة الأمة LLS‏ عن تجديد للعقد الاجتماعي Ai‏ صوغه 
"موا قانونية:.وكافوا ا ون السار الكو skay Gas‏ لن الثقافة السياننية 
بين أبناء الوطن. 

ودساتير المستعمّرات الأميركية الشمالية المحرّرة التي cih‏ منذ سنة ۱۷۷١‏ هي 
أول الدساتير ELSI‏ للرأي المذكورء ثم لما وضعت الولايات المتحدة دستور التعاهد في سنة 
5١‏ ودستور الاتحاد في سنة ۱۷۸۷ سارت على ذلك النحو» وقد سارت فرنسا عليه أيضًا 
في دستورها الذي وضعته في سنة AVAN‏ ولم تشد فرنسا عنه في دساتيرها التي سذتها 
مك هذا القاريع عل Su tua asal e‏ الذوزات او ua ate‏ درا 
بجيوشها ومبادئها أوربة في الدور الجمهوري الذي استمنّ بين سنة ١97‏ والسنة الثانية 
غشرة: وق الدون الإمبراطوزي"الذئ اشتمر بين الستة القانية ¿kaa E ba‏ 154 اشرت 
في أوربة lae‏ من الدساتير المنسوجة على منوال دساتيرهاء ولكنه لما وقعت حوادث سنة 
٤‏ وسنة ۱۸٠١‏ استردت مبادئ الحقوق السماوية قوتهاء ورقدت نظرية الدساتير 
المكتوبة المستندة إلى مبدأ السيادة القوميةء ثم عادت لهذه النظرية حركتها السابقة في 
أوربة» 72534 دساتير مكتوبة ولكن كدساتير منحها الملوك؛ وذلك إذا استثنينا دستور 
بلجيكا الوضوع ف A AYA Guss‏ ؤدستور سؤويسزة اللوضوع ف سحة 1814 اللدين سنا 
باسم السيادة القومية؛ وكلما كانت مستعمرات أميركا الوسطى والجنوبية تتحرر من 
ربقة إسبانيا والبرتغال وكصير مستقلةء كانت تضع لنفسها دساتير مكتوبة مقتبسة من 
EREE EAE IRT‏ ال مسكركيا الخرى o E AE‏ ج الها سات 
مكتوبةء وهكذا يسود البلدان الحرة في أوربة - إلا ما ندر — مبدأ الدساتير المكتوبة. 

ولم Bilas‏ في أوربة على مبدأ الدساتير المستندة إلى العادة كما أوجدها النشوء 
التاريخي سوى دولتين؛ وهما: إنكلترة وهنغاريا. ولم تفترق هاتان الدولتان عن الدول 
الأخرى في مسألة تدوين الدساتير كتابةٌ وعدمه» بل تفترق أيضًا في كون القوانين العادية 
تختلف في البلدان القائلة بنظرية الدساتير المكتوبة عن القوانين الدستورية طبيعة وقوة. 


Él‏ التفريق بين القوانين الدستورية والقوانين العادية هو من عمل فقهاء القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشر المنتسبين إلى مذهب الحقوق الطبيعية والناس؛ فالقوانين 
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الدستورية عند هؤلاء كناية عن عمل السيادة القومية الرئيس الذي لم تكن أعمال السيادة 
القومية الأخرى سوى نتائج له» وهي عندهم لم تكن مصدر السلطة التنفيذية والسلطة 
القضائية وحدهماء بل مصدر السلطة الاشتراعية أيضًاء ومن هنا ذهبوا إلى أن القوانين 
الدستورية أقدم وأسنى من القوانين العاديةء وأنه يُفرَّض على السلطة الاشتراعية احترامهاء 
وأن هذه السلطة لا تستطيع أن تلغيها أو تعدّلهاء وأنها لا تستطيع أن تشترع إلا ضمن 
الشروط والأشكال المعينة فيها؛ قال فاتل: Óp‏ الأمة قادرة على تفويض سلطة وضع 
القوانين وإلغائها إلى أمير أو إلى مجلس أو إليهما معّاء ولكن على الأمير أو المجلس إن ذاك 
أن gusis‏ القوانين الأساسيةء وأن لا يُبِدّلها إذا لم تمنحه الأمة ذلك صراحةٌ؛ فهو يستمدٌ 
hera‏ ددا بي ليها » ومثل هذا ما > Z‏ به سيايس في سنة AVAA‏ فقد 
قال: Šb‏ ن¿ القوانين الدستورية تة pii‏ إلى قسمين؛ القسم المنظّم لتركيب الهيئة الاشتراعية 
ووظائفهاء والقسم المنظّم لتركيب الهيئات الأخرى ا ss sls:‏ في تسمية هذه 
القوانين بالقوانين الأساسية هو أنَّ الهيئات المذكورة التي تستمد سلطاتها منها لا تقد 
على مسّها؛ فهى وليدة السلطة المؤسّسة لا السلطة المفوّض إليها أمر مُباسّرة E‏ 
ومع ذلك Épi‏ لمبدأ القوانين الدستورية قاعدكين حقوقيتين مختلفتين؛ فلنبحث في 
K‏ منها على حدة. 


أول ما ينتج عما تقدّم كون القوانين الدستورية ثابتة لا تتبدّل» ولكن هذا الثبات غير 
مطلق؛ فمن مقتضيات السيادة القومية أن تستطيع الأمة تغيير دستورها على الدوام» وإلا 
انطوى تحت جمود القوانين الدستورية الُطلّق تمرّد على سنن التاريخ والارتقاءء وإذا كان 

من الممكن تعديل القوانين الدستورية أو تبديلها فكيف يوصل إلى ذلك والمشترع عاجز 
عن أن يمسّها؟ لم يتفق علماء النظر في القرن الثامن عشر على كيفية التعديل؛ فقد دار 
حولها ثلاثة آراء مختلفة: 


)١(‏ فالرأي الأول يقول بأنه يقتضي أن يوافق أبناء الوطن بالإجماع على تعديل 
القوانين الدستورية» وهذه نتيجة Šal‏ الدستور المكتوب من فصيلة العقد الاجتماعيء ولكن 
هذا الرأي يؤدي إلى د القوانين الدستورية حمودًا lha‏ فالإجماع المطلوب أمر ¿sas‏ 
يتعذر تحقيقه» حتى Ó‏ فاتل الذي أبدى الرأي المذكور في LLS‏ الي «حقوق الناس» 
aib‏ بقوله: إِنَّ الكلمة الأخيرة تكون لأكثرية أبناء الوطنء وإنه يحق للأقلية المنشقة أن 
تنفصل عن المجتمع الذي لم يحترم عقده الأساسي. 
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(Y)‏ والرأي الثاني هو الرأي الذي عرضه سيايسء» Ía‏ به القوانين الدستورية أمرًا 
ا به السلطات المؤسّسة دون الأمة؛ فللأمة وحدها أن تعدّله متى أرادت» وذلك من غير 
أن تتقيّد بشكلء ويمكن الأمة أن تنيب عنها gain‏ صريح أناسًا ممثلين لها كي يقوموا 
بهذا التعديل. 

(Y)‏ والرأي الثالث sas)‏ الذي تمَّ له الفوز في دساتير أميركا وفرنسا لبساطته 
وموافقته للصواب) يقول بأنه لا يمكن تعديل الدستور وإعادة النظر فيه إلا من قبل 
السلطة التي ينص عليها ويموجب الطريقة التي يشير إليهاء olas‏ جاك روسو هو الذي 
أبدى هذا الرأي 


وقد نشأ عن القاعدة المذكورة الفرق بين السلطة الاث شتراعية والسلطة التأسيسية ولو 
كان مصدر هاتين السلطتين واحدًاء فوظيفة السلطة الاشتراعية هي سن القوانين العادية 
ووظيفة السلطة التأسيسية هي سن القوانين الدستوريةء وإِنَّ تينك السلطتين وإن كا 
من حيث GAE Gais paad‏ ملا لغق ال e‏ وظيفتيهما ترى ta‏ حتاف 
يبقى عند تفويض الدستور إلى أعضاء الهيئة الاشتراعية أمرَ إعادة النظر في القوانين 
الدستورية أيضًا؛ ]3 يسير هؤلاء الأعضاء حينئذ ضمن شروط غير الشروط التي يسيرون 
بها عند سن القوانين العاديةء وذلك إما أن يختلط LS)‏ يقع في فرنسا) بعضهم ببعض 
Óige‏ حتى يتألّف منهم جميعهم مجلس واحد جدید وإما أن يجدّد LS)‏ يقع في بلجيكا) 
انتخابهم قبل أن يسيروا كسُلطة تأسيسية, إما أن يشتر 122 لتعديل الدستور أكثرية أقوى 
من الأكثرية التي LÄS‏ لسن القوانين العاديةء وقد ذهب سيايس إلى أنَّ التفريق بين 
السلطة الاشتراعية والسلطة التأسيسية من مُبتكرات الثورة الفرنسية الكبرى» فلا تنس 
أنَّ الفكرة التي قام عليها أقدم من هذه الثورة؛ بدليل أن المستعمّرات الإنكليزية الأميركية 
المحرّرة اتخذته في دساتيرها كما اتخذته الولايات المتحدة في دستورها الاتحادي الذي سن 
في .AVAA—-AVAV‏ 

ols‏ دستور سنة ١14١‏ هو أول دستور اتخذت فيه فرنسا هذا النظام» ولو 
استثنيت ثلاثة دساتير لرأيت أن الدساتير الفرنسية التى سنت منذ ذلك التاريخ ai‏ 
على النظام المذكور dalna‏ وتلك الدساتير الثلاثة الشاذة عن النظام المذكور هي: 
دستور شهر YY‏ فريمبر" من السنة الثامنة» ودستور سنة AANE‏ ودستور سنة AAY.‏ 
فأما دستور السنة الثامنة فقد نص على إحداث مجلس شيوخ Bilas‏ يفوّض إليه أمر 
المحافظة على الدستورء ولا أراد بونابرت في السنة العاشرة والسنة الثانية عشرة أن يكون 
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قنصلًا مدى الحياةء ثم أن يُنصَّب إمبراطورًا قدّر أن يكون لمجلس الشيوخ المشار إليه 
حق في تعديل الدستور. 

اما سوق سن AAA‏ الفرشي فيظون أنه Say‏ إل إفكان خد من كيل الاك 
والمجلسين اللدّين نص على تأليفهماء وهذا ملائم لوصفه بأنه منحة من الملك؛ ولكنه كان 
يرى أن هنالك أمرًا رادعًا للملك من تعديل هذه المنحة؛ وهو العهد الذي sale‏ الملك به 
البلاد على المحافظة عليه هو وخلفاؤه من بعده إلى الأبد. وأما دستور سنة ۱۸١١‏ الذي 
اقترع له المجلسان ووافق عليه الملك فقد وقع اختلاف في أمر تعديله؛ فبعضهم اقترح أن 
تطبّق عليه النظرية القائلة بالتفريق بين السلطة الاشتراعية والسلطة التأسيسيةء وبعدم 
إمكان تعديله بقانون عاديء والبعض الآخر sas)‏ صاحب الرأي السائد) قال بإمكان 
تعديله عندما يتفق الملك والمجلسان على هذا التعديل. 

وقد تسرّب مبداً التفريق بين السلطة الاشتراعية والسلطة التأسيسية في أكثر الدساتير 
المكتوية في الوقت الحاضرء بَيْدَ أن هنالك أممًا كبيرة لم تقل بهذا المبدأء فانظر إلى إنكلترة 
2 أن معظم دستورها ظل USU‏ على OÍ Balal‏ الإنكليز لا يرون فرقا بين القوانين 
الدستورية والقوانين العادية من حيث القوة والشكل؛ ففي إنكلترة يستطيع البرلمان (أي 
التاج ومجلس اللوردات ومجلس النواب) أن يشترع أمورًا دستورية جوهرية على الوجه 
الذي يشترع به أي أمر آخرء هذا هو المبدأ الذي يصرّح به فقهاء إنكلترة المتأخرون 
ليُعارضوا به النظام السائد لفرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من الأمم التى اقتبسته 
منهماء ولا تظن أن رجال الثورة الفرنسية كانوا يجهلون المبداً المذكور؛ فقد قال سيايس 
في المجلس التأسيسي الفرنسي الأول: Éb‏ إنكلترة لم تفرّق بين السلطة التأسيسية والسلطة 
الاشتراعية» وسوف تتمتّع بمبدأ دستوري قائل بأنه ليس للسلطة الاشتراعية أن تُمارس 
السلطة التأسيسيةء كما أنه ليس لها أن تمارس السلطة التنفيذية» ويأن المجلس الوطنى 
العادي لا يكون غير مجلس اشتراعي محظور عليه أن يمس شيئًا من الدستور.» 
ومع ذلك فإننا نعترف بأن محافظة الإنكليز على تقاليدهم في هذا المضمار أمر أرادوه 
عن شعور؛ فهم أول الأمم حيازة لدستور مكتوب (وأعني بهذا الدستور نظام الحكومة 
قانون مناقض dad‏ وإن JE‏ غير مؤثر في تقاليد إنكلترة المناقضة له. 

وقد سلك بعض الأمم الأوربية - التى تتمتع بدساتير مكتوبة — سبيل إنكلترة في 
عدم التفريق بين السلطة التأسيسية والسلطة الاشتراعية» ومن هذه الأمم KÝ‏ بروسيا 
وإيطاليا. 
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ومما لا مراء فيه أنَّ لكلا المبدأين فوائد ومحاذير؛ فالمبدأ الإنكليزي يتّصف بمرونة 
كبيرة يمكن بها تعديل الدستور من غير أن تقع في البلاد أزمة» وهو (على ما يظهر) 
3212 من غير خطر في البلدان القائلة بنظام المجلسَّينء وفي البلدان القائلة بالنظام الملكي 
الدستوري الذي يقتضي موافقة الملك على القانون حتى يتم وضعه؛ فالزواجر التي تحُول 
دون الاسترسال في تعديل القوانين العادية تكفى إذ ذاك لضمان ثبات القوانين الدستوريةء 
والمبدأ الفرنسي الأميركي اقل ي الات اوو سيم ف i capia‏ 
بنظام المجلس الواحد؛ حيث يوجب هذا المبدأ ثبات الدستور الذي يعلو السلطة الاشتراعية. 

على n‏ ن pila‏ الدساتير المكتوية الشديدة وفوائدها تقل أو تزيد بحسب سعة 
نطاقها وضيقه؛ فإذا ل في الدستور (ما عدا القواعد التي هي من خصائص الحقوق 
الدستورية؛ كالقواعد التي يتعيّن بها شكل الدولة» وشكل الحكومة» وضمان الحقوق 
الفردية) قواعدٌُ أخر oan ë‏ الحقوق الإدارية والنظام القضائي والحقوق الجزائية 
والحقوق المدنيةء Ófa‏ نشوء هذه الحقوق يتقيّد ويصعب نموه كصعوبة نمو القواعد 
الدستورية» وإذا اقتصر الدستور على النص على القواعد الجوهرية التي تخص شكل 
الدولة وشكل الحكومة والحقوق الفرديةء فإِنَّ الدساتير الشديدة المكتوبة تقترب بذلك من 
الدساتير AE DÁI‏ مدي Paw‏ العادي. 

ولا تبالغ في وصف شدة الدساتير التي okai‏ على منوال الدساتير الأميركية 
والدساتير الفرنسية؛ فهذه الدساتير — وإن كان لا يمكن تعديلها إلا بانّباع الطريقة التي 
تنص عليها - تنمو وترتقي بتفسيرها تفسيرًا 323 سابقة دستورية. فالدستور المكتوب 
مهما كان ÉG‏ لا Jaa‏ كثيرًا من المسائل التي لا تبدى للأذهان عند تدوينه» وحينما تُوجب 
الحوادث ظهور إحدى هذه المسائل لا يبقى مناصٌ من حلّها؛ وذلك خشية وقوف سير 
الأمورء والحل الذي يقع إذ ذاك يكون سابقةٌ مضافة إلى الدستور, على هذا الوجه ارتقى 
دستور الولايات المتحدةء وكذلك الأمر في فرنسا؛ حيث جاوزت منذ سنة ١785‏ أدوارًا 
ثورية كثيرة» سُنَّ في كل واحد منها دستور لم تلبث بعض قواعده أن عُدَّثْ سوابق لتفسير 
الدستور اللاحق مع نسخ هذا للدستور السابق. 


Us‏ كان الدستور قانونًا أعلى من القانون العادي وأثْبتَ منه» وجب أن لا يُنسخ إلا بقانون 
دستوري جديد يتم وضعه على الشكل المرغوب فيه» ومع أن هذه نتيجة لمبادئ الحقوق 
الفرنسية القائلة OÜ‏ عدم استعمال القانون لا يوجب نسكّه؛ ذهبوا في فرنسا — بحكم 
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الغريزة — إلى أن الدستور يُنْسَحْ ويفقد قوته على الفور عندما يتم الفوز لثورة تشتعل 
في البلادء ولا يُمكن تفسير هذا الأمر إلا بالقول: إِنَّ الشعب بقبوله الثورة التي تمت من 
غير أن يُقاومها يكون قد أظهر بلسان الحال رغبته في نسخ الدستور السابق. 

ولكن إذا كانت الدساتير تسقط جملة واحدة بفعل إحدى الثوراتء SG‏ الفقه 
الفرنسي استطاع أن ينقذ بعض محتوياتها باتخاذه طريقة دقيقة معقولةء وبيان ذلك 
أن القوانين العادية تبقى معمولًا بها على رغم ما يشتعل من الثورات» وعلى رغم ما يطرأ 
على شكل الدولة من تبديل ما لم ينسخ قانون جديد تلك القوانين صراحةٌ أو ضمئًاء ونا 
لنعلم أنه يمكن أن تشتمل الدساتير المكتوبة على أمور دستورية شكلًا لا موضوعًاء ومن 
هذه الأمون تعفن القواعك" الادازية أ الحوافية ال لذ غلاقة بها وين ها aligai‏ 
فلك الدساكي من شك الدولة ار شل الك نهذ افر عة الت كرون ملذنية 
للنظم الأخرى لم 223 في نصوص دستورية إلا لتتال ما للمبادئ الدستورية الجوهرية 
من ثبات وقوةء من أجل هذا السبب يرى الفقيه الفرنسي أن القواعد المذكورة لا ثَنْسَّخ 
بنسخ الدستور المشتمل عليهاء وإنما Ladas‏ بعد نسخ ذلك الدستور أنها فقدت صفتها 
الدستوريةء وأصبحت من فصيلة القوانين العادية التي JS‏ نافذةً ما لم AÉ‏ أو تُعدّل 
بقانون آخر. 

وقد أتىّ بتطبيقات كثيرة على هذه النظرية؛ فمنها اعتبار نص المادة الخامسة من 
us‏ تند SAPA‏ القاكل العا ushu sa‏ ل الأحراه النياسية sb‏ عل وعم Sas‏ 
هذا الدستورء ومنها Že‏ المادة الخامسة والسبعين من دستور السنة الثامنة الضامنة 
لموظّفي الحكومة من تعقبهم معمولًا بها على رغم نسخ هذا الدستور بالدساتير التي 
cid‏ بعده» وهي لم تُلْعَ إلا بنص صريح جاء في مرسوم قانوني نشرته حكومة الدفاع 
الوط 13:3 A Gea‏ 

E‏ نشأ عن عمل الثورات في فرنسا مبادئ في ممارسة السلطة التأسيسية غير 
المبادئ المشروحة آنفا؛ فالدستور المكتوب بحسب هذه المبادئ لا يمكن تبديله إلا بالطريقة 
al)‏ تك غليها ما دام هذا الدمبدون معمولا as‏ فإذا gaT‏ الدستوى عل وجه آخر ووت 
البلاد مؤقنًا في حال غير دستورية فإن الدستور الجديد لا يتم وضعه إلا من قبّل مجلس 
تأسيسيء ومن Š‏ يجب أن لا يسنَّ مجلسٌ GSS‏ كمجلس اشتراعي دستورًا. مع هذا ری 
في تاريخ الثورات الفرنسية سوابق مخالفة لذلكء وكثيرًا ما حدّث أنَّ فوز الثورة وسقوط 
النظام السابق لم يوجبا سقوط بعض هيئات الحكومة السابقة؛ كالمجالس التمثيلية التي 
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ظلّت قايضة على زمام السلطة الاشتراعية» وقد مارست هذه الَجالس غير مرة السلطة 
التأسيسيةء فأعلنت مثلًا سقوط الملك» ونادت برجل آخر Éh‏ على البلاد» وعدّلت الدستور 
السابقء أو وضعت للبلاد دستورًا جديدًاء ويّفسّر هذا الأمر بالقول: ¿J‏ المجالس التمثيلية 
تستمدٌ سلطتها التأسيسية إذ ذاك إلا من استحسان الشعب لسيرها استحسانًا ضمنيًا. 
وأول حلقة لتلك السوابق ظهرت مع الثورة الفرنسية الكبرى نفسهاء فلا أحد يُمكنه 
القول أن المجلس العام الفرنسي الذي اجتمع في سنة SS ۷۸١‏ انتخابه ليضع دستورًا 
لفرنساء ومع ذلك فقد SSL,‏ الحوادث التي وقعت في تلك السنة إلى التصريح «بأنه Al‏ 
الوحيد لإرادة الأمةء وبأنه لا يُمكن التاج أن يَرفض مقرراته»» وقي 1 يوليى من السنة 
المذكورة' آلف ass‏ لوضيع 4529 الدستون. 
وفي ٠١‏ أغسطس سنة 1/47 لم يرد المجلس الاشتراعى أن يمارس السلطة التأسيسية 
E be,‏ فق قال اما ERE RT NE OEE‏ دستورًا جديدًا لفرنساء 
وهذا لم EEEE E E PE E EE E ET‏ 
لدستور سنة AVAN‏ وبتقريره الشروط التى تتمٌّ بها انتخابات مجلس العهد الوطني 
atl‏ اا يكن E I‏ 
ولا قامت لجنة قنصلية تنفيذية مؤلّفة من سيايس” وروجير دوكوس” وبونابرت 
مقامَ حكومة الديركتوار تمَّ ذلك بقانون ١9‏ برومير“ الذي اقترع له مجلس الخمس مائة 
ومجلس الشيوخ» وقد نزع هذا القانون صفة التمثيل من بعض أعضاء الهيئة الاشتراعيةء 
وقال بتأجيل هذه الهيئة إلى اليوم الأول من شهر فانتوز” على أن ينتخب كل من المجلسين 
اللذين تتألّف منهما هذه الهيئة لجنةٌ مؤلّفة من خمسة وعشرين عضوًا؛ لكي تقوم في أثناء 
ذلك بوظائفهما كما تقترح اللجنة القنصلية المذكورة. ومما فُوّض إلى تينك اللجنتين «أن 
igi‏ ما يجب تعديله في الدستور الذي ods‏ التجربة على وجود عيوب ونقائص فيه.» إلا 
أن هذا لم يكن في غير الظاهرء فلم يكن المجلسان ولجنتيهما سوى آلة في قبضة بونابرت 
يسيّرها كما يشاء. 
ومجلس الشيوخ ومجلس النواب الإمبراطوريان هما اللذان أعلنا ختام العهد 
الإمبراطوري الأول؛ ففي مرسوم وضعه مجلس الشيوخ في Y‏ أبريل سنة ١18١5‏ نادى 
بسقوظ تابون من (hoa‏ وبإلغاء حق أسرته في وراثة عرشه» وبجعل الأمة الفرنسية 
والجيش الفرنسي في = من يمين الإخلاص asa‏ وفي ذلك اليوم gha‏ مجلس النواب 
«بموافقته على عمل مجلس الشيوخ» وبإعلانه سقوط نابليون بونابارت وأفراد أسرته.» 
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وفي 7 أبريل من تلك السنة اة فارع مجلس االشبوع لا تتورية TAa‏ من تسم 
وعشرين Byl‏ على أن O25535‏ على الشعب الفرنسي وعلى لويس ستانيسلاس أكزافيه” 
«الذي gei‏ إلى العرش بكل حرية» لكي يُوافقا عليهاء غير أن هذه اللائحة لم تلبس صفة 
الدستور؛ فقد Z Ze‏ لويس الثامن عشر في Y‏ مايو من السنة المذكورة بأنه - مع قبول 
ما اشتملت عليه من المبادئ - يرى أن يرسل إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب عملا 
أكون نوق ككل هذا العمل و ده 392 SAN‏ 

ولو اقتصرنا على الظاهر لرأينا أن ن شكل الدولة لم يتبدّل في سنة NAY‏ کن eds‏ 
أسرة مالكة دستورية محل أسرة أخرى مثلهاء والحقيقة uls‏ على وقوع Jis‏ دستوري 
عظيم في تلك السنة؛ فقد أعيد النظر في دستور سنة ١/1١5‏ الذي أغلق كمفسة من الاك 
فأصبح هذا الدستور — بعد إعادة النظر فيه — دستورًا مستندًا إلى سيادة الآمة صادرًا 
عنهاء وما هي الهيئة التي أعادت النظر فيه SS‏ تلك ÀY SÝNI‏ € السلطة الاشتراعية 
التي بقيت عائشة بعد ثورة سنة ۱۸٠١‏ هي التي أعادت النظر فيه» وما الذي يمنعها من 
Jaa‏ الدسكون ملاتمًا للحالة القن أوجبتها تلك الثورة؟ 

وبعد أن أصيبت فرنسا بنكبة سيدان”7 اجتمعت الهيئة الاشتراعية في Y‏ سبتمبر سنة 
٠‏ اجتماعًا غير عادي» فأعلنت النظام الجمهوريء وعيّنت «حكومة الدفاع الوطنيء» 
وبذلك أضافت سابقة جديدة إلى السوابق الأخرى. ] 

تلك هي السوابق التي أمكن المجلس الوطني في سنة ۱۸۷١‏ أن gis‏ بها عندما 
انتحل السلطة التأسيسية 


ل bii‏ القوانين الدستورية على المشترع العادي» فتجعله غير قادر على تعديلها فقط, 
بل تستطيع من بعض الوجوه أن تقيّد سلطاته في عالم الاشترا تراع أيضًاء فتردعه عن مس 
الحقوق الفردية مثلاء ولكنه كيف يُضمن ذلك؟ لا يحتاج مبدأ عدم التطاول على القوانين 
الدستورية إلى مؤيدِ على وجه التقريب» فضرورة ممارسة السلطة التأسيسية من قبل 
مجلس تأسيسي خاصٌ أو ضرورة اتباع طرق خاصة لممارسة السلطة تكفي لردع السلطة 
الاشتراعية عن التطاول على تلك القوانين» غير أنه إذا 22 قانون غات ss‏ البلطة 
الاشتراعية Oš‏ يكون SS‏ في تقدير مجاوزتها فيه لحدود الدستور أو عدم مجاوزتها 
له؟ يظهر هنا أنه يجب أن تكون في الميدان سلطة مُنفصلة عن السلطة الاشتراعية قادرة 
على الحكم في موافقة القوانين العادية للدستور أو مناقضتها له؛ وذلك aid‏ سير الدستور 
المقيّد للقوانين العادية سيرًا حستا. 
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لقد قال الأميركيون في الولايات المتحدة بقدرة السلطة القضائية على فعل ذلك؛ فهم 
قد ذهبوا إلى أن المحكمة التي O25355‏ عليها قضية تستطيع أن ترفض تطبيق قانون 
يستشهد به أحد المتخاصمين متعلّلة óU‏ هذا القانون منافٍ للدستورء على هذا الوجه 
يمكن المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة أن تعلن عدم دستورية القوانين التي 
RENEE LEN ed ES asas‏ 
تتألّف منها دولة الولايات المتحدة أن ن تعلن دستورية قوانين الولايات الموجودة فيها هذه 
المحاكم» وأن تمتنع من تطبيقهاء وكذلك يحق للمحكمة الاتحادية العليا المذكورة أن تأبى 
العمل بقانون وضعته إحدى الولايات إذا gial‏ به أحد الخصمين في قضية تُعْرَض عليها 
ورأت أنه يناقض الدستور. 

ومن أين استنبط الأميركيون هذا النظام؟ يقول الأميركيون: إن ما يتعلّق بدستور 
الولايات المتحدة من جهة المحكمة الاتحادية العليا gha‏ به في هذا الدستور نفسه؛ فقد 
oh ias sls‏ الضلطة القضائية الاتهاذية daas‏ كل خصومة يمكن أن Lus‏ عن تطبيق 
ها الدستون أن اتن اوا المكخدةة sty‏ فيه .زرف Sal‏ البلا ال و ف مث 
دستور الولايات المتحدة وقوانينها التي تسن وفقًا لهذا الدستور.» ومن هذه النصوص 
يستنبطون النتيجة الآتية؛ وهي: «إن سلطة تفسير القوانين تشتمل - بحكم الضرورة 
حهل SC‏ تعدو سالكرمة حذه: القرادى للدسكوين أن عدم ملكومها لم slopes‏ 
ببطلانها عندما تكون مناقضة له» ولما كان الدستور قانون البلاد الأعلى كان من واجبات 
السلطة القضائية أن تتبعه عندما يتصادم sa‏ والقوانين التي يسنها المؤتمر أ الولايات 
التي تتألّف دولة الولايات المتحدة منها.» واليوم يزعم كثير من فقهاء إنكلترة أن الحق 
الذي تمارسه محاكم الولايات المتحدة هو من المبادئ التي قال بها النظام القضائي 
الإنكليزي الذي يمنح المحاكم حا في تفسير القوانين وقد بز kunun‏ إل )566 يتك 
ETE‏ أن Ska‏ کے ومنتو Gaya lp‏ البرمان الإنكليزي صاحب السيادة 
الذي لا bas‏ بأي دستور ولا يُعتبر القانون الذي Qa‏ حسب الأصول غير دستوري. 
وعكس هذا ما وقع في المستعمّرات الإنكليزية في أميركا الشمالية؛ فهذه المستعمّرات التى 
تالت شط امن «السلطة ا ع a‏ ماخر ضادرة ze‏ الاج لم يكن 3 إمعادها أن 
Sus‏ قوانين منافية لهذه الدساتير؛ وذلك خشية Lade‏ ملغاةً من قبل مجلس الملك الخاص 
في إنكلترةء فربما كانت الولايات المتحدة قد استمدت تلك القاعدة من هذه الطريقة التي 
áil‏ في المستعمرات المذكورة. 
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ومهما يكن الأمر فإن الاستقراء يدل على أن النظام الأميركي المذكور ظهر في أميركا 
قبل سَنّْ دستور الولايات المتّحدة؛ فقد gib‏ عقب إعلان الاستقلال على كثير من الولايات 
ولا سيما ولاية رود أيلند وولاية كارولين الجنوبية» ولكنه لم يبرز في تلك ÑUI‏ القشيبة 
إلا بعد أن صار أمر النظر فيه من وظائف المحكمة الاتحادية العليا. 

وقد يُسأل هنا على سبيل الاعتراض: ألا يؤدي ذلك النظام إلى تطاول السلطة القضائية 
على السلطة الاشتراعية وجعلها أعلى من الجالس التمثيلية التى هى مظهر إرادة الأمة؟ 
يطن الأميركيون: أنه يُكفي أن جيبو عن هذا السؤال مقولهم: إن المعكمة له تقض 
القانوق انون هيت الصو ول تناج ماه ال ع من هه عن 
القضية التي تَعْرَض عليها عندما ترى أن تطبيقه مخالف للدستورء ومن ثم يقولون: 
إن السلطة القضائية لا تستطيع أن تقدّر من تلقاء نفسها دستورية القانون المقترع له 
قبل أن O25235‏ عليها قضية يطلب فيها أحد المتخاصمين تطبيق القانون غير الدستوريء 
ويطلب فيها المتخاصم الآخر عدم تطبيقه. 

وعلى ما في الآدلة التي JE‏ بها الأميركيون من صحة: لم JS‏ ذلك النظام حظوة كبيرة 
خارج بلادهم؛ فقد اقتصر في خارج الولايات المتحدة على جمهوريات أميركا الاتحادية التي 
ciu‏ دساتيرها على منوال دستور الولايات المتحدة كالمكسيك والأرجنتين والبرازيل» وعلى 
المستعمرات الإنكليزية ذات البرلمانات المنتخبة والحكومة المستولة ولو قسمًا؛ فالسلطات 
الاشتراعية في هذه المستعمّرات لا تقدر على الاشتراع فيما عدا الأمور التي قيّدتها بها 
دساتيرهاء والتي لم تناقض المبادئ الجوهرية في القوانين الإنكليزية» وإلا فإِنَّ التاج 
الاي أو حاكم المستعمرة القائم مقام التاج لا يُوافق على القانون المسنون» أو 
إن مجلس الملك الخاض يُلفى alse Jhi S staf alls‏ وفي sis‏ المستعمرات 
للاقراد أن esla juda‏ ق sas aha‏ القوافن aa igalis bas sh‏ 
للدستور أو عدم موافقتها cal‏ بخلاف ما ساد أوربة التي ذهبت إلى المبداً القائل بأنه لا 
= للمحاكم أن تُقدّر دستورية القوانين وعدم دستوريتهاء فالقوانين التي توضع في 
أوربة على الشكل الُوافق O25335‏ على المحاكم التى يجب عليها أن ن تطبّقهاء لا أن تحكم 
ansa a‏ أى ¿asqa‏ إنه إذا كان مكدوظائف اکاک آرونة :أن s‏ الفوانين 
العادية وتطبّقهاء فليس من وظائفها أن تطبّق الدستور وتفسره. فالمؤيد الوحيد للدستور 
من حيث القواعد التي يفرضها على السلطة الاشتراعية هو ضمير أعضاء هذه السلطة 
ومسئوليتهم الأدبية أمام الأمة. 
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ذلك ما أعلنه المجلس التأسيسي الفرنسي الأول في سنة ۱۷۹۰ متأثرًا من ذكرى 
البرلانات الفرنسية في العهد السابق» وذلك ما ذهبت إليه بلجيكا وإيطالياء وقد قالت به 
سويسرة على رغم وجه الشبه بين Leal‏ والنظّم الأميركية؛ ففي سويسرة محكمة اتحادية 
ينتخبها المجلس الاتحادي لمدة Qusa‏ فمع اقتراب هذه المحكمة من محكمة الولايات 
المتحدة العليا من حيث الوظيفة لا يمكنها (كما أنه لا يمكن المحاكم السويسرية الأخرى) 
أن ترفض تطبيق القوانين الاتحادية بحجة مناقضتها للدستورء وقد علّل السر فرنسيس 
أوتيويل آدم” هذا الأمر بقوله: «ليس على المحكمة الاتحادية أن تشغل نفسها بالبحث 
à‏ دستورية القوانين العادية التي يقترع لها المجلس الاتحادي أو عدم دستوريتها؛ 
فهي مكرهة على تطبيق هذه القوانين بأمر الدستور نفسه؛ وذاك لأن القوانين التي 
يقترع لها المجلس الاتحادي ويوافق عليها الشعب حسب طريقة الرفرندم تكون مؤيدة 
من قبّل الشعبء فما على المحكمة الاتحادية إن ذاك إلا أن تخضع لإرادة الشعب 3552 
القوانين المذكورة دستورية لا يجوز مسها.» غير أن إقامة الحجة على هذا الوجه ليست 
صوابًا؛ فالنظام المذكور كان سائدًا لسويسرة قبل إدخال طريقة الرفرندم إليها في دستور 
LENE q‏ هذا الدشتوى قال باد يدن Seu‏ إن عكر a‏ 
سلطات المقاطعات عندما تتعدَّى على حقوق أبناء الوطن السويسري التي ضمَّنها الدستور 
الاتحابي isa tatala. À‏ استندت q‏ إتياتها يذه الأعمال إلى فاون إخدق 
المقاطعات الذي اقترع له الشعبء فإذا أمكن المقاضاة في شأنها لعدم دستوريتها؛ فذلك ÀN‏ 
سلطات الشعب المشترع في المقاطعة مقيّدة بالدستور الاتحادي ودستور المقاطعة نفسهاء 
ولكن YIU‏ ,=$ للمحكمة الاتحادية أن تنظر في القوانين الاتحادية كما تنظر في غيرها؟ 

Š)‏ النظام الأميركي - مع إمكان الدفاع عنه قضائيًا — يؤدي إلى تمتع السلطة 
القضائية بشأن سياسي. نعم لا يمكن هذه السلطة أن JÉ‏ إلا إذا رفع الأفراد قضيةٌ 
إليهاء ولكنها عندما تحكم بمناقضة القانون للدستور توجب حبوط السلطة الاشتراعية في 
أمر الاشتراع من حيث النتيجةء ولكي يكون للمحاكم شأن مهم كالشأن المذكور يقتضي أن 
يكون الشعب واثقًا بحكمة القضاة ويحذقهم الفني وثوقًا تاماه وقد نال القضاء الإنكليزي 
مكل يفده U GEES as ONE E E E s‏ 
النظام الأميركي أن ai‏ واستطاع قضاة محكمة الولايات المتحدة العليا أن يبقوا حتى 
الآن قابضين على ناصية ذلك الأمر. على أن الروح الديموقراطية في الولايات المتحدة أخذت 
ترفع عقيرتهاء يتك ذلك في كتاب المستر ودرى ويلسن الذي يعتبر السلطة الاشتراعية 
المتجلية في المجالس التمثيلية هي السلطة الحقيقية الممثلة للأمة. 
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وللمبدأ الذي سار عليه الأميركيون أنصار بين فقهاء فرنسا في القرن الثامن عشر 
وبين رجال ثورتها الكبرى» ومن هؤلاء نذكر سيايس الذي oh‏ - في خطبة كبيرة ألقاها 
في مجلس العهد في Y‏ ترميدور من السنة الثالثة — ضرورة وجود سلطة خاصة تكون 
وظيفتها إلغاء القوانين والأعمال المنافية للدستورء وعنده éf‏ ذلك نتيجة طبيعية عملية 
لفصل السلطة التأسيسية عن السلطة الاشةر تراعية الذي iei‏ في سنة AVAA‏ غير أنه لم 
+ أن تكون السلطة القضائية هي المحافظة على الدستور, وإنما رأى أن تقوم بهذه 
المحافظة هيئة خاصة سياسية تمثيلية, فاسمع ماذا قال: «أطلب قبل كل "b‏ وجود 
محلّفين مملين للدستور للحكم في كل تعدّ يطرأ عليه فإذا كنتم تودون أن تحافظوا 
على الدستور وأن تَحضُروا كل عمل تمثيلي ضمن الدائرة المرسومة فألّفوا هيئة محلّفين 
للمدافعة عن الدستور.» 

ومن الفكرة التي أبداها سيايس على الوجه المذكور اقتبس دستور السنة الثامنة 
القوي جام فين اا حافك كنم su‏ هذا الس فن ا S‏ تفلي 
الشيوخ «أن Jhi‏ الأعمال التي تَعْرَض عليه من قبّل مجلس التريبونا" أو الحكومة لعدم 
دستوريتها.» وعلى «أن القنصل الأول ينشر كل قانون تصدره الهيئة الاشتراعية في اليوم 
العاشر من تاريخ إصداره ما لم يُعْرَض على مجلس الشيوخ قبل اليوم العاشر أنَّ المرسوم 
المذكور غير دستوري»» والذي كان يُمكنه أن يهاجم القوانين العادية أمام مجلس الشيوخ 
هو مجلس التريبونا وحده؛ أي إنه كان لا يحق (بحسب قانون السنة الثامنة) لأفراد الأمة 
أن lei‏ بعدم دستورية القوانين أمام مجلس الشيوخ المحافظ. 

وقد حافظ مجلس الشيوخ المذكور على تلك الوظيفة في عهد القنصلية الدائمة وفي 
العهد الإمبراطوريء ولكنه لما ñ‏ مجلس التريبونا في سنة ۱۸٠۷‏ لم يبق لأحد حق في 
عرض عدم دستورية القوانين على مجلس الشيوخ سوى أعضاء هذا المجلس والحكومة 
التي حص أمر اقتراح القوانين في يدها. 

وإلى مثل هذا النظام ذهب دستور ٠٤١‏ يناير سنة ۱۸١١۲‏ الفرنسي ي» فقد جاء فيه «أن 
مجلس الشيوخ هو حارس العهد الأساسي والحرية العامة» فلا ين نشر قانون قبل أن 
يُعْرَضَ عليهء ومجلس الشيوخ يحُول دون نشر القوانين المناقضة للدستور والدين والآداب 
وحرية العبادات والحرية الفردية ومساواة أبناء الوطن أمام القانون وحرمة التملك ومبداً 
عدم إمكان عزل القضاة: كما أنه يمكنه أن بلغي كل الأعمال غير الدستورية التي يُخبر 
بها من قبّل الحكومة أو من قبل أبناء الوظن» ومع المجال الواسع الذي فتحته هذه 
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العبارة أمام أبناء الوطن نشك في أنها كانت تشمل القوانين غير الدستورية التي يُخبرون 
بها. 

ولم تطرح على بساط البحث المسألة القائلة بحق نظر المحكمة في دستورية القوانين 
ودم مدد شتف gu iba oala‏ ا فق AVG ba‏ ومن لا :معن ايكيا عن كل 
حالء فإذا فصل الدستور الفرنسي السلطة الاشتراعية عن الخلطة التأسيسية» وحظر على 
الد الاعف افيه أن ف راتت السو qasi‏ تكد فا دا أعال ا 

وا سنت دول sa uye‏ مرها ya‏ قراب Sy 547 gu‏ فيه عل 
تأليف محكمة لمراقبة القوانين التى تُناقض الدستور أو التي تعدّل هذا الدستور من 
22 أن سرع لها اة المظلوية د Ska‏ ال اله sasa‏ من سيية 
أعضاءء على أن يعيّن عضوان منهم من قبل المحكمة الإدارية العلياء وعضوان من قبّل 
المحكمة العلياء ويعيّن رئيس المحكمة وعضوان منهم من قبّل رئيس الجمهورية. 
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